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شكر وتقدیر

كلمة شكر وتقدیر

،43الأعراف: Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  ÃZ]تعالىسبحانه و أحمد االله 

.هذا البحثعلى نعمه الكثيرة التي لا تحصى، ومنها أن وفقني لإنجازأحمده 
9  :  ;  >  ] من أوجب االله تعالى علي شكرهما؛ والدي الكريمين شكرومن ثم أ

  @   ?  >  = B  AZ :فاالله تعالى أسأل أن يجعل ثواب هذا العمل في 15الأحقاف ،
صحيفتهما.

من لا یشكر الناس «:اعترافا بالفضل لأهل الفضل، وإسناده إلى أهله امتثالا لقوله و 

1.)1(»لا یشكر الله

فقة ذي وشيخي: الدكتور فيصل تليلاني، على تكرمه بالموالأستاوالامتنانالشكربجزيل أتوجه 
على الإشراف على هذه الرسالة وما تبع ذلك من كريم خلقه وسديد رأيه، وما بذل لي من وقته، وما 
تحمله من جهد وعناء مدة إشرافه، فأسأل االله تعالى أن يبارك له في عمره، وعلمه ووقته وذريته، وأن 

اته.يجعل كل ما تحمله من مشقة وعناء أثناء إشرافه على هذا البحث في ميزان حسن
تكرمهم بقبول كما لا يفوتني أن أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المناقشة على

تصويباتاللاحظات و المه من و كل ما قدموعلى  وعلى ما منحوني من وقتهم، مناقشة هذه الرسالة، 
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو المولى عز وجل أن يجزل لهم العطاء، ويديم نفع الخادمة للبحث،

،328)، ص:1954، ح( ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكب/ ، بر والصلةك/ الـ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه،) 1(
.1/415، )416، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح ( »هذا حديث حسن صحيح «وقال: 



شكر وتقدیر

كلية أصول الدين إدارة وأساتذة  الشكر إلى وافر أنسى في هذا المقام أن أتقدم بأن دون 
أن ، الذين سهروا على تكويني منذ ة الأمير عبد القادروالشريعة والحضارة الإسلامية لجامع

،والقائمين عليهايراجيا المولى عزو جل أن يبق
نشر العلم الشرعي.سبيلأهداف فيمن لتحقيق ما تصبو إليه 

من أعانني على إنجاز هذا البحثو أفادنيمنلكلشكر البخالصن أتقدم ألا يفوتني كما 
وأسأل االله تعالى أن يجعل ما قدموه ذخرا لهم يوم سواء بإعارتي كتابا أو إفادتي برأي،بعيد،قريب أو 

القيامة، آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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مقدمة

أ


من إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،

يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
.وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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الأمور، وشر ن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمدإف:أما بعد

، ثم أما بعد:بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارمحدثة بدعة وكل
، فهو عصب حفظ المالفإن من بين المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة بحفظها مقصد

الحياة وبه قيام مصالحها، ولشدة الحاجة إليه في حق الأفراد والجماعات بما يقيم أمورهم الدنيوية على 
به  اختلال، فإن االله تعالى قد شرع لعباده من المعاملات ما يكونوجه عادل لا حيف فيه ولا

كسبهم مشروعا، كالتجارة والزراعة ومختلف الصناعات، وشرع لهم ما يحفظه من جانب العدم 
اللقطة، ونحو بتعريف الشرع لهم ضمان المتلفات و كما ،  والتعدي عليه بالسرقة والغشبتحريم إضاعته

ذلك من الأحكام. 
ذلكيحتاج الناس إلى الاستدانة لقضاء مصالحهم وحوائجهم اليومية التي لا تنقطع، و وقد 

يتمكن معها العاقد من السداد الفوري، فشرع لا التي و ،كثير من الحالاتالالسيولة المالية في لغياب
ة والرهن، االله تعالى توثيق هذه الديون والإشهاد عليها بعقود التوثيق المختلفة كعقد الضمان والكفال



مقدمة

ب

الحركة التجارية والاقتصادية، ويصون المتعامل ماله، ويأمن عليه من الضياع أو الجحود.
راهن ن الرهن يسهل للإذلك و توثيقه عن طريق الرهن، ؛نو توثيق الديلطرق الأهم من و 

ويطمئن على وثيقة يحتفظ صول الحول، تاج إليها من جهةيحالتي السيولة الماليةعلى الحصول 
هذه الوثيقة تخول له الحق في و ، من جهة أخرىكأنه في حوزتهو به الراهنالذي يدين 
.جلالأعند حلول ء الوفاإذا تعذر على الراهن هيستوفي دينه من ثمنفحبس المرهون نظير الدين، 

عنوان البحث   - أولا
تعامل الناس بالرهن اليوم يدفع المتأمل إلى البحث فيه، للكشف عن أحكامه، والسبر ةكثر إن  

رى حاجة الناس إلىأعن أغواره، وبيان الكثير من أحكام التصرفات الواقعة في باب الرهن، والتي 
ماسة وملحة. معرفتها

تي:هذا البحث كالآعنوان كون يرأيت أن وعليه، فقد
))أحكام التصرف في المرھون في الفقھ الإسلامي ((

وكان سبب اختياري لهذا العنوان عدة اعتبارات أهمها:
صرف ليشمل بمدلوله المطلق حتى يكون عاما في نوع التَّ )( التصرفاخترت لفظ - 1

من العاقدين ف، ليشمل كلتصرِّ ص المُ التصرف بالبيع أو الإجارة أو الإعارة... ، وعاما في الشخ
العدل والوكيل والفضولي. وهم ،

في بدلا من كلمة العين المرهونة؛ لأن لفظ المرهون أعم ( المرهون )اخترت كلمة - 2
منفعة. مال، أوأوعين،مدلوله من لفظ العين، لكونه عاما في كل ما هو دين، أو

لكونه ،، رأيت أن هذا العنوان هو المناسب لهذا الموضوعالذكرمراعاة لهذه الاعتبارات الآنفةو 
.لمسائله وموضوعاته، واالله أعلموده ومعانيه ومدلولاته، شاملادجامعا مانعا لح

الهدف من البحث-ثانيا
حث هو دراسة أحكام التصرفات التي يمكن تصورها في المرهون في الهدف والغاية من هذا الب

وما بحث واحد دراسة فقهية مقارنة، محاولا الجمع بين المادة العلمية المتفرقة في كتب المتقدمين،
حدَ جادت به أيدي المُ 

الموضوع، وا
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الأحيان أشير إلى كثير منالفقهاء ومناقشا لأدلتهم، وذلك في فلك المذاهب الأربعة المتبعة، وفي  
مذهب الظاهرية وآراء أصحاب المذاهب المندثرة، واختيار أحد الأقوال باعتبار قوة دليله ومدى 

لمقاصد الشريعة.موافقته 
وبذلك يكون هذا البحث خادما لما سبق من الكتابات في موضوع الرهن، يعين على أخذ 

يحتاج إليها طرف عن تصرفه في المرهون، وبيان أثره على عقد الرهن، وغير ذلك من الأحكام التي 

إشكالية البحث-ثالثا
لم الرهنإن المتأمل في كتب الفقه قديما وحديثا يلاحظ اعتناء العلماء ببيان أحكام

يخصوا هذا الباب بفصل يدرس أحكام التصرف في المرهون وفق المنهج المقارن، بحيث يكون جامعا 
له، مع ذكر دليلها والرد على أدلة المخالفين، مع الترجيح المحايد البعيد عن التأثر بالمذهب. لمسائ

:وفيما اطلعت عليه، فإني لم أقف على الإجابات الشافية عن الإشكال المطروح، وهو
ذات الصلة بالديون الثابتة في الذمة يجعل المرهون معطلا مدة وثيقالرهن من عقود التهل كون

هن؟.الر 
وهي أجد نفسي ملزما بالإجابة عنها، وهذا الإشكال تفرعت عنه مجموعة من الأسئلة 

كالآتي: 
ما هي التصرفات التي يمكن تصورها في المرهون؟، وما حكم هذه التصرفات في الفقه - 1

ة الإذن في حالاهن؟، وما هي الآثار الشرعية المترتبة عهاالإسلامي؟، ثم ما مدى اعتبار الإذن في
وعدمه؟.
ما حكم تصرفات الأجنبي عن عقد الرهن كالعدل والوكيل والفضولي؟، وما مدى - 2

أم 
يد ضمان؟.

هذا ، وما هي آثار وسيلة إليه؟أنه ا أم ربً ما حكم الانتفاع بالمرهون؟، هل هو حقيقةً - 3
الانتفاع على عقد الرهن؟.
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عن كل هذه التساؤلات بأن يقدم الجوابإن شاء االله تعالىالبحث وفق خطته المقترحة كفيل
والإشكالات المطروحة.

آفاق البحث وفرضياته -رابعا
الرهن يمكن لهذا البحث أن يساهم في إزالة الغموض عن كثير من المسائل المتعلقة بباب - 1

مع والخاصة منها بأحكام التصرف في المرهون، وذلك من خلال دراسة مفصلة لهذه التصرفات
توضيح وبيان آراء الفقهاء فيها مع التعليل، فتزول بذلك الكثير من الإشكالات. 

يفترض في هذا البحث أن يساهم في معرفة أحكام بعض المعاملات المالية المعاصرة، والتي - 2
تتعامل

الشرع، والتي في كثير من الأحيان تكون ذريعة إلى الربا، كالتعامل ببيع الوفاء، أو ما يسمى ببيع 
المعاملة عند الحنفية.

والتصرفات الصحيحة يمكن لهذا البحث أن يعرف بالتصرفات الباطلة في باب الرهن، - 3
النافذة، وغيرها من التصرفات الموقوفة. 

يفترض في هذا البحث أن يكون عملا مكملا لعمل القدامى؛ خادما له، حيث يجمع ما - 4
تفرق في كتبهم، مدللا لآرائهم وأقوالهم، مع مناقشتها واختيار ما قوي منها بناء على قوة الدليل، 

به في مجال ن البحث بذلك مرجعا مفيدا لطلبة العلم يستعان وموافقتها لمقاصد الشريعة، فيكو 
هذا الدين المعاملات المالية والبحث في أحكام الرهن، كما يكون لبنة جديدة في سبيل خدمة 

وعلومه، واالله من وراء القصد.
أسباب اختيار الموضوع - خامسا

إلى يمكن تقسيمها عموماهناك عدة أسباب ودوافع جعلتني أكتب في هذا الموضوع، و 
قسمين: دوافع ذاتية ودوافع موضوعية، وتفصيلها كالآتي:

هي دوافع كثيرة أهمها:الدوافع الذاتية:- 1
وهناك وقفت على ،من المقرر علينا في مرحلة التدرجضالرهن كانتمسائلإحدىن إ- أ

في باقي تشوق إلى معرفة سبب اختلافهماختلاف الفقهاء في المسألة اختلافا بيّنا، هذا ما جعلني أ
ملحة لمواصلة البحث قوية و تولدت عندي رغبة التصرفات الأخرى المتعلقة بالمرهون، و 

.في الموضوع
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نييخدمموضوع هذا البحثنلبحث في مجال المعاملات المالية، فإكوني أميل إلى ا- ب
تي تحصلت عليها في ميدان المحاسبة العامة من مركز ص الشهادة الخبالأو ويكمل معارفي السابقة، 

التكوين المهني.
هي دوافع كثيرة أهمها:الدوافع الموضوعية:- 2
لما تعددت الحقوق المتعلقة بالمرهون، والتي منها اختصاص- أ
اهن عن السداد، وأولويته ، وحقه في استيفاء دينه من ماليته عند حلول أجل الوفاء وعجز الر الدائم

به عند إفلاس الراهن، فيكون مقدما على سائر الغرماء، هذا من جهة، واختصاص الراهن بملكية 
وكون عين المرهون ومنافعه وجميع زوائده من جهة أخرى، 

بين الحقوق مشتركة ودائرة الحبس الدائم له وثيقة بالدين، وطبيعة الأشياء التي تكون فيها
في وققالحأصحاب

وقد ومعلوم أن الشريعة جاءت بأحكام عادلة تمنع حدوث مثل هذه الخصومات، ,التصرف فيها
إزالة اللبس والغموض عنو ،وما عليهفي المرهونمن حقوقلكل طرف آثرت البحث عنها وبيان ما

.
، جعلهم المرهونأحكام التصرف فيوبخاصة ، الرهنبأحكامالتجار من جهل الكثير - ب
عن دفعني إلى طلب الإجابةصورا جديدة من التصرف تخالف أحكام الشريعة، وهذا يحدثون 
من خلال هذا البحث.رفتهاإلى مع، وتيسير طريق الوصول حكمها

، وطلبة العلم خاصة، المرهونمعرفة أحكام التصرف فيإلى عامةالناس شدة حاجة - ج
جعلني أتحمس للبحث بقصد إثراء المكتبة الإسلامية ببحث أكاديمي يلم شتات هذا الموضوع، يخدم 

اليومية.العلم وطلبته، ويكون طريقا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس 
ن موضوع أحكام التصرف في المرهون دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، حسب اطلاعي إ-د

هذا الموضوع لم يتناول بالبحث والدراسة من قبل دراسة أكاديمية، وعليه فإن الداعي إلى دراسة
موجود، ويفرض نفسه بقوة وإلحاح.

الدراسات السابقة- سادسا
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الأبحاث والدراسات الأكاديمية، المتواضع الذي قمت به للوقوف على والبحثبعد الاطلاع 
في موضوع أحكام الرهن العامة، وما كان منها بتعلقة عثرت على بعض المقالات والأبحاث الم

أراه عملا كافيا محيطا بجوانب الموضوع.التصرف في المرهون فلا 
حث من كتب مطبوعة، أو مقالات منشورة وكل ما أمكنني العثور عليه مما له صلة بموضوع الب

:و كالآتيفي مجلات أكاديمية دورية، ه
الكتب المطبوعة- 1
تصرفات العدل في المرھون وما یترتب علیھا من أحكام في الفقھ الإسلامي والقانون ( -أ

للدكتور علي محمد علي قاسم، جامعة الأزهر، طبع بدار الجامعة الجديدة الإسكندرية )الوضعي 
م، جاءت دراسته فقهية وافية للجزئية التي بحث فيها، وذلك في دراسة أكاديمية وفق المنهج 2002

الفقهي التحليلي المقارن، إلا أنه اهتم بأحكام تصرفات العدل دون غيره من العاقدين والأشخاص 
ات في طيفاخترت أن أكمل باقي الجوانبالآخرين من الأجانب عن العقد كالوكيل، والفضولي، 

هذا الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه.
، للدكتور سلطان بن إبراهيم بن )أحكام تصرفات الوكیل في عقود المعاوضات المالیة( - ب

سلطان الهاشمي، وأصل الكتاب رسالة ماجستير ناقشها المؤلف، طبعت هذه الرسالة بدار البحوث 
لعربية المتحدة، في سلسلة الدراسات الفقهية ( للدراسات الإسلامية وإحياء التراث لدولة الإمارات ا

، حيث خص الباحث الباب الثالث من الرسالة م2002- هـ 1422البحث الرابع )، الطبعة الأولى
بتصرفات الوكيل في عقود التوثيق المتعلقة بالمعاوضة، وجعل الفصل الأول منه في تصرف الوكيل 

ل في تصرفه ببيع الرهن  وقبضه، والثاني بعزل الوكيل بالرهن، ثم قسم هذا الأخير إلى مبحثين، الأو 
بالرهن، وحكم التصرفات التي تتم بين العزل والإعلام، وعليه فإن دراسته لم تشمل جميع تصرفات 

وفي هذا المحل يقال ما قيل في المؤلف الوكيل بالرهن، فضلا أن تكون شاملة لأحكام تصرفات غيره، 
السابق.

) دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، للدكتور فرج زهران الدرمداش، أركان عقد الرھن( - ت
م، 2002-هـ1423جامعة الأزهر، طبع بدار المعرفة الأزهرية، مع دار ملتقى الفكر الإسكندرية، 

مسألة حكم الانتفاع فيتناول فيه الباحث أحكام الرهن بعموم دراسة فقهية مقارنة، توسع 
يها غيره، بينما تعرض إلى باقي التصرفات بإجمال واختصار شديد، ولم يدرج بالمرهون كما توسع ف

هذه التصرفات مع مسألة الانتفاع والاستهلاك في مطلب واحد ضمن المبحث الذي خصه بالمرهون، 
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وكأنه يرى أن الانتفاع والاستهلاك والإصلاح لا يدخل ضمن جملة التصرفات في المرهون، فما مدى 
ه ؟.صحة ما ذهب إلي

المقالات والبحوث المنشورة- 2
،نشورة ضمن مجلات دورية أو في كتب خاصة بالبحوث المقارنةالمبحوث القالات و المأما

من والتي لا تعدو أن تكون دراسة لجزئية ،درست في أغلبها مسألة الانتفاع بالمرهون
:      كالآتيوهي،دون التعليق عليهاأكتفي بذكرها هنا فقط،جزئيات البحث الذي أنا بصدده

هو المبحث السادس عشر و ،)انتفاع المرتھن بالعین المرھونة في الفقھ الإسلامي المقارن( -أ
الجزء ،فتحي الدرينيمحمدللدكتور)أصولھبحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي و(:من مباحث كتاب

م.1994-هـ 1414بيروت،الثاني الطبعة الأولى بمؤسسة الرسالة
هو أحد مواضيع  و ،البصلللدكتور عبد الناصر أبي)انتفاع المرتھن بالعین المرھونة(- ب

طبع بدار ،آخرونليف الدكتور عمر سليمان الأشقر و تأ)مسائل في الفقھ المقارن( :بكتا
.ما بعدها) و 237ص (،م1997الطبعة الثانية ،النفائس

بجامعة باحث عبد الملك عبد العلي كاموي لل)ھن من المرھونمدى انتفاع المرت(- ت
وما ) 157ص(م33/1997العدد ،السنة التاسعة،نشر بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة،الأزهر

بعدها. 
منشور بحولية كلية الدعوة ،للدكتور إبراهيم الحمود)انتفاع المرتھن بالرھن وأثره( - ث

ما بعدها.     و ) 573الجزء الثاني ص (،م14/2000العدد،معة الأزهرجا،الإسلامية بالقاهرة
،يعقوبللباحث عبد الرحيم صالح)حكم انتفاع المرتھن بالرھن في الفقھ الإسلامي( - ج

،م2003سبتمبر لشهرالثلاثون،العدد الثالث،منشور بمجلة الدراسات الإسلامية
بعدها.  ما) و 151ص (

منشور بمجلة جامعة ،للدكتورة سعاد سطحي)أحكام عقد الرھن في المذھب المالكي( - ح
طبعت ،م2006الموافق أفريل،هـ1427ربيع الأول 20العدد ،الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

الجزائر. ،عين مليلة،بمطابع دار الهدى
التي في الجزئية كبيرةرغم ما سجل من الملاحظات على هذه الدراو 
الدراسة، واالله أعلم.زيد من البحث و الماج إلى تيحو ،يزال خصباأن الموضوع لا أرىو درستها،
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منهج الدراسة- اسابع
ذا الموضوع هو المنهج يظهر جليا أن المنهج المناسب لدراسة مثل ه،من خلال ما تقدم

ا الموضوع حقه من الدراسة فهو الذي يكفل توفية هذ،المقارنةتحليل و مع منهجي ال،الاستقرائي
ها في كل جزئيات وتتبعآراء الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين قوم على استقراء حيث ي،والبحث

مع مقارنتهاو تحليلهاثم ،فأقوم بترتيبها واستقصاء أدلتهم فيها أولا،منثورةمتفرقة و الموضوع في مسائل 
.أخيراجوانب القوة والضعف فيهالى عثم التنبيه ،ثانياوجه الدلالة منهاإبراز

ببيان صورة قمتحيث،البحثفصول هذا المنهج العام قد سرت عليه في أغلبوهذا
فقهاء المذاهب الأربعة المشتهرةذكر آراء المسألة ثم تحرير محل الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء، ثم أ

إلى مع عزو هذه الآراء الكثير من الأحيان،في المذهب الظاهريلإشارة إلى مع ا،في المسألة
أما لمذاهب الفقهية،ذه ا

وكتب التفسير،بخصوص آراء الصحابة والتابعين والمذاهب المندثرة فأكتفي بعزوها إلى كتب الخلاف
وأحكام القرآن التي نقلتها، بالإضافة إلى كتب السنن والآثار.

أدلة كل قول في المسألة نقلية كانت أو عقلية مع بيان وجه الاستدلال، ثم مناقشة ثم أعرض 

ص عليها عند الفقهاء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.أورد الإجابات المنصو 
فإن وقفت على تصريح أو تلميح في البحث،أبين سبب الخلاف في جل المسائل الواردة ثم 

إليه في كلام أهل الفقه أو التفسير أوردته، مع الإحالة إلى قائله ومورده، وفي المسائل التي لم أقف 
في استنتاجه، ثم أذكر القول المختار في هذه المسائل، وبيان أجتهد ني فيها على قول لأهل العلم فإ

وجهة هذا القول مع دوافع الاختيار، مراعيا في ذلك المقاصد الشرعية.
وهذا ،ني أحيانا أقتصر على ذكر آراء أئمة المذاهب الأربعة المتبعة دون غيرهم من الفقهاءنولك

وعندئذ أكتفي بذكر وجهة رأيهم وبيان ،ا على أدلتهمالوقوف فيهفي بعض المسائل التي تعذر علي 
القول المختار منها.

والتي لها علاقة ،في الأمور الواردة في الرسالةوبقي لي الآن أن أذكر المنهج الذي اتبعته 
وهو كالآتي:،الترجمة للأعلامو ،والتخريج،بالتهميش
ة الآتية:وقد اتبعت في التهميش الطريقما يتعلق بالتهميشات:- 1
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في ر كل المعلومات الخاصة بالكتاب الذي أحيل عليه أول مرة، ولا أعيد ذكرها كذ أ-أ
الإحالات الأخرى.

إذا أحلت على الكتاب مرة ثانية، فإنني أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة - ب
، فإنني أذكر اسم هفسنآخر له الاسمفٍ لِّ ؤَ للمعلومة المأخوذة منه، إلا إذا كان هناك كتاب لمِ◌ُ 

الكتاب ومؤلفه لكي لا يشتبه الكتابان على القارئ.
رتبت معلومات المصادر والمراجع كالآتي: أذكر أولا اسم الكتاب، ثم مؤلفه، ثم محقق - ج

ثم الجزء ورقم ،الكتاب إن وجد، ثم رقم الطبعة، ثم سنة الطبع، ثم دار النشر، ثم مكان النشر
الصفحة من الكتاب.

ما يتعلق بالآيات القرآنية: - 2
في متن الرسالة بعد الآية مباشرة، وذلك بذكر اسم السورة خرجت الآيات القرآنية الواردة -أ

حتى لا أثقل الهوامش.بين معكوفتينورقم الآية
.معتمدا على مصحف المدينةعن عاصم،كتبت الآيات القرآنية برواية حفص- ب
اعتمدت في تخريج الأحاديث المنهج الآتي:ية: ما يتعلق بالأحاديث النبو - 3
فيإذا ورد و خرجت الأحاديث التي وردت في متن الرسالة من كتب السنة المشتهرة، -أ

هما.بتخريجه منيتكتفا الصحيحين 
من حيث الصحة بينت درجة الأحاديث النبوية الواردة في هذه الرسالة عند أهل العلم - ب

فإذا حصل اختلاف بينهم أذكر هذا الخلاف وأعزو الأقوال ،الصحيحينوالضعف إذا ورد في غير

ثمالذي ورد فيه،فِ نّ رتبت معلومات الحديث المخرج على النحو الآتي: أذكر أولا المصَ - ت
ضعه أرقم الحديث ثم وأرمز له بحرف (ب/)،والباب وأرمز له بحرف (ك/)،، الذي ذكر فيهالكتاب

.الذي ذكر فيهرقم الجزء والصفحة من المصنفثم وأرمز له بحرف (ح)،بين قوسين
اير غأسود بارز ومبخط الواردة في متن الرسالة أن تكونديثاحالأالتزمت في تدوين- ث
.اتميز عن غيرهتحتى محاطة بشولتينلخط المتن
إليهن انتهى أصدر الحديث بالصحابي راوي الحديث إذا كان متصلا مرفوعا، وأذكر م- ج

الإسناد إن كان مرسلا منقطعا. 



مقدمة

ر

وقد اتبعت فيه المنهج الآتي:لأعلام:لةترجمالما يتعلق ب- د
لأعلام الذين وردت أسماؤهم في متن الرسالة، واعتنيت أكثر بالأعلام المغمورين لترجمت - 1

.ل الهوامشإثقا، دون أن أستقصيهم جميعا خشية منهم
، في متن الرسالة، فإنني أترجم له في المرة الأولى فقط التي أذكره فيهاا تكرر اسم العلمإذ- 2

ولا أترجم له في غيرها.
وصف عام للبحث -ثامنا

إلى الموضوعفرض علي تقسيم مباحثإن عنوان هذا البحث والأهداف التي يصبو إليها 
كالآتي:            وذلكينوفصلين رئيس،فصل تمهيدي،ثلاثة فصول

وقد ،حثبأهم المصطلحات الواردة في البخصصته للتعريف وهذا الفصل فصل تمهيدي:
مباحث كالآتي:ةثلاثقسمته إلى 

به ما يتعلق ذكرو ،اللغة والاصطلاحالرهن فيصطلح بمعرفت فيهالمبحث الأول:
في الفقه الإسلامي.من أحكام عامة

في اختلاف الفقهاء توذكر ،شرععرفت فيه بمصطلح المرهون في اللغة والالمبحث الثاني:
.انبنى عليها اختلافهم في الحكم على الكثير من التصرفات في المرهونالكثير من أحكامه التي

مصطلح التصرف وبيان أنواعه جملة، ثم بينت أنواع جعلته في تعريف المبحث الثالث:
.التصرفات التي يمكن تصورها في المرهون

في تفصل ما أجمل وكل مبحث من هذه المباحث يحتوي على مطالب وفروع تندرج تحته
العنوان. 

ونحوه،  المرهون بغير الانتفاع من البيع خصصته لبيان أحكام التصرف في الفصل الأول:
لاتساعه نيلثااالتفصيل في مسألة الانتفاع إلى الفصل جلت...، وأكالإجارة والوقف والإعارة

وكثرة ما ،فصلةكونه متعلقا بمنافع المرهون وزوائده المتصلة والمنبوتميزه عن باقي التصرفات ،وتشعبه
من أحكام.علقيت

مباحث كالآتي:ةوقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاث
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الإيجار و البيعمن الانتفاع غيرفي المرهون بات الراهنتصرفأحكام في هجعلتالمبحث الأول:
.            نحوهوالإيداع و والهبةالإعارة 

بيع ونحوه. المن غير الانتفاع بالمرهون في تصرفحكام لأخصصته :المبحث الثاني
،من البيع ونحوهغير الانتفاع بجعلته في أحكام تصرفات الأجنبي في المرهون:ثالثالمبحث ال

الفقهاء في الآثار آراءتنثم بي،وهم العدل والوكيل والفضولي،غير المتعاقدينهناوأقصد بالأجنبي
الشرعية المترتبة

عن  مبحث مطالب وفروع تتضمن الإجابة عن أحكام التصرفات الناشئة وتحت كل
من البيع ونحوه.كل طرف بغير الانتفاع
ةستقد قسمت هذا الفصل إلى و أحكام الانتفاع بالمرهون، بيانخصصته لالفصل الثاني:

:كالآتيمباحث
ثم بينت حكم اشتراط ،عرفت فيه بمصطلح الانتفاع في اللغة والاصطلاح:الأولالمبحث 

.شرعيةآثارمن تب عنهما يتر منافع المرهون، وذكرت آراء الفقهاء في
والآثار المترتبة عنه.بالمرهون،انتفاع الراهن في بيان أحكامجعلته المبحث الثاني:

في الحكم اعتبار الإذن ومدى :لثالمبحث الثا
وآثاره على العقد.وعدمه تفاعنعلى الا

عرفت فيه ببيع الوفاءالتحايل على الانتفاع بالمرهون، ثمأحكامهفيدرست:رابعالمبحث ال
.وبينت حقيقته وحكمهت اللبس عنه،زلأالغطاء و تكشفو 

ه من الآثار نجعلته في أحكام انتفاع الأجنبي من المرهون، وما يترتب ع:خامسالمبحث ال
ثت فيه أحكام انتفاع كل من العدل والوكيل والفضولي.وبح،الشرعية

خلاصة في أحكام الضمان في عقد الرهن، وهو جعلت هذا المبحثس: سادالمبحث ال
أو بتصرفات كل طرف في المرهون، والتي كانت سببا لنقصهلما سبق من الآثار الشرعية المتعلقة 

تلفه وفواته بوجه من الوجوه.
تفصل ما أجمل في العنوان.ل مبحث من هذه المباحث مطالب وفروع ويندرج تحت ك

مقدمةإلىبالإضافة ، من خلالها الوصول إلى أهدافههذه هي الخطة التي يرجو الباحث 
ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثوقدخاتمة و هي تعريف عام بالموضوع، و 
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جاء في البحث باللغتين العربية والفرنسية، ثم جعلت فهرسة للبحث ، وملخصا لمامع أهم التوصيات
مرتبة كالآتي:

الكريمة.القرآنيةالآيات
الشريفة.النبويةالأحاديث
الآثار.
الأعلام.
ماكن والبلدانالأ.
 الأصولية.الفقهية و المصطلحات
الأصولية.الفقهية و القواعد
.المصادر والمراجع
الموضوعات

مصادر و مراجع البحث-تاسعا
إن طبيعة هذا البحث ألا وهي الدراسة الفقهية المقارنة جعلتني أرجع وأستعين بمصادر ومراجع  

كثيرة في فنون مختلفة أهمها:
الجامع لأحكام القرآن ها أهماعتمدت على عدة كتب ولعل علومه:القرآن الكريم و - 1

جصاص.للقرطبي، وأحكام القرآن لل
وموطأ ،على الكتب الستةالأحاديثاعتمدت في تخريجعلومه:مصادر الحديث و - 2

.مالك ومسند أحمد في الغالب
على فتح الباري لابن حجر، وسبل السلام للصنعاني وغيرهما.شروح الحديث اعتمدتوفي 
استعنت بكتب كثيرة من مذاهب مختلفة، وهي كالآتي::مصادر الفقه-3

الهداية و ،لكاسانيلبدائع الصنائع و ،لسرخسيلالمبسوطأهمها :ر الفقه الحنفيمصاد-أ
حاشية رد المحتار لابن عابدين.و للمرغيناني، المبتديشرح بداية



مقدمة

ش

الذخيرة و ،برواية سحنونالمدونة الكبرى للإمام مالك أهمها : مصادر الفقه المالكي- ب
لمحمد بن عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و لقرافي، ل

،لشيرازيلالمهذب و ،لرمليلو ،لشافعيلالأمأهمها مصادر الفقه الشافعي:- ت
والحاوي الكبير للماوردي.

والمبدع شرح لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي، المغني أهمها مصادر الفقه الحنبلي:- ث
المقنع لابن مفلح.

.لابن حزمبالآثاراعتمدت على مصدر واحد وهو المحلىمصادر الفقه الظاهري: - ج
في أصول والإحكام ،لآمديلالإحكام في أصول الأحكامأهمها أصول الفقه:مصادر - 4
لابن حزم، وإرشاد الفحول للشوكاني.الأحكام 
.لابن فارسمعجم مقاييس اللغةو ،بن منظورلالسان العرب أهمهااللغة:مصادر - 5
لابن ووفيات الأعيان، لذهبيلسير أعلام النبلاء أهمها ب التراجم والسير:كتمصادر  - 6
.خلكان

المعاملات لزرقا، و صطفى أحمد ادخل الفقهي العام لممنها: الم،كثيرةوهي  كتب عامة:- 7
لزحيلي.وهبة االمالية المعاصرة ل

الفقهية المعاصرة.مجلة البحوث الإسلامية، ومجلة البحوث أهمها المجلات والدوريات:- 8
هذه هي أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إنجاز هذا البحث، وكان حجم 

الاستفادة منها متفاوتا لتفاوت الحاجة إليها.
صعوبات البحث- اشر اع

لقد اعترضتني أثناء إنجازي لهذا البحث عدة صعوبات أهمها:
الجزئية من باب هرن الدقيق في مثل هذقلة الباع العلمي الذي أخوض به البحث المقا- 1

الرهن.
قلة الدراسات الأكاديمة المنجزة في أحكام التصرف في المرهون وفق المنهج المقارن، مما - 2

تقسيم البحث وتحديد مباحثه من جهة، وصعوبة في تحرير مطالبه وفروعه من جعلني أجد صعوبة في 
جهة أخرى.



مقدمة

ص

جعلني أكتفي بذكر مذاهبم ، وهذا ماالمسائلبعضفي صعوبة الوقوف على أدلة الفقهاء- 3
مع وجهة قولهم، ثم أختار أقواها، وأكثرها ملائمة لمقاصد الشريعة.

جعلني أبحث عن أدلتهم ، مماقلة الأدلة من نصوص الكتاب والسنة في محل الخلاف- 4
.ية الإطالةخشاختصارها إلى رتاضطر 

ثم وجدت صعوبة في الوقوف على المناقشات التي أوردها الفقهاء على أدلة المخالفين،- 5
الإجابة عنها، ثم أصعب من ذلك الوقوف على الردود إن وجدت.

ومع بلوغ هذا البحث تمامه، إلا أنني أعترف بعجزي عن بلوغ غايتي في تحريره، والإلمام 
تمثلام،فهذا جهد المقل أقدمه بين يدي الناظر فيه؛وعلى كلبقيات، بمسائله، ففي النفس منه

بقول الشاعر:
لِ ضِ فْ مُ مَ ظَ عْ أَ ترِ بالسِّ نْ ـكُ وَ حْ امِ سَ فَ *    هُ نَ دْ ـن تجَِ إ ِـفَ يبٍ عَ نْ ـمِ دَّ لا بُ ـفَ 
لِ سَ رْ مُ رُ ي ـْى خَ وَ سِ تْ تمََّ دْ قَ نُ اسِ محََ *    الْ هُ لَ نْ مَ وَ طُّ قَ اءَ ـا سَ ي مَ ا الذِ ذَ نْ مَ فَ 

من وحده فله الحمد والمنة، وما كان فيه سبحانه فما كان فيه من صواب فمن االله العظيم 
وحسبي من ذلك،خطأ وزلل فمني ومن الشيطان واالله ورسوله منه بريئان، فأستغفر االله وأتوب إليه

ي الصواب.ولم أدخر وسعا في تحر ، واستنفذت طاقتي،أني قد بذلت فيه جهدي
،خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعناهذا العمليجعلأنأسأل االله تعالىوفي الختام، 

لنا وأن يجعل ما قدمناه وما نقدمه حجةينفعنا بما علمنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، و 
.لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه

الله رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد 
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:
لعباده توثيق الديون والإشهاد عليها، ومن ذلك توثيقها عن طريق البينة لقد شرع االله 

أهمها أو الرهن وهو،أو الكفالة،الخطية وهي الكتابة، وإذا غابت الكتابة حل محلها عقد الضمان
به استمرارا للحياة لكونه أكثرها تحقيقا للاطمئنان والثقة بين المتعاقدين، وبالتالي يحقق التعامل 

الاقتصادية ونشاطا دائما أكثر من غيره من أنواع التوثيق، والواقع يؤكد ذلك.

:وهيوسأتناول في هذا المبحث التعريف بالرهن في ثلاثة مطالب 
یقة الرھن لغة واصطلاحا قح:المطلب الأول

وأدلة مشروعیتھ والحكمة منھالرھنحكمالمطلب الثاني:
أركان عقد الرھن وشروطھ:لثالمطلب الثا

حقیقة الرھن لغة واصطلاحا:المطلب الأول
تعريف الرهن قبل الخوض في بيان بوضوع البدء في هذا المبحثيباحث بكلري لحإنه

فيوذلكالاصطلاح،في ، ثم تعريفهاللغةبدأ به تعريف الرهن فيأه، وأول ما بالأحكام المتعلقة 
فرعين كالآتي:

لغةالرھنتعریف:الفرع الأول
هْنُ بفتح الراء وسكون الهاء مصدر للفعل (رَهَنَ)، ومضارعه يَـرْهَنُ، ويجُمع على رهُُونٌ الرَّ 

كُتُب :ضمتين جمع رهَِان مثلورهَِانٌ، رهُُونٌ مثل فَـلْسٍ وفُـلُوس، ورهَِانٌ مثل سَهْم وسِهَام، والرهُُن ب

الأولالمبحث
نـــرھـف بالــریـالتع

الأولالمبحث
نـرھـف بالـریـالتع
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لا لأنه ؛ن) بضم الهاء قال الأخفش هي قبيحة(رَُ◌هْ◌ُ «:ابن العلاجمع كِتَاب، وقال أبوعمرو
وقد يكون :قال،سَقْفٌ وسُقُفٌ ::يجُمع فَـعْل على فُـعُل إلا قليلا شاذا، قال

.)1(»ن) جمع (رهَِان)، مثل فِراَش وفُـرُش(رَُ◌هْ◌ُ 
لأن رهَِاناً جمع، وليس كل جمع يجمع إلا أن ينُص ؛وليس رهُُن جمع رهَِان«:وقال ابن سيده

ابن جني عليه بعد أن لا يحتمل غير ذلك، كأَكْلَب وأَكَالِب، وأيَْدٍ وأيَاَدٍ، وأَسْقِيَةٍ وأَسَاقٍ، وحكى
.)2(»وعَبِيدٍ في جمعه رَهِينٌ كعَبْدٍ 

.)3(»مابوجهالتوثقة بالشيء بما يعادلههْنُ الرَّ «: قال الحرالي
.)4(»لدينلهْنُ ما يوضع وثيقةالرَّ «الأصفهاني: وقال الراغب

.)5(»ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك«: وقيل الرهن في اللغة
لآتية:تدور حول المعاني اايلاحظرَهَنَ )، ادة (لماللغويةنيعاالموبعد تتبع 

رَهَنْتُهُ المتاع :المعنى الذي يقصد من الرهن عند الإطلاق في الغالب، فيقالوهو:الحبس-أ
مَرْهُونٌ، وكل ما احتبس به شيء  فرَهِينُهُ ومُرْتَـهَنُهُ، كما أن الإنسان رهين بالدّيْن رَهْنًا حبسته، فهو

.)1(لهحبيس بعم:، أي]21الطور: :[e   dfh   gZ ]عمله، ومنه قوله 

ار ، مخت4/230، بيروت،دار الكتاب العربي، د ت ط،،القاموس المحيطـ )1(
القاهرة الغد الجديدم، دار 2007-هـ1428ت ط ، 1ط، تحقيق: أحمد جاد،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،الصحاح

ت د،المقري الفيومي)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علينـمادة ( ر ه144ص ،مصر
الغفورعبدأحمد:تحقيق,الجوهريحمادبنسماعيل، لإالعربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح،330، صبيروت لبنان،دار القلم،ط

.5/1228ت، بيرو ،للملايينالعلمدار,م1987-هـ1407ت ط ,4، طعطار
-هـ1417، ت ط 1ط،تحقيق: خليل إبراهم جفال، الحسن علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيدهبيلأ،المخصصـ )2(

.4/18لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي، م1996
- هـ1385ت ط عبد الستار أحمد فراج،:مد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيقلمحتاج العروس من جواهر القاموس، ـ )3(

.35/122، تالكوياث العربي،تر م، دار ال1965
دار تحقيق: محمد سيد كيلاني، د ت ط،عروف بالراغب الأصفهاني،ـ المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين محمد الم)4(

. 204المعرفة، بيروت لبنان، ص 
.35/122:تاج العروس، 3/1757:لسان العرب،4/230:القاموس المحيطـ )5(
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ة راَهِنَةٌ؛ يعني ثابتةٌ يقال حالة راَهِنَةٌ أو نعم:الثبوت والاستقرار أو الدوام والاستمرار- ب
. )2(عَ امَ، وكل شيء ثبت ودام فقد رَهَنَ، وبابه أيضا قَطَ ثَـبَتَ ودَ :ومستقرةٌّ، فرَهَنَ بمعنى
.)4(»م فهو رهن اللغة اللزوم والثبوت، فما ثبت ولز هْنُ في رَّ ال«: )3(قال ابن عرفة

أرهنته إذا جعلته ثابتا، وأرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو:ويتعدى بالألف فيقال
:رأي مقيم، قال الشاع: طعام راهن

)5(وَقَـهْـوَةٌ راَوُوقـُهَا سَاكِـبُ *لخُبـزُْ وَاللّحْـمُ لَهُـمْ راَهِـنٌ    ا

الرواة كلهم على «:، جاء في تاج العروس قول ثعلب)6(»هُ تُ نْ هَ رْ لا يجوز أَ «: وقال الأصمعي
على أنه عطف بفعل مستقبل )7(الِكًام مَ هُ ن ـُهَ رْ وأَ :إلا الأصمعي فإنه رواه،هُ تُ نْ هَ رْ وأَ هُ تُ نْ هَ أنه يجوز رَ 

حال واولأن الواو؛مذهب حسن، وهوهُ هَ جْ وَ كُّ صُ أَ وَ تُ مْ قُ :على فعل ماض، وشبهه بقولهم
.  )8(»عندهمتركته مقيما :أي،هُ هَ جْ ا وَ اكً قمت صَ :عل أصك حالا للفعل الأول على معنىفج

أحمد حسب االله، ومحمد ،عبد االله علي الكبير:لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق،لسان العربـ)1(
.35/124:تاج العروس،3/1758رف، القاهرة ،المعام، دار 1981-هـ1401ت ط ، 1طوهاشم محمد الشاذلي،

تحقيق:,زكريابنفارسبنأحمدالحسين، لأبياللغةمقاييسمعجم،144ص :مختار الصحاح،3/1757:لسان العربـ )2(
.2/452بيروت، ,رالفكدار,م1979-هـ1399ت ط ،هارونمحمدالسلامعبد

وهو أحد هـ، 716ولد في تونس سنة ,قرية بإفريقيةنسبته إلى ورغمة,محمد بن محمد بن عرفة الورغميعبد االلهأبو: هوـ )3(
للمذهب ا ظحاف، وكانفإليه الرحلة في الفتوى والاشتغال بالعلم والرواية،إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، كان ةالكيالماءهفق

،419: ص الديباج المذهبهـ. 803سنة توفي ،المختصر الكبير في فقه المالكية:من كتبه،ضابطا لقواعده إماما في علوم القرآن
.7/43الأعلام للزركلي:

م، وزارة1992-هـ1412ط ، ت لأبي عبد االله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع، شرح حدود أبي عبد االله ابن عرفةـ )4(
. 3/1758:لسان العرب،423:، صالأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية

.330: ص المصباح المنير،3/1757: لسان العرب،35/128:تاج العروسلم أقف على الشاعر قائل هذا البيت، ـ )5(
.144ص :مختار الصحاح،3/1757:لسان العربـ )6(
هُمْ... يرَ افِ ظفي الصِّحَاح لعبد االله بن همَاّم السّلُوليّ إذ يقول: فَـلَمَا خَشِيتُ أَ اعر همَاّم بن مُرّة وهويشير الأصمعي إلى قول الشـ )7(

( بلفظ: فقد أخطأ، والصواب عنده إنما هو)وأرهنتهم( يرى أن من حكى هذا البيت بلفظ: و نجََوْتُ وَأرَْهََ◌َ◌نْـتـُهْمْ مَالِكًا، 
.3/1757:لسان العرب،35/128:ده جعله رهنا بدلا منه. تاج العروسمالكا، ورهنه عن)وأرهنهم

.35/128:تاج العروسـ )8(
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:انُ هَ والرِّ ةُ نَ اهَ رَ خاطرته، والمُ :؛ أيةً نَ اهَ رَ على كذا مُ هُ تُ نْ اهَ رَ :يقال:المخاطرة والمسابقة- ت
إذا فوز السابق بالجميعأخرج كل واحد رهنا لي:القومنَ اهَ رَ المسابقة على الخيل وغير ذلك، وت ـَ

.)1(هان في الخيل أكثرهن أكثر، والرِّ هن في الرَّ غلب، والرَّ 
والراّهِنُ «:وترد مادة (رَهَنَ) بمعانٍ أخرى في اللغة منها ما ذكره الفيروز أبادي وغيره فقال

، - كما مر-لهم أدامهلطعامَ فه وأسلَ أضعَ :هنَ هَ رْ المعَُدّ والمهَْزُولُ...، وأَ 
.)2(»م حائضدفعه إليه ليرهنه...، وجارية أرُْهُونٌ بالضّ :ضمنه إياه، وفلانا ثوباً :القبروالميتَ 

هن مصدر أطلق على المرهون، ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم والرَّ 
لأنه وضع عنده ؛ن بالفتحهَ ويقال مرت ـَ، بالكسرنايَ دافع الرهن راهنا وآخذه م، ومنه سمُِّ )3(المصدر
ه عنده إذا هنتُ ا، ورَ هنً الرجل كذا رَ نتُ هَ رَ ل فيقا، لأنه يطلب منه؛ويطلق أيضا على الراهن،الرهن

.)4(منهنتُ هَ ارت ـَ:وضعته عنده، فإن أخذته منه قلت
المعنى الأكثر استعمالا وورودا ي

في عنى ، وجاءت نصوص الشريعة موافقة لهذا الم)الحبس: (معنىهوغالبافي لغة العرب
، وعلى هذا المعنى بنيت الأحكام الشرعية المتعلقة بالرهن كما )نَ هَ لفظ: ( رَ ستعمال عند إطلاقالا

أن يفهم وجه للمكلفين من عبادهالمسيأتي، ولهذا يجب على من أراد فهم خطاب الشارع 
في اللغة 

.وعلومها
اصطلاحاالرھنتعریفالفرع الثاني:

يف تعر هم في المتعلقة بباب الرهن أدى إلى اختلافلأحكامإن اختلاف الفقهاء في الكثير من ا
وغير ، بطلانهأسباب في من ذلك اختلافهم في تحديد أركانه وبيان شروطه، واختلافهم و الرهن، 

:، وهي كالآتيعلى ذكر أهمهناقتصرأذلك، وس
الحنفيةتعريف - أولا

.144ص :، مختار الصحاح330ص :، المصباح المنير35/124:تاج العروس، 3/1758لسان العرب: ـ )1(
.1758-3/1757، لسان العرب: 4/230: القاموس المحيطـ )2(
، مراديحيى:قيق، تحالروميالقونويعليأميربنااللهعبدبنقاسم، لالفقهاءبينالمتداولةالألفاظتعريفاتفيالفقهاءأنيسـ )3(

.3/1757، لسان العرب: 35/127:تاج العروس، 107، بيروت لبنان، ص العلميةالكتبدار، م2004-ـه1424ت ط 
.330ص :المصباح المنير، 3/1757ـ لسان العرب: )4(
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أن بعضها أدق من الآخر يلاحظ ولكنتقاربت عبارات فقهاء الحنفية في تعريف الرهن 
ما كتفي بذكر تعريفين لفقيهين من فقهائهم يلاحظ منهماسأته لفقه المذهب، وأضبط في عبار 

إليه.تأشر 
نِ هْ الرَّ نَ مِ هُ اؤُ يفَ تِ اسْ نُ كِ مْ يُ قٍّ حَ ا بِ وسً بُ حْ مَ ءِ يْ الشَّ لُ عْ جَ «: بأنه)1(عرّفه المرغيناني

.)2(»ونِ يُ الدُّ كَ 
.)4(»نِ يْ الدَّ كَ هُ نْ مِ هُ اؤُ فَ تيِ اسْ نُ كِ مْ يُ قٍّ حَ بِ يٍّ الِ مَ ءٍ يْ شَ سُ بْ حَ «: بأنه)3(وعرّفه ابن عابدين

مهم قيد في تعريف ابن عابدين، وهو-مالي- زيادة قيد يلاحظوبالمقارنة بين التعريفين، 
تحته الكثير من الأحكام المتعلقة بالرهن،تندرج

الحنفية، واالله أعلم.عندالمختار الأخير هوالتعريفذاوهمتمولة، 
تعريف المالكية-ثانيا

تاختلفحيث،أيضا عند فقهاء المالكيةيلاحظما كان ملاحظا عند فقهاء الحنفية 
:الحال بالنسبة لتعريفي خليل وابن عرفة، حيث عرفاه كالآتيفي تعريف الرهن كما هو

.)2(»قٍ بحَ ةً يقَ ثِ وَ قدِ ي العَ اشتُرِطَ فِ ولَ راً، وَ رَ أو غَ يعُ البَ هُ ن لَ مَ ذلُ بَ «: بأنه)1(عرّفه خليل

، ولد نسبته إلى مرغينان من نواحي فرغانة،الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينانيأبو: هوـ)1(
،بداية المبتدي: من تصانيفه، من أكابر فقهاء الحنفية كان حافظا مفسرا محققا أديبا، وكان من أوعية العلمهـ، وهو 530سنة 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله بن .هـ593سنة توفي،لهدايةوا
سير، 2/627م، دار هجر، جيزة، 1993-هـ1413، ت ط 2تاح محمد الحلو، طسالم بن أبي الوفا الحنفي، تحقيق: عبد الف

شعيببشار عواد معروف، ومحيي هلال السرحان، بإشراف :تحقيق،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسء، لالنبلاأعلام
.21/232، بيروت،الرسالةمؤسسةم، 1984-هـ1404، ت ط 1، طرنؤوطالأ
ت ط ،   1، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: نعيم أشرف نور أحمد، طالهداية شرح بداية المبتديـ )2(

.347-7/346إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، م،1996-هـ1417
كان من أعضاء الجمعية ،كوالده، من علماء دمشقحنفيفقيه ،علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر بن عابدين: هوـ )3(

سنةبدمشق وتوفي،لمحتاروعاد إلى بلده فأكمل حاشية أبيه رد ا، ، فأقام ثلاث سنواتبالأستانة
العلمدارم،2002-هـ1423، ت ط 15، طالزركليفارسبنعليبنمحمدبنمحمودبنالدينير، لخالأعلام. هـ1306
.7/75، بيروت لبنان،للملايين

، ر، بيروتم، دار الفك2000-هـ1421ت ط،على الدر المختار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدينحاشية رد المحتار ـ )4(
4/352.
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.)3(»نٍ يْ ي دَ فِ هِ بِ قٌ ثُ وَ ت ـَهُ ضُ بْ ق ـَالٌ مَ «: بأنهوعرّفه ابن عرفة
يلاحظ على التعريفين تفاوت في الوضوح وضبط فقه المذهب فيما تعلق بأحكام الرهن، 

حيث جاء تعريف خليل شاملا 
على بينما يردِ على تعريف ابن عرفة كثير من الاعتراضات، لما تدل عليه عبارته في ظاهرها

فعرف الاسم وترك المصدر،ن مالا،و رهلمخلاف المذهب، كاشتراط القبض حال العقد، وكون ا
وهو إعطاء عرّفه بالمعنى المصدري، أي بناء على الاستعمال القليلويمكن الاعتذار له أن خليل

في عرف الشرع؛ لأن المال سمي بناء على الاستعمال الكثير، وأما ابن عرفة فعرفّه بالمعنى الاالرهن
.)4(جنس مناسب للرهن، والرهن يأتي بمعنى المرهون

تعريف الشافعية-ثالثا

ثاقب الذهن أصيل ،كان صدرا في علماء القاهرة،فقيه مالكي,ضياء الدين الجندي،بن إسحاق بن موسىخليل هو:ـ )1(
أخذ عن شيوخ مصر علماً ,يهعلالإفتاءوولي ,البحث مشاركاً في فنون من العربية والحديث والفرائض فاضلاً في مذهب مالك

الديباج المذهب في . بالطاعونهـ 776سنة توفيو ،في الفقهمختصر خليلو ,التوضيح:من مصنفاته,العلموعملاً وأقبل على نشر
، للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنانمعرفة أعيان علماء المذهب

.2/315الأعلام للزركلي:، 186ص وت لبنان،م، دار الكتب العلمية، بير 1996-هـ1417، ت ط 1ط
الرعيني، تحقيق:المعروف بالحطابالمغربيبي عبدا الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن لأمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ـ )2(

.6/538العلمية، بيروت لبنان، الكتبدار،م1995-هـ1416، ت ط1، طعميراتزكريا
.423: ص فةشرح حدود ابن عر ـ )3(
لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير ،لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقيـ )4(

- هـ1417، ت ط 1طمحمد عبد االله شاهين،تحقيق: 
.423شرح حدود ابن عرفة: ص ،4/374،ة، بيروتم، دار الكتب العلمي1996
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حسبلا تكادحيث ،اصطلاحاتعريفهم للرهناتفق فقهاء الشافعية في 
.)1(»هِ ائِ فَ وَ رِ ذُّ عَ ت ـَدَ نْ ا عِ هَ ن ـْى مِ فَ وْ ت ـَسْ يُ لِ نٍ يْ دَ بِ ةً يقَ وثِ ةٍ لَ وّ مَ تَ مُ الٍ مَ نِ يْ عَ لُ عْ جَ «:اطلاعي بأنه
تعريف الحنابلة-رابعا

عريفين: الرهن في الاصطلاح بعبارات متقاربة أختار منها تعرف الحنابلة
نْ إِ هِ نِ ثمََ◌◌َ نْ ى مِ فَ وْ ت ـَسْ يُ لِ نِ يْ الدَّ بِ ةً يقَ ثِ وَ لُ عَ جْ ي يُ الذِ الُ المَ «ه: لو قب)2(عرفه ابن قدامة

.)3(»هِ يْ لَ عَ وَ هُ نْ مَّ مِ هُ اؤُ يفَ تِ اسْ رَ ذَّ عَ ت ـَ
نْ مِ اءُ فَ وَ الْ رَ ذَّ عَ ت ـَنْ إِ اهَ نِ مَ ثَ نْ مِ هُ ذُ خْ أَ نُ كِ مْ يُ نٍ يْ عَ بِ نٍ يْ دَ ةُ قَ ثِ وْ ت ـَ«ه: لو قب)4(وعرفه المرداوي

.)5(»هِ رِ يْ غَ 
، في شرحه على مختصر الخرقي)6(قل في المذهب تعريف آخر ذكره شمس الدين الزركشيونُ 

، ت الطبعة الأخيرةـ )1(
بن محمد دين شمس الل،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج ، 4/234دار الفكر، بيروت، م،1984-هـ1404ط

التكملة الثانية ،2/159بيروت،م، دار المعرفة،1997-هـ1418ت ط ،1طتحقيق: محمد خليل عيتاني،الشربيني،الخطيب
.13/248بيروت، ،دار الفكر,م2000-هـ1421للمجموع، تحقيق: محمود مطرجي، ت ط 

في ولد ،الدمشقية بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيليمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قداممحأبوهو:ـ )2(
أربع سنين، وعاد فأقام نحو،هـ561تعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة ، الحنابلةفقهاء فقيه من أكابرهـ، 541سنة شعبان

منأخبارفيشذرات الذهب .غنيالمأشهرها له تصانيف، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم، هـ620توفي سنة إلى دمشق، وفيها 
- هـ1406ت ط ، الأرنؤوطد محمو ، و الأرنؤوطالقادرعبد:تحقيق,الحنبليالعكريمحمدبنأحمدبنالحيعبدل,ذهب

.166-22/165:سير أعلام النبلاء، 162-7/155،دمشق، كثيربنادار,م1985
وعبد ،عبد االله بن عبد المحسن التركي:بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمدالمغنيـ )3(

.6/443، لرياضاالمملكة العربية السعودية،م، طبعة دار عالم الكتب1997-هـ1417، ت ط 3ط،الفتاح محمد الحلو
ولد في مردا سنة ، فقيه حنبلي,الحيالحسن علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصأبو: هوـ)4(

له ،وصار قوله حجة في المذهب يعول عليه في الفتوى والأحكام،إليه رياسة المذهباشتغل بالعلم وانتهتهـ، 817
.7/340شذرات الذهب: . هـ885سنةتوفي بصالحية دمشق ،في معرفة الراجح من الخلافالإنصاف ها شهر أتصانيف

بن افي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي الإنصافـ )5(
.5/105بيروت، ، ، دار إحياء التراث العربيم1999-هـ1419ت ط ،1ط، سليمان المرداوي الحنبلي

له تصانيف مفيدة ،كان إماما في المذهب الحنبلي,صريعبد االله شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي المأبو:هوـ )6(
عن قاضي أخذ الفقه ،وكلامه فيه يدل على فقه نفسي وتصرف في كلام الأصحاب،أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله

.6/224شذرات الذهب: هـ. 772سنة توفي,الديار المصرية موفق الدين عبد االله الحجاوي



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

9

أندون ه إليهانفي أول باب الرهن ينسبفي المبدع)1(وابن مفلح، وأثبته المرداوي في الإنصاف
نْ إِ هُ نْ مِ هُ ذُ خْ أَ نُ كِ مْ يُ لٍ وْ ى ق ـَلَ عَ نٍ يْ دَ بِ وْ أَ ، نٍ يْ عَ بِ نٍ يْ دَ ةُ قَ ثِ وْ ت ـَ«فيها: ، وعبارته )2(لمناقشتهايتعرض

بعد القناعجاء في كشافحيث ، في المذهبقول مرجوح، وهو)3(»هِ رِ يْ غَ نْ مِ اءُ فَ وَ الْ رَ ذّّ◌◌َ عَ ت ـَ
.)4(»فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين«:قولهساق كلام الزركشيأن 

ويلاحظ على هذا التعريف الأخير نوع غموض، إذ يخالف المذهب في مسألة توثيق الدين 
في إلى ذلك أنه لم يوثق النقل أضفالجواز، ى ير يبالدين، وهو

في كتب المذهب.والبحثنسبة القول إلى صاحبه، حيث لم أقف عليه بعد الاطلاع
التعاريفمناقشة - خامسا
همفريفي تعالفقهاءعبارات فيبالنظر 

:إليه سابقا ما يأتيتلاحظ زيادة على ما أشر يو ، تعذر الوفاءذاإعند حلول الأجل منها فىو ستي
بأنهرى)، بينما وصفته التعاريف الأخمحبوستعريف الحنفية وصف الرهن بأنه (إن- 1

وثيقة(
يبطل يستطيع الراهن أن يسترده للانتفاع به، أو للتصرف فيه بأي 

.)5(الرهن بفوات الحبس

سنةولد، أحمدالإمامبمذهبعصرهأهلأعلم، المقدسيالدينشمسمفرجبنمحمدبنمفلحبناالله محمدعبدأبو: هوـ )1(
من، كان ابن القيم يراجعه في ذلكو ،كان أخبر الناس بمسائله واختياراتهف، وحضر عند ابن تيميةالزرعي والذهبيسمع من ،هـ708

. 7/107الأعلام للزركلي: ،8/340شذرات الذهب: . هـ763سنة توفىوشرح المقنع،الفروع،: تصانيفه
، م2003-هـ1423، ت ط مفلحبنمحمدبنااللهعبدبنمحمدبنبراهيم، لإالمقنعشرحالمبدع، 5/105الإنصاف: ـ )2(

. 4/101، الرياض،الكتبعالمدار
، نبل، لشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشيشرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حـ )3(

،م، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية1993-هـ1413ت ط ، 1عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، ط:تحقيق
.4/25الرياض،

-هـ1417، ت ط 1الضناوي، طتحقيق: محمد أمين ,لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي,عن متن الإقناعكشاف القناع ـ  )4(
.3/44م، عالم الكتب، بيروت، 1997

-هـ1421، ت ط  1، طالميسالدينييمحخليل:تحقيق، السرخسيسهلأبيبنمحمدبكرأبيالدينشمسل،المبسوطـ )5(
، 2ط، ن مسعود الكاسانيلعلاء الدين أبي بكر ب،في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع ، 21/56،لبنانبيروت، الفكردار،م2000
الهداية شرح بداية ، 478-6/477حاشية رد المحتار: ،6/142بيروت، ،م، دار الكتب العلمية1986-هـ1406ت ط 
.7/354المبتدي:
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،)1(يه الحنفية من القول باشتراط استدامة حبس المرهونذهب إلماإلىذهب المالكية أيضاو 
إذا  ونحوهبه كالانتفاع ،لحاجةاإليهإذا دعت ن و رهملالراهن لز استرداداجو يرون أما الحنابلة ف

ما لم ، ويرى الشافعية جواز ذلك مطلقا ولو)2(ذلك كان 
.إن شاء االله تعالىفي الفصل الثانيأتي تفصيلهكما سي)3(يضر به

بـ عنه الشافعية والحنابلة )، بينما عبرّ الحق(بـ تعريف الحنفية والمالكية وصف المرهون إن- 2
الدين، وعليه فإن المرهون به عندهم ذلك أن الشافعية والحنابلة جعلوا سبب الرهن هوو )، الدين(

لا يكون إلا دينا، وأما الح
.)5()4(المضمونة معاوالعين،) الدينالحق(ـ وصف المرهون به ب

عين (ـ بفي تعريف الشافعية)، و شيء مالي(ـ الحنفية بالمرهون عبر عنه في تعريف إن- 3
)، ويظهر هنا غرراما يباع أو(ـ عنه المالكية ب، بينما عبرّ )المال(ـ )، وفي تعريف الحنابلة بمال

)، أي بما يعد مالا في العرف يتأتى الاستيفاء منه عند متمولااتفاقهم على أن يكون المرهون (

م، طبعة دار 1967-هـ1387، ت ط 3ط، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآنـ )1(
-هـ1408القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ت ط ،3/410،بيروت،الكتاب العربي

، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، 254م، دار الكتب، الجزائر، ص 1987
.2/835از، الرياض السعودية، تحقيق: حميش عبد الحق، د ت ط، مكتبة نزار مصطفى الب

.6/515المغني: ـ )2(
.348-13/347:لمجموعلـ التكملة الثانية)3(
مضمونة بنفسها، ومضمونة بغيرها، وغير مضمونة لا بنفسها ولا بغيرها. فأما –:الأعيان من حيث الضمان ثلاثة أقسامـ )4(

أن يردها بعينها إن كانت موجودة، فإن هلكت كان عليه أن يأتي بمثلها الأعيان المضمونة بنفسها فهي التي يجب على من أخذها 
إن كان لها مثل وإلا فعليه قيمتها، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، وأما الأعيان المضمونة بغيرها فهي التي يجب تسليمها ما 

مضمون بغيره الثمن، وذلك مثل الرهن فهووهويجب تسليم مثلها ولا قيمتها فإنه مضمون بغيره دامت موجودة، فإذا هلكت لا
وهو

فهمي :در، تعريبعلي حيلالحكام شرح مجلة الأحكام، ، درر310-5/309:حاشية رد المحتارومال المضاربة والشركة ونحوها. 
مودودبنمحمودبنااللهعبد، لالمختارلتعليلالاختيار،1/623بيروت،،م، دار الجيل1991-هـ1411ت ط،1الحسني، ط

،لبنانبيروت،العلميةالكتبدار، م2005-هـ1426، ت ط3، طالرحمنعبدمحمداللطيفعبد:تحقيق،الحنفيالموصلي
،م، مؤسسة المختار2001-هـ1422، ت ط 1ط،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيريل،لأربعةالفقه على المذاهب ا، 2/67

.                                             3/161،القاهرة مصر
.5/105الإنصاف:،4/53روضة الطالبين: ، 2/328:، 6/62تبيين الحقائق: ـ )5(



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

11

() بأن يكون مما يعتبر مالا شرعا، وجعله المالكية شيئا متمولاحقا مالياحلول الأجل، وأن يكون (
، سواء كان عينا كالعقار والسلع، أو منفعة معينة )1()في دين لازم أو صائر إلى اللزومأخذ توثقا به 

لٍ متفق عليه مقابل عمل، فالجعل عقد غير لازم آيل للزوم، للزومه بمجرد البدء والشروع عْ بزمن، أو جُ 
في العمل.

( : ى قاعدةلجواز بيعه عندهم، بناء عل)2(ويرى المالكية جواز رهن الدين وما فيه غرر
، وهذا مما تميز به المالكية خلافا لبقية المذاهب إذ لا يجوز عندهم رهن ما)ما صح بيعه صح رهنه

فيه غرر لعدم جواز بيعه، بل أوجبوا في المرهون أن يكون عينا متمولة يجوز بيعها حين العقد، ولهذا لم 
لتلميح. بالابالتصريح و لا هذا الاعتبار حظ يلا

ن تعريف المالكية صرح بالراهن وما يشترط فيه من الأهلية المشترطة في العاقد الذي إ- 4
، ولم تصرح به بقية التعاريف )3(صحة ولزوما)من له البيع(يصح منه البيع، فعبروا عنه بقولهم 

البائع والراهن 
إن يأتيسإجمالا صحة ولزوما، كما سيتضح ذلك عند التعرض لشرح أركان عقد الرهن فيما 

شاء االله تعالى.
غير أن زيادة هذا القيد في التعريف مفيد جدا في تحديد حقيقة وماهية الرهن في الاصطلاح 

الفقهي، وهذا ما تميز به فقهاء المالكية، حيث دأبوا على تضم
والضوابط، حتى تكون جامعة مانعة ضابطة للماهية الصحيحة شرعا، وإن

هذا أن يكونإفهذا لا يضر، إذ 
.)4(اصطلاحا، ولا مشاحة في الاصطلاح

م، طبعة مكتبة رحاب بالمؤسسة 1988-هـ1408ت ط ،مام مالك، لأحمد بن محمد الدرديرأقرب المسالك لمذهب الإـ )1(
.122ص الوطنية للفنون المطبعية الرغاية، الجزائر،

قيد المالكية صحة رهن ما فيه غرر بالخفيف كالعبد الآبق وثمرة لم يبد صلاحها، لا رهن ما فيه غرر شديد إذ لا يصح ـ )2(
:، أقرب المسالك4/376:في السماء والسمك في الماء، ورهن الجنين ونحوه لقوة الغرر فيه. حاشية الدسوقيعندهم كرهن الطير

طت ،محمد فؤاد عبد الباقي:، شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق122ص
.4/27الجزائر،،دار البصائر-م، دار الحديث، القاهرة مصر2006-هـ1427

عليل،الخرشيااللهعبدبنمد، لمحشرح مختصر خليل،4/374الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ـ )3(
.4/154، مصر،م، المطبعة الخيرية1887-هـ1307، ت ط 1، طالعدويالصعيديأحمدبن
وما بعدها.18ة، ص انظر: مقدمة الرصاع لكتابه شرح حدود ابن عرفـ )4(
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وبمثله عبـَّرَ عنه ،)المال الذي يجعل وثيقة( : رهن بمعنى المرهون فقالوا بأنهعرّف الحنابلة ال-5
، لتعريفه بإرادة الراهن جعل )1(من التعاريف بمعنى العقداجاء في غيرهابن عرفة عند المالكية، بينما

عقد، وهوأو بالحق الذي عليه، الذي يفهم منه الإيجاب والقبول بين طرفي ال،ما يملكه وثيقة بالدين
نفس المعنى الذي يفهم من تعريف الحنابلة المقيد بجعله وثيقة، فلا خلاف في الحقيقة بين هذه 

يراد به في الاصطلاح العقد، ويستعمل كثيرا في معنى المرهون، الإطلاقالتعاريف أن الرهن عند 
ويدل على أحدهما سياق الجملة والعبارة.

المختـارالتعريف - دساسا
تبين من خلا

والبراهين العقلية التي تؤيده، وعليه فإنه يصعب على الباحث المبتدئ أن يختار ،من النصوص الشرعية
في كثير من خاصة إذا علم أن أدلة هذه المذاهب تتفاوت قوة وضعفا،هذه التعاريفا منحدوا
، إلا أن هذا الأمر لا يثني عزيمتي في إن شاء االله تعالىذلك لاحقاكما سيتضح،حكام الجزئيةالأ

لها إجمالا، اختيار أحدها وفق ما أعلمه من المقاصد العامة للشريعة، واعتماد أكثرها موافقة
:في أمور منهاتعريف المالكية، لتميزه بالعموم والشمول، وذلك وعليه يكون التعريف المختار هو

أو ما فيه غرر خفيف، وفي هذا توسيع لدائرة ،عمومه فيما يرهن، لجواز رهن الدين- 1
صلاحها والثمرة قبل بدو،الوثيقة، فهم يجيزون رهن ما يباع، وما لا يباع للغرر الخفيف كالعبد الآبق

شيء.غرر خير من لانوعونحوه، والتوثيق بالنسبة للدائن بشيء فيه
توسيعهم دائرة المرهون فيه، وعمومه في الديون اللازمة والآيلة للزوم، فيرون جواز الرهن في - 2

منفعة معينة بزمن، أو ديونا آيلة للزوم كجَعْلٍ الديون اللازمة سواء كانت عينا كالعقار والسلع، أو
في العمل، ونحوه متفق عليه مقابل عمل، فالجعل عقد غير لازم آيل للزوم، للزومه بمجرد الشروع 

.)2(السلم والقرض والغصب وقيم المتلفات

، إنما يصدق -نٍ يْ دَ فيِ هِ بِ قٌ ثُ وَ ت ـَهُ ضُ بْ ق ـَالٌ مَ قوله: –فقد علمت أن هذا الرسم«قال الرصاع معلقا على تعريف ابن عرفة:ـ )1(
ا يقوم مقام ذلك به التوثق في الحقوق، أو معلى المرهون، وحقيقة الرهن أمر آخر وراءه، وهو قولنا: عقد لازم لا ينقل الملك قُصِدَ 

.5/105:الإنصاف،425. شرح حدود ابن عرفة: ص »
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، ،، 376-4/375:حاشية الدسوقيـ )2(

.2/327القاهرة مصر،-الإسكندرية،م، دار العقيدة2004-هـ1425، ت ط 1أحمد أبوتحقيق:
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أوشمول المرهون به للديون والأعيان المضمونة، سواء كانت العين مضمونة بنفسها - 3
بيانه.بغيرها إذا كانت العين غائبة، بخلاف المذاهب الأخرى على ما سبق 

لعمومه فيما ، وذلكدائرة الرهنلتوسيع هتعريف المالكية فيأن بناء على ما تقدم، يتضح و 
يصح بيعه وما لا يصح بيعه للغرر، بينما لا ترى المذاهب الأخرى جواز رهن الدين أو ما فيه غرر، 

صيانة وحفظ من القروض، و لحصول على ما يحتاج إليهفي الراهنعلى ا
لشريعة العامة التي جاءت بحفظ امقاصد مع وافق وهذا يت،غررولو بشيء فيه 

نهمعشقةورفع الحرج والموتنشيطها وتنميتها،أموال الناس وصيانتها
واالله أعلم.،ورعاية مصالحهمأحوالهم

وأدلة مشروعیتھ والحكمة منھالرھنحكم: المطلب الثاني
في شرائع دين الإسلام يقتضي أنه لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الخلقلإن إكمال االله 

] :إليه الحاجة، قال الدنيا والآخرة إلا بيّنه وأوضحه إما تفصيلا أو إجمالا بحسب ما تدعو
  2 1  0 / . -  ,Z]ولا شك أن الناس بحاجة إلى التعامل بالرهن 14: الملك ،[

سواء للدائن أو للمدين، فما حكم الرهن؟، وإن كان جائزا فما دليل لتحقق المصلحة منه، 
:مشروعيته؟، وما الحكمة منه؟، والجواب عن هذه التساؤلات يكون كالآتي

ھحكم الرھن وأدلة مشروعیتالفرع الأول:
على مشروع و أصل الرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وحكمه أنه جائزإن 

:لا الوجوب، والأدلة على ذلك ما يأتيوجه الندب 
من الكتاب:-أ

. /-+  , *)    ('" #    $ % &]: قوله
 012  3Z]283: البقرة[.

وجه الاستدلال: 
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فليكن ،ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم،معنى الآية أنه إذا كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى
لا تابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق، وهذا يدل على أن حكمه الجوازبدل الك
والأديان، عقب لما ذكر الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأمواللأن االله ؛الوجوب

بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب، وأقام الرهن في باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى 
.)1(بالكتاب والإشهاد مقامهاالتوثق 

فرهن : وأضمرنا الخبر، والتقديرمبتدءافإن شئنا جعلناه ،في الآية حذف«: )2(قال الرازي
مقبوضة بدل من الشاهدين، أو ما يقوم مقامهما، أو فعليه رهن مقبوضة، وإن شئنا جعلناه خبرا 

.)3(»فالوثيقة رهن مقبوضة:وأضمرنا المبتدأ، والتقدير
]:  الرهن غير واجب، ولأن قوله وهوكان بدلها ،كانت الكتابة غير واجبةلماو 

)Zأمر بصيغة الخبر معطوف على قوله مصدر، وهو:[ +*Z مقرون بحرف الفاء في
رهانا مقبوضة وثيقة ايفيد أن ثمة فعل أمر محذوف بعد الفاء وجوبا تقديره: فأرهنو ،محل الجزاء

الوجوب إلى لحق الذي عليه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، والأمر مصروف منأو با،بالدين
]283: البقرة :[  3 2 1 0 / . - ,Z]الندب بقرينة أخرى، هي قوله 

)4(.

1405ى، ت ط قمحاو الصادقمحمد:تحقيق،الحنفيالجصاصالرازيبكربأبيالمكنىعليبنحمد لأ،أحكام القرآنـ )1(
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لمحمد ، 2/258،بيروتالعربي،التراثإحياءدارم، 1985-هـ

، الجامع لأحكام 132-7/131م، دار الفكر، بيروت، 1981-هـ1401، ت ط 1دين عمر، طالرازي فخر الدين بن ضياء ال
ط ،عبد االله المنشاويو طه عبد الرؤوف سعد، :تحقيق،لأبي الفداء عماد الدين بن كثير،، تفسير القرآن العظيم3/406:القرآن

.  1/449،صرمالمنصورة،م، مكتبة الإيمان2006-هـ1426، ت ط 1
من ذرية الرازي فخر الدينبالملقب ،محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري القرشيأبو عبد االلههو:ـ )2(

اشتغل على والده وكان من تلامذة محيي ة، كان مفسرا ومتكلما، الشافعياءفقههـ، وهو أحد 544ولد سنة،أبي بكر الصديق 
، السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد، لطبقات المفسرينهـ.606، توفي سنة القرآن الكريمتفسير:له تصانيف منها،السنة البغوي

تاجل،الكبرىالشافعيةطبقات،100، صالقاهرة،وهبةمكتبةم، 1976-هـ1396، ت ط 1، طعمرمحمدعلي:تحقيق
-هـ1413ت ط ,2ط,الحلومدمحالفتاحعبدو ,الطناحيمحمدمحمود:تحقيق,السبكيالكافيعبدبنعليبنالدين

.8/80، دار هجر,م1992
. 7/131ـ تفسير الفخر الرازي: )3(
.3/44:، كشاف القناع2/258:أحكام القرآن للجصاصـ )4(
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أحاديث منها:لرهن, وذلك في ورد في السنة ما يدل على مشروعية ا:من السنة- ب
مرھونة عند یھودي ودرعھ توفي رسول الله «gعن عائشة - 1

.)1(»من شعیربثلاثین صاعا 
وأخذ منھ ،بالمدینة عند یھوديلھ درعا النبيرھن « : قالعن أنس - 2

دٍ مَا أمَْسَى عِنْ « : وَلَقَدْ سَمِعْتُھُ یَقوُلُ ،»شعیرا لأھلھ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ دَ آلِ مُحَمَّ
، وَإنَِّ عِنْدَهُ لتَِسْعَ نِسْوَةٍ  .  )2(»حَبٍّ

: من الإجماع- ت
وخالفالحضر في الجملة،و على جوازه في السفر اتفقوا جمع المسلمون على مشروعية الرهن، و أ
السفرالرهن إلا فين لا يكو وافقال،وأهل الظاهر)5(وداود) 4(الضحاكو ) 3(مجاهدفي ذلك

، 536ص،)2916(ح ، والقميص في الحربما قيل في درع النبي ، ب/ الجهاد، ك/ أخرجه البخاري في صحيحهـ ) 1(
تحقيق: محمود محمد محمود عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي،لأبيالبخاري،صحيح

ب/ ، المساقاة، ك/ ومسلم في صحيحه،م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان2003-هـ1424، ت ط 2حسن نصار، ط
لأبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،صحيح مسلم،5/55، )4199(ح ،الرهن وجوازه في الحضر والسفر

عن كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود،لبنانبيروت،الجديدةالأفاقدار-بيروت،الجيلدارد ت ط، النيسابوري،
، واللفظ للبخاري.gعائشة

. 373ص، )2069(ح ،بالنسيئةشراء النبي، ب/ البيوع، ك/ هصحيحفي البخاري أخرجه ـ )2(
هـ، 21، ولد سنة شيخ القراء والمفسرين من أهل مكةو تابعي ي، خزوممولى السائب الملمكياالحجاج مجاهد بن جبرأبو: هوـ)3(

هـ وهو104سنة وحدث عنه قتادة وابن دينار، توفيصحب ابن عمر مدة طويلة وأخذ عنه،،أخذ التفسير عن ابن عباس
طبقات المفسرين، ، 2/92بد االله شمس الدين الذهبي، د ت ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، . تذكرة الحفاظ، لأبي عساجد

م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 1997-هـ1417، ت ط 1لأحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ط
.11السعودية، ص،المنورة

صدوق في ،  من أهل بلخمفسر،لاليالضحاك بن مزاحم الهالقاسمأبوهو:ـ)4(
، 1ط,عباسإحسان، تحقيق:الشيرازيإسحاقبيلأطبقات الفقهاء . هـ105سنة بخراسانتوفي، له كتاب في التفسير، نفسه
.10: ص ن للأدنرويطبقات المفسري، 93، ص لبنانبيروت،العربيالرائددارم، 1970-هـ1390ت ط

خذها تنسب إليه الطائفة الظاهرية وسميت بذلك لأ،سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهريأبوهو:ـ )5(
وهو هـ،201سنةالكوفةبولد ،،بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس

.هـ270سنة هافيتوفي، وانتهت إليه رياسة العلم ببغدادوأبي ثور،أخذ العلم عن إسحاق ،سلامئمأحد الأ
، د ت عباسإحسان، تحقيق:خلكانبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباس، لأبيالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات

.92ص : قات الفقهاءطب،2/255لبنان،بيروت،صادردارط، 
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كما سيأتي بيانه في الفرع اللاحق إن شاء االله تعالى.،  )1(خاصة
من المعقول:- ث
ل للراهن الحصول ذلك أن الرهن يسهّ و أهم طرق توثيق الديون توثيقه عن طريق الرهن، منإن

يطمئن المر ومن جهة أخرى ، عند حاجته إليها من جهةعلى الديون والسيولة المالية
ا على ماله كأنه في حوزته، هذه الوثيقة على وثيقة يحتفظ هلو لحص،الذي أقرضه أو يدين به الراهن

إذا تعذر على من ثمن المرهونثم تمكنه من استيفائه ه،تخول له الحق في حبس المرهون نظير دين
تمنح الاطمئنان والثقة بين وثيقة بذلكأجل الوفاء، فيكون الرهنولحلعندالسدادالراهن 

صون مال المتعامل من تكفل استمرار الحركة التجارية والاقتصادية ونشاطها الدائم، و تالمتعاقدين، و 
.)2(والجحود وما أشبه ذلكنسيانال

حكم الرھن في الحضر والسفرالفرع الثاني:
في ا في جوازه إلا أز الرهن، واوجيةمشروععلىجمع العلماء سلفا وخلفا أ

كالآتي:ثلاثة مذاهبالحضر على 
المذهب الأول- أولا

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية الرهن في السفر، 
.)3(في الحضر، سواء وجد الكاتب أم لالكوكذ

ت ط ،2اد صغير أحمد بن محمد حنيف، طأبو حمتحقيق:،النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكربيلأ،الإجماعـ ) 1(
تبيين ، 7/347الهداية:، 138ص،الإمارات العربية،، رأس الخيمةمكتبة مكة- م، مكتبة الفرقان، عجمان1999-هـ1420
، ت ط 1شرح كنز الدقالحقائق 
،2/329: ،3/407:الجامع لأحكام القرآن، 6/62م، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر، 1894-هـ1314

لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ،منتقى الأخبارشرح نيل الأوطار، 6/444المغني:، 13/248:التكملة الثانية للمجموع
.5/257، مالك، الجزائردار الإمام-م، دار المستقبل2005-هـ1426، ت ط 1، طمحمود بن الجميلتحقيق:

ل نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لأبي عبد االله أكمتكملة شرح فتح القدير المسمى بالعناية ـ )2(
م، دار الكتب العلمية، 2003-هـ1424، ت ط 1الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، ط

- هـ1393، ت ط 2، ط الشافعيإدريسبنمدمحااللهعبدبيلأ،الأم،3/407:الجامع لأحكام القرآن، 10/162بيروت، 
.6/444غني:الم، 139-3/138،بيروت،المعرفةدارم، 1973

الفتاوى الهندية، للهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد ، 21/57:المبسوطـ )3(
، بداية 3/407:الجامع لأحكام القرآن، 5/516م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2000-هـ1421، ت ط 1الرحمن، ط

.3/44:، كشاف القناع6/444المغني:، 2/159مغني المحتاج: ، 3/138:الأم،2/329:
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المذهب الثاني-ثانيا
مشروعية الرهن في الحضر، سواء عدمهل الظاهر إلىمجاهد بن جبر والضحاك وداود وأذهب

.)1(وجد الكاتب أم لا
از الرهن في الحضر بقيد أن يكون تطوعا من و جإلى )2(ابن حزمذهب المذهب الثالث-ثالثا

. )3(وإلا لم يجز،أنمن غير،الراهن
اقشةـدلة والمنالأ-رابعا

ول المذهب الأأدلة - 1
كالآتي:من جواز الرهن في الحضر بالكتاب والسنة والقياسوا إليه ذهبا لماستدل الجمهور 

من الكتاب: -أ
].283: البقرة:[" & % $     #'( )*Z]قوله 

:وجه الاستدلال
شرع و ن بالكتابة كوسيلة لحفظ الأموال، و ديإلى توثيق المعباده لما أرشد تعالىن االله إ

ألا ؛الكتابةه إلى الحالة التي يغلب فيها تعذرما ينوب عنها عند تعذرها كالإشهاد والرهن، نبّ مله
فيه الكاتب في ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر قرب وقت يتعذر«:)4(قال القرطبي،وهي السفر

فالخوف على خراب ذمة الغريم ؛وأيضال، ـكأوقات اشتغال الناس وباللي،الحضر

أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيق: عبد الرزاق ، 3/407:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
، 2/329:، 1/289دار الأصالة، الجزائر، -م، دار الكتاب العربي، بيروت2005-هـ1426المهدي، ت ط 

، تحقيق: علي محمد معوض، الماوردي البصريحبيببنمحمدبنعليالحسنبي، لأالشافعيمذهب الإمام فقهفيالحاوي الكبير 
.6/444المغني:، 6/4،، بيروتالعلميةالكتبدارم، 1994-هـ1414، ت ط 1وعادل أحمد عبد الموجود، ط

كان حافظاً هـ،384سنة ولد بقرطبة، عالم الأندلس في عصره، د بن سعيد بن حزم الظاهريمحمد علي بن أحمأبو:هوـ )2(
:مذهب أهل الظاهر، أشهر مصنفاتهانتقل إلىثم ، اكان شافعي،عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة

.37ص:بقات المفسرين للأدنرويط,3/325:وفيات الأعيانهـ.456، توفي سنة الإحكامو ، المحلى
-هـ1350ت ط ،1محمد منير الدمشقي، ط:لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق،المحلىـ ) 3(

.88-8/87، مصر،دارة الطباعة المنيريةإم،1930
صالح متعبد من كبار المفسرين، القرطبيينصاري الخزرجي الأندلسأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأهو:ـ )4(

حكام الجامع لأ:هتصانيفمن،ولده شهاب الدين أحمد:وروى عنه بالإجازة،سمع من ابن رواج ومن الجميزي وعدة،من أهل قرطبة
.5/322الأعلام للزركلي:، 79ص :يلسيوطلطبقات المفسرين .هـ671سنة توفي ، القرآن
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.)1(»الرهنعذر يوجب طلب
لأن الأغلب فيها عدم الكاتب ؛خرج مخرج الغالب، فإنهذكر السفر والكاتب في الآيةأما 

ولأنه مظنة فقدهما، فأقام الرهن في باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق ،والشهود
.)2(بالكتاب والإشهاد مقامها

:همابحديثين استدلوا من السنةمن السنة:- ب
ودرعھ مرھونة عند یھوديتوفي رسول الله «قالت:gعن عائشة- 1

.)3(»شعیر من صاعا ینبثلاث
وأخذ منھ ،درعا عند یھودي بالمدینةرھن رسول الله « : قالعن أنس - 2

.)4(»شعیرا لأھلھ
:وجه الاستدلال

مقيما حاضرا، حيث كان الرسول ،»بالمدینة«: قول أنس هوالحديثفي اهد الش
تشريع ،بالمدينة وهي حضر دليل على الجوازوفعله 
إلى ، ولا يزال الناس يتعاملون به من لدن الرسول إذ لا دليل على اختصاصه بالنبي ،لأمته

.)5(في الحضر كجوازه في السفره دليل قاطع على جواز وهو،ذا في كل الأحواليومنا ه
من القياس: - ج

مشروع للاستيثاق بالدين، فكما جاز في السفر، ، وهوإقالوا:
.)6(جاز في الحضر كالضمان

.3/407:قرآنالجامع لأحكام الـ )1(
.7/131:، تفسير الفخر الرازي1/289:أحكام القرآن لابن العربي،3/356:أحكام القرآن للجصاصـ ) 2(
.15: ص الحديث سبق تخريجهـ ) 3(
.15: ص الحديث سبق تخريجهـ )4(
بن الأحمد بن علي،شرح صحيح البخاريبفتح الباري،13/248:التكملة الثانية للمجموع،21/57:المبسوطـ )5(

-هـ1379ت طومحب الدين الخطيب،،ومحمد فؤاد عبد الباقي،عبد العزيز بن عبد االله بن باز:حجر العسقلاني، تحقيق
.5/140، بيروت لبنانالمعرفة،دار ،م1959

عن رب العالمين، لشمس ينإعلام الموقع، 3/44:كشاف القناع،6/444المغني:،6/5:الحاوي الكبير، 2/833:المعونةـ )6(
- هـ1425، ت ط 1الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، ط

.164-163م، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 2004
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المذهب الثانيأدلة - 2
بما يأتي:الرهن لا يجوز في الحضر مطلقااستدل مجاهد والضحاك وأهل الظاهر على أن 

: من الكتاب- 
.]283: البقرة:["#' & % $)   (*Z]قوله ب

وجه الاستدلال:
، إذ ورد الرهن معلقا خاصةالرهن لا يشرع إلا في السفرتدل على أنهاظاهر بالآية إن 

لما  وإلا، طعند عدم الشر ق بالشرط يقتضي عدم الحكميومشروطا به، فلا يجوز في غير السفر، والتعل
يمنع من الرهن :[ % $      # "Zفي قوله )1(كان للتعليق به فائدة، فمفهوم الشرط

.)2(في الحضر مطلقا
: [ 3 2 1 0 / . - ,Z ]عن الضحاك في قوله )3(وحكى الطبري

واجد كاتبًا، فليسَ له أن لسفر، فأما الحضر فلا وهوإنما يعني بذلك: في ا«فقال: ]،283البقرة:
.)4(»ولا يأمن بعضُهم بعضًا ،

ذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض ه: وهومفهوم الشرطـ )1(
أدواتالشرط اللغوي لا الشرعي والعقلي، ويشمل الأحكام المعلقة على شيء بأداة منعنه هذا الشرط، والمراد بالشرط هنا هو

محمدمحمدتحقيق:،الزركشيااللهعبدبنبنمحمدالدينبدر، لالفقهأصولفيالمحيطالبحرالشرط مثل: إن، وإذا ونحوهما. 
لسيف الدين علي ،  الإحكام في أصول الأحكام، 2/466، بيروت لبنان،العلميةالكتبدار،م2000-هـ1421، ت ط تامر

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 3/94بيروت لبنان، ،د ت ط، دار الكتب العلمية،إبراهيم العجوزتحقيق:بن أبي علي الآمدي، 
-هـ1424ت ط ، 2محمد صبحي بن حسن حلاق، ط:لي بن محمد الشوكاني، تحقيقلمحمد بن ع،من علم الأصول

لمصطفى سعيد ،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،598صدمشق بيروت،،م، دار ابن كثير2003
.172، ص بيروت، م، مؤسسة الرسالة2006-هـ1427، ت ط 1الخن، ط

.3/407:رآنالجامع لأحكام القـ )2(
وكان مجتهدا في أحكام ،هـ224سنة ولد ، المؤرخ المفسر، جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريأبو: هوـ )3(

فسيرجامع البيان في ته:تصانيفمن،بن كاملروى عنه الطبراني وأحمد و ،سمع من أحمد بن منيع وأبي كريب، الدين لا يقلد أحدا
.4/191:وفيات الأعيان، 82ص :لسيوطيلطبقات المفسرين.هـ310سنة توفي، القرآن

أحمد محمد :بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، تحقيقمحمدجعفر بيلأ،القرآنفسيرجامع البيان في تـ )4(
.6/98لبنان،بيروت،م، مؤسسة الرسالة2000-هـ1420، ت ط 1ط،شاكر
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من وجهين:نوقش 
ن التقييد في الآية بالسفر وعدم وجود الكاتب لا مفهوم له، إذ العمل بالمفهوم إأحدهما:

ر بالحكم دون عند من يقول به مشروط بأن لا توجد للتقييد به فائدة أخرى سوى تخصيص المذكو 
فالمراد به ،ن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرطلأ؛ غيره، وليس الأمر كذلك في معنى هذه الآية

كما أن الآية بنفسها تدل ،  )1(غالب الأحوال، وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره
. )2(ر كما في السفرفي الحضر بالمعنى، إذ قد تترتب الأعذار في الحضعلى جواز الرهن

اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر «: )3(قال الآمدي
f g  k j i h]:لخروجه مخرج الأعم بالأغلب، لا مفهوم له، وذلك كقوله تعالى

m lnZ :سواء تربت في حجر زوج ،، ومعلوم أن الربيبة حرام)4(»]23[ النساء
.)5(أمها، أم ترب

القادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمينمد، لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 1/289:لقرآن لابن العربيأحكام اـ )1(
تفسير التحرير ،5/140، فتح الباري: 1/185، لبنانبيروت،الفكردار، م1995-هـ1415، ت ط الشنقيطيالجكني

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -م، الدار التونسية للنشر، تونس1984-هـ1404لمحمد الطاهر بن عاشور، ت ط والتنوير، 
3/121.
.5/140فتح الباري:، 3/407:الجامع لأحكام القرآنـ )2(
سنة آمد، ولد بسيف الدين الآمديبلملقب االفقيه الأصولي،الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبيأبو: هوـ )3(

، فدرس فيها واشتهروانتقل إلى القاهرة،،وتعلم في بغداد،ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي،المذهبكان حنبلي هـ،  551
،حكامحكام في أصول الأالإ، من مصنفاته:دمشقإلى حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد القعيدة والتعطيل، فخرج مستخفيا ف

.4/332لزركلي:الأعلام ل،3/293: وفيات الأعيان.هـ631سنةتوفي
.3/94للآمدي: الإحكام ـ )4(
مالك والشافعي وأحمد والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيد القاسم وهم المخالفة، فهومبمهذا عند من يقول ـ )5(

أكثر المعتزلة، شاشي، و بكر، وابن سريج، والقفال، واله أبو حنيفة وأصحابه، والقاضي أبونفا، و بن سلام وجماعة من أهل اللغة
معلوم من لغة العرب والشرع، ولهذا بالغ إمام الحرمين في الرد على وهو،ما ذهب إليه الجمهورختارجمهور الظاهرية، والموكذلك 

،الغزاليمحمدمحمد بنبنحامد محمدبي، لأالأصولعلمفيالمستصفىاختيار الباجي والغزالي والآمدي وغيرهم. من أنكره، وهو
: البحر المحيط، 265لبنان، ص بيروت،العلميةالكتبدارم،1996-هـ1417، ت طالشافيعبدالسلامعبدمحمدتحقيق: 

، الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد 590-589ص : ، إرشاد الفحول3/70:الإحكام للآمدي،3/101
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في الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز الرهنلقد ثبت من فعل النبي الثاني:و 
ولم في الحضر حين رهن درعه لليهودي، وأن هذا الرهن كان بالمدينة، وهي حضر دون شك،

د بمدينته في وقت من الأوقات، ودلالة الحديث مقدم هنا على يكن متعذرا عليه الكاتب والشاه
.)1(وهذا من أقطع الأدلة على الجوازدليل خطاب الآية،

المذهب الثالثأدلة - 3
أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ثبت في الشرع جوازه بالنص   أو ابن حزم يرى

.)2(رظه على الحالإجماع، وقد ورد الدليل خاصا بالسفر فيبقى غير 
أن تطوعا من الراهن من غير إذا كانوز في الحضر يجإنما الرهنعلى أنابن حزم واستدل

أدلة من الكتاب والسنة كالآتي:ب
من الكتاب:-أ

: البقرة: [*  ) ( ' & % $ # " !Z]قوله 
: البقرة:[ $   # "' & %)    (*Z]إلى قوله ]،282
283.[

وجه الاستدلال:
هي أن يكون في عقد مداينة، و ،قد شرع الرهن مقيدا بشروطعلى أن االله انالآيتدلت 

وأن يكون في السفر خاصة، وأن ،)1(، والقرض)4(، والسلم)3(وهي على الحصر ثلاثة عقود: البيع

م، دار الفكر، 1997-هـ1417، ت ط 1ب البحوث والدراسات، طبن سعيد بن حزم الظاهري، طبعة مصححة بإشراف مكت
.2/233بيروت لبنان، 

الجامع ،6/35المنصورة، ،د ت ط، مكتبة الإيمان، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي،صحيح مسلم بشرح النوويـ )1(
المغني:،13/248:التكملة الثانية للمجموع، 2/329، 3/93: لطبريل، جامع البيان 3/407:لأحكام القرآن

.3/44:، كشاف القناع6/444
في مبحث أحكام الشروط في بيانه والراجح أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، كما سيأتي ،2/10:الإحكام لابن حزمـ )2(

إن شاء االله تعالى.، في الفصل الثانيمنافع المرهون
بنامحمدبنعليل،التعريفات.مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا:وفي الشرع،ة مطلق المبادلةفي اللغ:البيعـ)3(

.68، ص بيروت،العربيالكتابدارم، 1985-هـ1405، ت ط 1، طالأبياريإبراهيم: تحقيق، الجرجانيعلي
.اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري في المثمن آجلا:لشرعوفي ا،هو في اللغة التقديم والتسليم:ملَ السَّ ـ)4(

.160: صالتعريفات
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$ % & ' ) (  ]:سمى للقيد الوارد في الآيةيكون الدين فيها مؤجلا إلى أجل م
*Z]2(]282: البقرة(.

أشهد أن السلف : « أنه قالرضي الله عنھماكما ورد عن ابن عباس ،السلمفي تنزلاثم إ
$" #!]:المضمون إلى أجل مسمى قد أحله االله في الكتاب وأذن فيه، قال االله 

%&'()*...Z3(»] 282: البقرة[لآيةا( .
:همااستدل ابن حزم لما ذهب إليه من السنة بحديثينمن السنة:- ب
السنتينبالتمرقدم المدينة وهم يسلفون أن النبي رضي الله عنھماعن ابن عباس - 1
لوممعإلى أجل،ففي كیل معلوم، ووزن معلومفي شيء،من أسلف« فقال: والثلاث،

«)4(.
وإنباطلفھواللهكتابفيلیسشرطكل« :قالرسول أن gعائشة عن - 2

.)5(»لھفلیساللهكتابفيلیسشرطااشترطمنشرطمائةكان

، واصطلاحالغةالفقهيالقاموس.لآخر، ليرد مثلهشرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثليلغة القطع، رض:القـ)1(
.300ص ،ريةسو دمشق،الفكردار، م1988-هـ1408، ت ط 2، طيبحبأبيسعديل
.8/87: المحلىـ)2(
وحديث ابن عباس في سبب نزول الآية أخرجه الشافعي في مسنده، ، 77-3/76، جامع البيان للطبري: 9/109: المحلىـ)3(

،العلميةالكتبدارد ت ط، ، الشافعيمحمد بن إدريسااللهعبدلأبي ،مسند الشافعي، 172ص)،670(ح ، البيوعك/ 
، »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«:الحاكمقال،التفسير من سورة البقرة، ك/ في مستدركهمالحاكو ،بيروت

عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد للحاكم أبي، المستدرك على الصحيحين، 2/314)، 3130(ح ،ولم يعلق عليه الذهبي
،1ط، عطاالقادرعبدمصطفى:تحقيقأحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبي، عبد االله محمد بن بتعليق شمس الدين أبي,النيسابوري

.بيروت،العلميةالكتبدارم، 1990-هـ1411ت ط 
، ك/ هصحيحفي مسلم، و 399ص,)2240(ح السلم في وزن معلوم، ، ب/ السلم، ك/ هصحيحفي البخاري أخرجه ـ )4(

.لبخاري، واللفظ ل5/55,)4202(ح السلم، ، ب/ المساقاة
مناللهكتابفيلیستشروطایشترطونأقوامبالما«ـ )5(

إذا ، ب/ البيوع، ك/ هصحيحفي البخاريأخرجه ، »شرطمائةاشترطوإنلھفلیساللهكتابفيلیسشرطااشترط
ح ، إنما الولاء لمن أعتق، ب/ العتق، ك/ هصحيحفي مسلم ، و 388ص,)2168(ح ، اشترط شروطا في البيع لا تحل

.واللفظ للبخاري،4/213، )3850-3852(
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׃وجه الاستدلال
قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أن النبي هفيحديث ابن عباس إن
، وهو)1(»إلى أجل معلوم،سلف فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوممن أ«فقال: 

فيه اشتراط تأجيل الدين، كما يجوز في القرض والبيع لورود النصوص في ذلك، واشتراط عقد يجوز 
. gلحديث عائشةباطلفهو،التأجيل في غيرها شرط ليس في كتاب االله

كل شرط «:وقد قال رسول االله ،شرطبرهان ذلك أن اشتراط الرهن «قال ابن حزم: 
من اشترط شرطا لیس في كتاب الله ،ن كان مائة شرطإباطل ولیس في كتاب الله فھو

، وكذا اشتراط تعذر التوثيق بالكتابة لعدم وجود الكاتب، وهذه الشروط )3(»- )2(»فلیس لھ
بالذكرهاتخصيصللم يكن 

. )4(فائدة
نوقش من وجوه: 

إن حصر المداينة في هذه الصور الثلاثة من أنواع المعاملات وهي: البيع والسلم أحدها:
ن حكم الآية وأ

بن عباس، بل يتناول جميع أنواع اكما ثبت عن في السلم خاصة  وهو،ليس خاصا بسبب نزولها
علىلأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد نقل القرطبي الإجماع ؛المداينات

. )5(ذلك
اشتراطه في السفر وعدم وجود الكاتب والتقييد به في الآية لا مفهوم له، وقد إنالثاني:و 

أنه مات ودرعه مرهونة عند وقد ثبت في سنة الرسول سبق أن ذكرهما خرج مخرج الغالب والأعم،

.22: ص سبق تخرجهالحديث ـ )1(
. 22: ص سبق تخرجهالحديث ـ ) 2(
.8/87ـ المحلى:)3(
.8/87:صدر نفسهـ الم)4(
.2/833، المعونة: 3/377:الجامع لأحكام القرآنـ )5(
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فلم يكن شرطا ،يهودي، وكان ذلك في المدينة وهي حضر، ولا دليل على تعذر التوثيق بالكتابة
.)1(دليل على الجوازواجبا، وفعله 

اشتراطه أن يكون الدين مؤجلا إلى أجل مسمى لذكر الدين مقيدا به في الآية إنالثالث:و 
، إلا أن ابن حزم لا يرى أنه حجة، بل لا يجيز دلالة )2(اعتباره من الاستلال بمفهوم الصفةيمكن

إنما دليله استقراء نصوص الكتاب والسنة وتتبعها، والوقوف عند حدودها وعدم و ، )3(المفهوم إطلاقا
.الاستدلالأنواعتجاوز ما دلت عليه بأي نوع من

في هبيجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجو هذه الوجوه «:بقولهابن حزمورد
من يء لأنه لم يأت في ش؛ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا،وجوازه في القرض والبيع،ملَ السَّ 

باطلفهو،شرط ليس في كتاب االله فهو،المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل
«)4(.

،لأنه تطوع من الراهن حينئذ؛رهن بغير أن يشترط في العقدونحن لا نمنع من ال«: وقال
.)5(»والتطوع بما لم ينهه عنه حسن

على ن الرهن قد شرع التوثيق به في الديون المؤجلة إلى أجل مسمى حفاظا بأأجيب:و 
مية، مصلحة المال، الذي يعتبر أحد المقاصد الكلية والمصالح الضرورية الخمسة في الشريعة الإسلا

في الديون 
إذا كانت الحالة ولا فرق، كما أنه لا يوجد نص يمنع منه، بل قد يكون التوثيق به واجبا 

أو احتمال المصلحة لا تتحقق إلا به، كأن يخاف الدائن هلاك المدين وأن يجحد ورثته الدين،

. 3/377:الجامع لأحكام القرآن، 6/35:صحيح مسلم بشرح النوويـ )1(
دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى هومفهوم الصفة:ـ )2(

بن عبد الكافي السبكي، تحقيق 
، إرشاد 3/94:لآمديل، الإحكام 1/370بيروت،، م، دار الكتب العلمية1984-هـ1404، ت ط 1ط،جماعة من العلماء

.  172: ص، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء596: صالفحول
.  وما بعدها2/233:بن حزملاالإحكام ـ )3(
.8/87لمحلى:ـ ا)4(
. 8/88:صدر نفسهالمـ )5(
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التي ترجح جواز ذلك من الأسباب المشروعةأو إنكاره للدين مع غياب الشهود، ونحو،فرار المدين
.)1(الرهن في الدين الحال

سبب الخلاف - خامسا
إلى اختلافهم في فهم نصوص - واالله أعلم–يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة 

]:      قوله وافق مع أصولها وقواعدها العامة، ومن هذه النصوص الشريعة والجمع بينها بما يت
* )    ( ' & % $  # "Z،

ودرعھ توفي رسول الله « قالت: gتقييده بعدم وجود الكاتب، وكذلك حديث عائشة 
روعية الرهن في الحضر لفعله ، دليل على مش»صاعا من شعیر مرھونة عند یھودي بثلاثین

 ،مع تيسر الكاتب، وعليه ذهب الجمهور إلى مشروعية الرهن في الحضر والسفر جمعا بين الأدلة
وذهب الظاهرية ومجاهد والضحاك إلى تقييده بالسفر وعدم وجود الكاتب خاصة عملا بالقيد الوارد 

ابن حزم مع قيد السفر وعدم الكاتب قيدا في الآية، فقدموا الآية على الحديث ولم يعملوا به، وزاد 
آخر، وهو أن يكون في عقد مداينة، وهو خاص في السلم والقرض والبيع، تفسيرا لموضوع الدين 

وكون الأصل عنده في ،رضي الله عنھماالوارد في الآية بما جاء في السنة عن ابن عباس وعائشة 
أن الأصل فيها الإباحة.العقود والشروط الحظر، بخلاف الجمهور الذين يرون 

المختـارالقول - سادسا
ما ذهب إليه الجمهور من منها هوختاربعد عرض أدلة المذاهب ومناقشة أدلتها، يظهر أن الم

القول جواز الرهن في الحضر ومشروعيته مطلقا، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات، وهو
لعامة للشريعة الإسلامية، ورعاية مصالح العباد في الدارين، بعيدا عن الذي يتوافق مع المقاصد ا

ر، فمنهم ضبظاهر الآية، ولم يأخذوا بما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة من جواز الرهن في الح
من عرجّ 

.5/140فتح الباري:ـ )1(
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قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفى الحضر ثابت «واز، قال القرطبي: الجعلى 
ضعف أدلة ، فتبين)1(»، وهذا صحيح، وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى بسنة الرسول 

أقوى منها، واالله أعلم. المانعين، ومعارضتها بما هو

الحكمة من مشروعیة الرھن:الفرع الثالث
إن من بين أهم المقاصد العامة والضرورية التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها حفظ المال، 

االلهنفإ،اعاتالحياة وبه قيام مصالحها، ولشدة الحاجة إليه في حق الأفراد والجمبفهو عص
 يكون كسبهم و ،من جانب الوجودأموالهم يحفظ اوالمهنالمعاملاتأنواعا من قد شرع لعباده

.ومختلف الصناعات والحرف المباحة،مشروعا كالتجارة والزراعة
بعقودشرع توثيق الديون قد االلهفإن ، في كثير من الأحيانس إلى الاستدانةاولاضطرار الن

بعثا للراحة والطمأنينة بين المتعاقدين، وتنشيطا للحركة عقودتلفة أهمها الرهن؛ كونه أكثر هذه المخ
أحد مظاهر التكافل و ،مظهرا من مظاهر رفع الحرج عن الناسهو التجارية والاقتصادية بوجه عام، و 

لذي يعد من نه من التعاون على البر والتقوى اإإذ ،الطاعات والقرباتوإحدى،الاجتماعي
في عظم المصالح ولا شك ، وسماحتهاعلى كمالهاةلادال

.بالخير والصلاحه
في الدنيا فصلاح والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معه، فأما «: قال الجصاص

وذهاب الدين ،ونفي التنازع والاختلاف، وفي التنازع والاختلاف فساد ذات البين،ذات البين
.)2(»والدنيا

ھـن وشروطـرھـد الـان عقـأركلث:المطلب الثا
تبين مما سبق اختلاف عبارات الفقهاء في تعريف الرهن، وذلك تبعا لاختلافهم في الأحكام 

ه، إلا أنهمم، حيث حاول فقهاء كل مذهب تعريف الرهن بما يدل على فقه مذهبالمتعلقة به عنده
في بينهماختلاف يدل على وجودوهذا حتى بين فقهاء المذهب الواحد، هتفاوت في ضبطلوحظ 
بين ملزم بالقيد ،يكون هذا الاختلاف حقيقياأحيانا ف،رد عليهتي توالقيود ال، هشروطو ،أركانهتحديد

.3/407:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
.3/356:أحكام القرآن للجصاصـ )2(
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مجرد اصطلاح، ولا يكون اختلافهمفي كثير من هذه الحالات لكن و به،لزمغير مآخر رط و الشبأو 
مشاحة في الاصطلاح عند الفقهاء.

أركان عقد الرھن:الفرع الأول
، ومحل )الإيجاب والقبول (اتفّق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد عاقدان، وصيغة 

اختلفوا في تحديد أركان عقد الرهن تبعا المعقود عليه( يرد عليه الإيجاب والقبول 
. في الاصطلاح الفقهي الأصولي)1(لاختلافهم في تحديد معنى الركن

ما توقف عليه وجود الحكم وكان جزءا من حقيقة الشيء وداخلا في فالركن عند الحنفية هو
أن ، أما جمهور الفقهاء فيرون)2(الشرطماهيته، وما كان خارجا عن حقيقته وماهيته فهو

الجزء الذاتي الذي تتركب الركن هو ما توقف عليه وجود الحكم وكان جزءا من حقيقة الشيء، وهو
أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والمعنى: ،)3(الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف قيامها عليه

في الذهن، الوجود الخارجي فقط مع تحقق الوجود والخارجي جميعا، والشرط إنما يتوقف عليه 
،)4(بلا ركوعفيمكننا أن نتصور صورة الصلاة بلا وضوء، ولا يمكننا أن نتصورها في أذهاننا 

:تيلى مذاهب كالآعفي تحديد أركان الرهن وااختلفوبناء عليه
مذهب الحنفية والحنابلة- أولا

إلى الدنيا إذا مال والجمع أََ◌ركَْانٌ وأرَكُْنٌ وركن،مشتق من ركََنَ يَـركَْنُ ويَـركُْنُ ركُُوناً إذا مال إلى الشيء واطمأن إليه:لغةالركن ـ )1(
: [[  ZZ ]وبذلك فسر قوله ،والركن الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغيره،الشيء جانبه الأقوىكنُ ورُ ،إليها

يأوي إلى ركن ، ]80[ هود: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊZ]:قوله وفي ، ]39: الذاريات
. 3/1722:لسان العرب.عزّ ومنعة: إلى أي،شديد

م، مطابع دار الصفوة، وزارة الأوقاف 1992-هـ1412، ت ط 1، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط1/94:حاشية رد المحتارـ ) 2(
. 26/5، والشؤون الإسلامية بالكويت

محمودااللهعبد، تحقيق:البخاريالدينعلاءمحمدبنأحمدبنالعزيزعبد، لالبزدويالإسلامفخرأصولعنالأسراركشفـ  )3(
، لعبد الوهاب خلاف،، علم أصول الفقه3/394،بيروت،العلميةالكتبدار، م1997-هـ1418، ت ط 1، طعمرمحمد

، ت 7، طلعبد الكريم زيدان،، الوجيز في أصول الفقه119صم، دار النفائس، بوزريعة، الجزائر،1996-هـ1417، ت ط 7ط
.30/200:الموسوعة الفقهية الكويتية، 59، صوت لبنانبير ،م، مؤسسة الرسالة2001-هـ1422ط 

التركي،المحسنعبدبنااللهعبد:قيقتحالطوفي،الكريمبنالقويعبدبنسليمانالديننجمالربيعبيلأ،شرح مختصر الروضةـ )4(
.3/227، بيروت لبنان،الرسالةمؤسسة،م1987-هـ1407، ت ط 1ط
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أي:،الصيغةهوالرهن، وأنه ركن واحدعقدتحديد أركانفياتفق فقهاء الحنفية والحنابلة
،ما عدا الصّيغة ليس جزءاً من حقيقة العقد وماهيته، ووجه ذلك أنّ )1(( الإيجاب والقبول ) فقط

؛وإن كان يتوقّف وجوده عليه، لذلك فالعاقدان والمحلّ يعتبران من الشروط لا من الأركان
صّيغة، وما كان كذلك فلا يكون ركنا.يستلزمه وجود ال

قول واتفق الحنفية على القول بالإيجاب واختلفوا في القبول، والقول بالإيجاب والقبول هو
لأنه عقد ؛الإيجاب فقط دون القبول فإنه شرط لا ركن، وقال بعضهم الركن هو)2(جمهور فقهائهم

.)3(المتبرعتبرع، وما كان كذلك فإنه يتم بعاقد واحد هو
بمعنى الجانب - يمكن القول بأن تعريف الركن في اصطلاح الحنفية أقرب إلى معناه اللغويو 
منه إلى الاصطلاح الفقهي. -الأقوى 

مذهب المالكية والشافعية -ثانيا
)، والمحل نيمن الصيغة، والعاقدلاّ إلى أنّ كُ ذهب فقهاء المالكية والشافعية

،)( المرهون والمرهون بهيهالمعقود عل
:النحو الآتيعلىهاتفصيلو ،في الجملة
مذهب المالكية:- 1

كالآتي:وبيان ذلكتحديدهاذكر المالكية للرهن أربعة أركان مع اختلاف بينهم في

بشيخيالمدعوالكليبوليسليمانبنمحمدبنالرحمنعبد، لالأبحرملتقىشرحفي،6/136:بدائع الصنائعـ )1(
فيالحكاملسان،4/270، بيروت لبنان،العلميةالكتبدار،م1998-هـ1419، ت طالمنصورعمرانخليل: ، تحقيقزاده

مصر،      ص القاهرة، الحلبيالبابيم، طبعة 1973-هـ1393، ت طالحنفيمحمداليمنأبيبنبراهيم، لإالأحكاممعرفة
ومعه حاشية محمد بن صالح العثيمين، وتعليقات عبد الرحمن بن ، لمنصور بن يونس البهوتيشرح زاد المستقنعالروض المربع ،274

نهى لشرح المنتهى، دقائق أولي الشرح منتهى الإرادات ،364صدار الرسالة، بيروت،-، دار المؤيدطد ت ،ناصر السعدي
م، مؤسسة الرسالة، بيروت 2000-هـ1421، ت ط 1طلمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي،

.3/46:كشاف القناع،  3/336لبنان، 
شف الرموز في كنتائج الأفكار، 10/155نتائج الأفكار: العناية، 7/347الهداية:،6/136:بدائع الصنائعـ )2(

م، دار الكتب 2003-هـ1424، ت ط 1والأسرار، لشمس الدين أحمد بن قودر، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط
.10/155العلمية، بيروت لبنان، 

دار الفكر، بيروت لبنان، ,م1990-هـ1411ت ط ,1ط،، لأبي محمد محمود بن أحمد العنينيشرح الهدايةفي ناية بالـ )3(
،المعرفةدار، د ت ط، المصرينجيمبابنالمعروفنجيمبنإبراهيمبنالدينزين، لالدقائقكنزشرحالرائقالبحر،11/543

.10/155نتائج الأفكار:، 8/264، بيروت
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، )1(يء المرهون، والمرهون فيه، دون ذكر الصيغةإمنهم من قال 
، والمرهون، - - : الصيغة، والعاقد هيفجعل الأركان،هااعتبر و الصيغة ذكر منهم منو 

.)2(والمرهون به
مذهب الشافعية:- 2

ن، ، والمرهو - - للرهن أربعة أركان هي: الصيغة، والعاقدأنإلىالشافعية ذهب 
. )3(والمرهون به

المالكية ذهب إليه هو ما مما ذهب إليه الفقهاء في أركان عقد الرهن الذي أرى اختياره و 
:  كالآتيأربعة هياوالشافعية من

ة الصيغ:الركن الأول
بالرهن أوالرضافعل يدل على ما يصدر من المتعاقدين من قول أوكل يهالصيغة 

سب اختلاف العقود، وهي بحوتختلف الصّيغة في العقد )،لفقهاء بـ ( الإيجاب والقبول ويعبرّ عنها ا
بما لك علي من الدين، أو-مثلاالدّار- ا الشيء في عقد الرّهن قول الراّهن: رهنت عندك هذ

المعاطاة، وفي الرضارضيت، ومثال الفعل الدال على 
.كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالىانع

هما:والمقصود بالعاقدين في عقد الرهن: العاقدان: الركن الثاني
معتبر مال مما هو- ذلك منفعة ونحويقدم عينا أوالمدين الذي يدفع أووهوالراهن: -1

عليه للدائن.يقدمه وثيقة بالدين الذي،كرهن-عند الفقهاء

قيق: عبد ، لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، تحالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيـ )1(
.2/326:، 2/273م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1997-هـ1418ت ط ,1الوارث محمد علي، ط

، الشرح الصغير، لأحمد الدردير على مختصره أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ت ط 122: صأقرب المسالكـ )2(
.3/121وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، -سلاميةم، مؤسسة العصر للمنشورات الإ1992-هـ1413

المكتبم،1985-هـ1405ت ط ،النوويشرفبنيحيىالدينمحييزكريابي، لأالمفتينوعمدةروضة الطالبين ـ )3(
بن عبد مدمحبنالكريمعبدالقاسمبي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لأوما بعدها4/38لبنان،بيروت،الإسلامي

م، دار الكتب العلمية، 1997-هـ1417، ت ط 1ط,، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجودالرافعيالكريم 
محمدمحمدو ،إبراهيممحمودأحمد:تحقيق، الغزاليمحمدبنمحمدبنمدمححامدبي، لأالمذهبفيالوسيط،4/437بيروت لبنان، 

، حاشية البجيرمي على الخطيب، لسليمان بن محمد بن عمر 3/461، القاهرة،السلامدارم،1997-هـ1417، ت ط تامر
.3/367م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1996-هـ1417، ت ط 1البجيرمي الشافعي، ط
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وأخذ المرهون ضمانا للاستيثاق به.ونحوهالدائن الذي أعطى القرضوهوالمرتهن:-2
المرهون :الركن الثالث

ه: بشائع، والمراد ويطلق عليه اسم الرهن كذلك تسمية للمفعول به باسم المصدر، وهو
االشيء الذي يدفعه المدين الراهن للدائن 

المرهون به :الركن الرابع
ويطلق عليه كذلك المرهون فيه، ويراد به الدين الذي اشتغلت به ذمة الراهن، والذي أخذ 

.وثيقة بالدين الذي له على الراهنفيه المرهون ا
بين ، بعضها محل اتفاق رهنولكل واحد من هذه الأركان شروط لا بد منها ليصح عقد ال

.لاحق إن شاء االله تعالىه في الفرع الأبينف، وهذا ما ساختلامحل الآخر بعضها الفقهاء، و 
شروط عقد الرھن:الفرع الثاني

ما هو«فعرفّوه بقولهم: ) 1(اتفقت عبارات الفقهاء في الجملة على المعنى الاصطلاحي للشرط
.)2(»ولا عدم لذاته،يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود

عريف محترزات:  وللت
ولا احترازا من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود»ما يلزم من عدمه العدم «أحدها:

ومثاله:، عدم
.)3(الوضوء، عدم وجود الصلاة شرعامبرئة للذمة، ويلزم من عدم وجود

لسبب والمانع.احترازا من ا»ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم«الثاني:

لى شروط وشرائط، ،ويجمع على أشراط،: بفتح الراء العلامةالشرط في اللغةـ )1(
، شرط له أمرا: إلتزمه، وعليه أمرا: ألزمه إياه، في البيع ونحوهإلزام الشيء والتزامهوالشرط بسكون الراء تعليق أمر مستقبل بمثله، أو

ع تحقيق: مجموآخرين، مصطفىلإبراهيم ،المعجم الوسيط،4/2235:نحوه. لسان العربوالشرط ما يوضع ليلتزم به في البيع  أو
م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة 2004-هـ1425، ت ط 4ط، شعبان عبد العاطي عطية وآخرينإشراف اللغة العربية، ب

.479-478صمصر،
لموفق ،، روضة الناظر وجنة المناظر1/380:،3/89:الإحكام للآمدي،2/466:البحر المحيطـ )2(

م، دار 1999-هـ1419، ت ط 6سيف الدين الكاتب، طتحقيق:الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الدين أبي محمد عبد ا
.  228ص،بيروت،الكتاب العربي

.  59الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان: ص ـ )3(
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ولا إن الإنسان قد يتوضأومثاله:،أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته
ومثاله:فلأنه يلزم من وجوده العدم، وأما من المانع؛يصلي، ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، 

.)1(ارث لمورثه، فإنه يلزم من وجود القتل عدم استحقاق الميراثقتل الو 
أو احترازا من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود،»لذاته«وهو قولهم: الثالث:

وهو لكن لا لذاته وهو كونه شرطا، بل هو لأمر خارجمقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم،
ل الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، كوجود الحو مقارنة السبب  
كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فلزم من الوجود العدم في ذلك لوجود أو قيام المانع

.)2(المانع لا لذات الشرط و السبب 
ا في وأحيان،ختلافهم في فهم النصوصلاشروط عقد الرهن ضبطفيالفقهاء اختلفوقد هذا

ما ، منهافي باب الرهنجملة من الشروطواوقد ذكر ، القواعد الأصوليةبوالعمل، )3(تحقيق المناط
يرجع إلى عقد الرهن نفسه، ومنها ما يتعلق بكل ركن من أركانه، وهي على قسمين كالآتي:

القسم الأول: الشروط الخاصة بعقد الرهن نفسه
:الشروط، وأهم هذهفيه ما يشترط في عقد البيعيشترط اتفق الفقهاء على أن عقد الرهن 

أن يكون عقد الرهن منجزا لا معلقا على شرط، ومؤبدا لا مؤقتا أو مضافا إلى وقت دون - 1

. )4(الإضافة إلى وقت، فكذلك عقد الرهن

-هـ1414، ت ط 1طغاية المأمول في توضيح الفروع للأصول دراسة أصولية مقارنة، لمحمود مصطفى عبود هرموش، ـ)1(
.  48م، مكتب البحوث الثقافية، طرابلس لبنان، ص 1994

:شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، تحقيقـ )2(
.49غاية المأمول: ص ،1/452،م، مكتبة العبيكان، الرياض1993-هـ1413ط ت ونزيه حماد،،محمد الزحيلي

في في وجودهاجتهدُ يُ ، ف ـَنص إجماعٍ لية وصفٍ لِّ وهو أن يقع الاتفاق على عِ العلة، لك اسهو مسلك من م: تحقيق المناطـ )3(
.732: ص . إرشاد الفحول، أو أن المشاع تحصل به الوثيقة في عقد الرهن، ونحوهسارقٌ ة النزاع، كتحقيق أن النباشَ صور 

، محمد حجي:تحقيق,لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،الذخيرة، 5/516، الفتاوى الهندية: 6/135:بدائع الصنائعـ )4(
روضة ، 431-428، شرح حدود ابن عرفة: ص 8/81،بيروت،دار الغرب الإسلامي,م1994- هـ1414ت ط،1ط

أحمدبنموسىالدينشرفل،حنبلبنأحمدالإمامفقهفيقناعالإ،6/506المغني:،6/16:الحاوي الكبير، 4/54:الطالبين
مطالب، 2/151،لبنانبيروت،المعرفةدار,، د ت طالسبكيموسىمحمداللطيفعبد:قيقتح،الحجاويالنجاأبوموسىبن
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في لمقتضى العقد، نحو اشتراط الراهن كون المرهون أن يكون خاليا من شرط مناف- 2
)1( .

أن يكون عقد الرهن مع ثبوت الحق ( الدين ) أو بعده وعدم جوازه قبله، وهذا عند -3
)2(لظاهر من مذهبهمالشافعية، والحنابلة في ا

.)3(قبل الدين على ما سيبيعه أو يقرضه في المستقبل
القسم الثاني: الشروط الخاصة بأركان عقد الرهن

كن من هذه الأركان واختلفوا في البعض الآخر منها، وتفصيل ذلك كالآتي:         المتعلقة بكل ر 
الصيغةالركن الأول: 

قول الراّهنياتفق الفقهاء على انعقاد الرهن بالصيغة اللفظية ( الإيجاب والقبول )، كأن
، وقول »اً أعطيتها لك رهن: « ، أو»بما لك علي من الدينا الشيء رهنت عندك هذ« : 

المعاطاةكالرضاالفعل الدال على بانعقاد الرهن واختلفوا في، »رضيت: « أو»قبلت« 
على ثلاثة مذاهب كالآتي: 

المذهب الأول- أولا
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كالبغوي والمتولي والنووي 

اطاة مطلقا في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية، وفي القليل والكثير، كما ينعقد إلى انعقاد الرهن بالمع
، وقد تعاقد كسائر العقودالتي تدل على انعقاده بذلك  الإشارة المفهمة، والكتابة، لعموم الأدلةّ ب

لشرح لحسن الشطي، د ت ط، ومعه تجريد زوائد الغاية واالرحيبانيالسيوطيسعدبنصطفى، لمالمنتهىغايةشرحفيالنهىأولي
.256-3/255المكتب الإسلامي، دمشق سوريا، 

، الشرح الصغير: 4/388، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/158:،5/250:تارحاشية رد المحـ )1(
، تحقيق: زكريا لشيرازياباديآ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزالشافعيالإمام المهذب في فقه ،3/124

المغني: ، 2/160، مغني المحتاج: 2/94م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1995-هـ1416، ت ط 1عميرات، ط
.3/48كشاف القناع: ،6/506
بي، لأحنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالفقهفيالمحرر، 6/445المغني:،20-6/19:الحاوي الكبير، 3/139:الأمـ )2(

مكتبة، م1984-هـ1404، ت ط 2، طالحرانيتيميةبنمحمدبنالخضربنااللهعبدبنالسلامعبدالدينمجدالبركات
.3/45، كشاف القناع: 1/335، الرياض،المعارف

.836-2/835، المعونة: 3/127، الشرح الصغير: 6/71، تبيين الحقائق: 4/282: ـ )3(
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استعمال أحد من أصحابه عن ولا ولم ينقل عن النبي ،الناس بالتعاطي من لدن الرسول 
هم إنكاره، فكان ذلك أحد منقبولالاب و يجالإ

إجماعا، ولأنه لم يثبت له في الشرع لفظ خاص ينعقد به، بل يصح بكل لفظ يؤدي المعنى فيما 
.)1(تعارفه الناس، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كسائر الألفاظ المطلقة

المذهب الثاني -ثانيا
ذهب الكرخي من الحنفية، وابن سريج والروياني من الشافعية، وبعض الحنابلة كالقاضي أبي 

ما وهييعلى وابن الجوزي، إلى جواز انعقاد الرهن بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة دون النفيسة،
.)2(جرت العادة فيها بالمعاطاة 

المذهب الثالث-ثالثا
لا قاسم من المالكية، وهو مذهب الظاهرية إلى أن الرهنذهب جمهور الشافعية، وابن ال

اللفظ ينعقد بالمعاطاة، لا في القليل ولا في الكثير، بل لابد من إيجاب وقبول من العاقدين، وهو
:[D  C   B  Aقوله كناية؛ لأن الأصل في العقود التراضي، لالدال على الرضا صراحة أو  

EFZ] :ولقوله 29النساء ،[ » :3(»إنما البیع عن تراض( .

شرح ،6/13:مواهب الجليل، 3/387:للخرشيخليلمختصر شرح ،2/4الاختيار لتعليل المختار ،4/4:قائقتبيين الحـ )1(
، مغني 2/462بيروت،،، دار صادر، د ت طلمحمد عليشمنح الجليل على مختصر خليل

.2/252:شرح منتهى الإرادات، 6/7المغني:، 2/7المحتاج: 
أبي لموفق الدين، الكافي، 2/7، مغني المحتاج: 6/233نتائج الأفكار:العناية ،2/4:الاختيار لتعليل المختارـ ) 2(

محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
، الفتاوىةمجموع، 2/461:كشاف القناع،  3/6،م، دار هجر، جيزة مصر1997-هـ1417، ت ط 1، طالعربية والإسلامية

، الرياض،م، مكتبة العبيكان1998-هـ1419، ت ط 1، طوأنور الباز،عامر الجزار:لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق
15/8.

بترتيبحبانابنصحيح،11/340)، 4967(ح البيع المنهي عنه،، ب/ البيوع، ك/ هصحيحفي رواه ابن حبان الحديث ـ )3(
مؤسسةم، 1993-هـ1414، ت ط 2، طالأرنؤوطشعيب:تحقيق،البستيالتميميحاتمأبيأحمدبنحبانبنمد، لمحبلبانابن

االله عبد بيلأ،هسنن ابن ماج، 236)، ص 2185(ح بيع الخيار، ، ب/ التجارات، ك/ وابن ماجه في سننه،بيروت،الرسالة
ما ، ب/ البيوع، ك/ ، د ت ط، اعتنى به بيت الأفكار الدولية، الرياض، والبيهقي في سننه الكبرىالقزوينيبن ماجهبن يزيدمحمد

، ت 1ط،البيهقيبكرأبيموسىبنعليبنالحسينبنحمد، لأالكبرىسنن، ال6/17)، 11403(ح جاء في بيع المضطر، 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، ح ،الهندآبادحيدرة، النظاميالمعارفدائرةمجلسم،1924-هـ1344ط
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والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط ،لأنه منوط بالرضا؛إلى الصيغةرهنوإنما احتيج في ال
بوضعه، فالمقبوضعليهإذ الفعل لا يدل،ينعقد بالمعاطاةمالحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فل

.)1(ب كل عاقد صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلففيطال، 
المختـارالقول -رابعا

بالتصريح باللفظ الدال على الرضا، المسلمينأن التعاقد بالتعاطي أمر معتاد بين الناس، وفي إلزام 
الكثير من عقودهم.فساد ولازمه الحكم بعليهم،ةشقمالإيجاب والقبول تمثل في والم

ولكانت عقود ،ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك« قال ابن قدامة: 
على ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة ،المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة

فيهوأجزأ عنهما لعدم التعبد ،ذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهمافإ،التراضي
واالله أعلم.،)2(»

الركن الثاني: العاقدان

المشترطة في أهلية العاقد في البيع، فكل من وتترتب عليه آثاره المعتبرة شرعا، وهي في الجملة الشروط

كان محل اختلاف، وهذا ما سأعتني ببيانه كالآتي: 

م، المكتب 1988-هـ1408، ت ط 3. صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط1/460)، 2323(
الإسلامي، بيروت دمشق.

محمدمحمد:تحقيق،الأنصاريزكريا، لالطالبروضشرحفيأسنى المطالب،2/7، مغني المحتاج: 4/3العزيز شرح الوجيز: ـ )1(
، شرح حدود ابن عرفة: 3/121الشرح الصغير: ،2/3،بيروت،العلميةالكتبدارم، 2000-ـه1422، ت ط1ط،تامر

.8/350المحلى:، 428
.6/9المغني: ـ )2(
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ين غالبمطلق التصرف وأهلا للتبرع؛ وذلك بأن يكوناأن يكون- 1

. )1(المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع

المميز المأذون له في التجارة؛ لأن ذلك
باب إيفاء الدين واستيفائه، والصبي المميز يملك ذلك، إلا أن لزوم تصرفه يكون موقوفا على إجازة 

.)2(وليه، فإن أجازه جاز، وإلا فلا
نون اتفاقا؛ أن يكون- 2

، )3(على ماله

فلم يصح إلا من مطلق صرف في المالالعبد ولو كان مأذونا له في التجارة؛ لأن الرهن نوع ت
)4(التصرف، وهو لا يملك ذلك

من العبد المأذون له في التجارة؛ لأن الرهن من توابعها، فيملكه من يملك التجارة، وبمثله قال المالكية 
.)5(ة سيدهإلا أن لزومه يكون موقوفا على إجاز 

قالوا فغير محجور عليه، اشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون الراهن جائز التصرف- 3
، خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى ذلك؛ )7(، وهو مذهب جمهور الحنفية)6(المفلسرهنةصحبعدم 

:المبدع شرح المقنع، 6/446المغني:، 2/160غني المحتاج: ، م470-4/469، العزيز شرح الوجيز: 3/149الأم: ـ )1(
.3/45، كشاف القناع: 2/405، منتهى الإرادات: 4/101
، 4/374، حاشية الدسوقي: 2/75:شرح مجلة الأحكامدرر الحكام ، 6/135بدائع الصنائع: ، 5/516الفتاوى الهندية: ـ )2(

.3/56: على مختصر خليل، شرح منح الجليل4/154: للخرشيشرح مختصر خليل
، 4/375حاشية الدسوقي: ،4/154، شرح مختصر خليل للخرشي: 5/516، الفتاوى الهندية: 6/135بدائع الصنائع: ـ )3(

.3/337: شرح منتهى الإرادات،6/446المغني:، 13/249التكملة الثانية للمجموع: 
.2/405: ، منتهى الإرادات3/45اف القناع: ، كش13/250، التكملة الثانية للمجموع: 3/149الأم: ـ )4(
.4/154، شرح مختصر خليل للخرشي: 4/375، حاشية الدسوقي: 6/135، بدائع الصنائع: 5/516الفتاوى الهندية: ـ )5(
:مغني المحتاج، 63-4/62، روضة الطالبين: 3/149الأم: ،4/3742/326:حاشية الدسوقيـ )6(
.3/45كشاف القناع: ،5/106الإنصاف:، 6/446غني:الم،2/160
.5/516، الفتاوى الهندية: 6/135:بدائع الصنائعـ )7(
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وذلك ضرر ،هائمهليته وإلحاقه بالبلأإهدار عليهفي الحجرلأن المفلس مكلف حر بالغ عاقل، و 
.)1(عظيم لا يجوز إلحاقه به لدفع ضرر خاص

هذه أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء في العاقدين، وسأتناول فيما يأتي الشروط المتعلقة 
بالمرهون.

المرهونالركن الثالث:
له وقد وضع،يطلق اسم المرهون ويراد به

الفقهاء شروطا متباينة تتراوح بين التوسيع والتضييق، فالذين توسعوا في إباحة ما يجوز رهنه، قصدهم 
، ما يقرضونه

اإلى التضييق، فرأو فتحصل لهم بذلك الطمأنينة، والأمان من المكر والخديعة، وأما الذين مالوا 
من استيفاء دينه من 

وفي هذا النوع من ثمن المرهون عند حلول أجل الوفاء إذا تعذر على الراهن السداد، 
ا.الشروط ما يضمن حفظ الأموال وصيانة الحقوق وتكافئه

في المرهون، وهي في الجملة ما يشترط في المبيع، بعض الشروط اتفق الفقهاء على اشتراطوقد

.)2(يشترط في المرهون أن يكون محلا قابلا للبيع عند حلول أجل الوفاء- 1
ون معلوما جنسه وقدره وصفته؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي يشترط في المرهون أن يك- 2

. )3(عنه؛ ولأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع

، العربيالكتابدار، د ت ط، النواويأمينمحمود، تحقيق:الميدانيالدمشقيالغنيميالغنيعبد، لالكتابشرحفياللبابـ )1(
.166ص 

، روضة الطالبين: 3/1212/326، الشرح الصغير: 5/516الفتاوى الهندية: ، 6/135:بدائع الصنائعـ )2(
.8/89المحلى: ، 3/339: شرح منتهى الإرادات،13/255، التكملة الثانية للمجموع: 4/40
،3/123، الشرح الصغير: 4/383، حاشية الدسوقي: 6/135:بدائع الصنائع، 5/516الفتاوى الهندية: ـ )3(
، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين 2/144أسنى المطالب: ، 4/40، روضة الطالبين: 2/327

م، مؤسسة الرسالة، 1999-هـ1419، ت ط 1محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط
.3/46، كشاف القناع: 5/105اف: ، الإنص2/406بيروت لبنان، 
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تي:   ما يأفيها فهي كثيرة، أهمها واوأما الشروط التي اختلف
ا عند العقد، ولذلك قالوا ذهب الجمهور إلى اشتراط كون المرهون عينا متمولة يجوز بيعه- 1

كالركوب عينة بزمن  ، وذهب المالكية إلى جواز رهن المنافع الم)1(جواز رهن المنافع والديونبعدم
.)2(وسكنى الدار، وكذا جواز رهن الدين

يشترط في المرهون أن يكون مقدورا على تسليمه موجودا حين العقد نفيا للغرر؛ لأن ما - 2
الهواء ولا السمك في الماء، وأجاز المالكية يعجز عن تسليمه شبيه بالمعدوم، فلا يصح رهن الطير في 

التوثيق فللدائن، احتياطاصلاحها ونحوهغرر خفيف كالعبد الآبق والثمرة قبل بدوفيه ما رهن 
.)3(شيءغرر خير من لانوعبشيء فيهلهبالنسبة

ذا هاتفق الفقهاء على أن قبض المرهون شرط في عقد الرهن، واختلفوا في تحديد نوع - 3
الشرط، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه شرط صحة، فلا يلزم العقد 

.)5(، وذهب المالكية إلى أنه شرط تمام فيلزم بمجرد العقد)4(إلا بالقبض
ذهب الحنفية إلى اشتراط كون المرهون محوزا مفرزا؛ فلا يصح رهن المشاع عندهم لعدم - 4

.)6(خلافا للجمهور الذين يرون جوازهإمكان قبضه،

، العزيز شرح 4/38، روضة الطالبين: 3/43، تحفة الفقهاء: 2/67، الاختيار لتعليل المختار: 6/508حاشية رد المحتار: ـ )1(
علي:تحقيق، الشافعيالحصينيالحسينيمحمدبنبكرأبيالدينتقيالاختصار، لغايةحلفيالأخياركفاية،  4/438الوجيز: 

، 6/469المغني:، 254سورية، ص دمشق، الخيردارم، 1994-هـ1415، ت ط سليمانوهبيومحمد،بلطجيالحميدعبد
. 3/44، كشاف القناع: 2/403منتهى الإرادات: 

. 254ص ، القوانين الفقهية: 8/79:الذخيرة، 3/123، الشرح الصغير: 3/411الجامع لأحكام القرآن: ـ )2(
، 2/93المهذب:، 4/27، شرح الزرقاني: 3/121، الشرح الصغير: 5/516، الفتاوى الهندية: 6/135صنائع: بدائع الـ ) 3(

.8/88المحلى:، 468- 6/467المغني:، 307-13/296التكملة الثانية للمجموع: 
. 8/88المحلى:، 6/445المغني:، 13/259، التكملة الثانية للمجموع: 6/63تبيين الحقائق: ـ )4(
.254ص :القوانين الفقهية، 2/834، المعونة: 3/1242/328الشرح الصغير: ـ )5(
-هـ1386ت ط ، الحصكفيعليبنالدينعلاءمد، لمححنيفةأبيالإماممذهبفقهفيالأبصارتنويرشرحالدر المختار ـ )6(

5/5162/327، الفتاوى الهندية: 6/138، بدائع الصنائع: 6/489لبنان،بيروت،الفكرم، دار 1966
:، كشاف القناع6/456المغني:، 2/161:مغني المحتاج،13/294:لمجموعلتكملة الثانية ل، ا253ص :القوانين الفقهية

3/48 .
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خلافا للشافعية الذين يرون جواز )1(أن يكون قبض المرهون مستداما عند الجمهور- 5
.)2(استرداده للحاجة، ويكتفى فيه بالقبض الأول

اشترط الحنابلة في المرهون أن يكون مملوكا للراهن، ولو لمنافعه كأن يستأجر إنسان شيئا - 6
، خلافا للجمهور الذين لا يشترطون ذلك، فيجوز عندهم رهن مال الغير بغير )3(صاحبهليرهنه بإذن 

.)4(إذنه بولاية شرعية، كالأب والوصي يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه
، فإن لم يأذن كان )5(اتفقوا على صحة رهن مال الغير بإذنه كرهن المستعار بإذن مالكه- 7

، ولم يصح عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه )6(جازة عند الحنفية والمالكيةالرهن كالبيع موقوفا على الإ
.)7(تصرف في ما لا يملكه الراهن، فيبطل كالبيع

سألة حكم رهن المشاع، وبيان أدلة الفقهاء والقول بموسأعتني بمزيد من الدراسة والبحث 
هم أحكامه إن شاء االله تعالى.المختار فيها في المبحث الموالي، والمتعلق بالتعريف بالمرهون وأ

الركن الرابع: المرهون به
تجاه ويراد به الدين الذي اشتغلت به ذمة الراهن فيه أيضا،المرهون المرهون به ويطلق على

فيه المرهون للاستيثاق.أو،ا
هذا الدين دين قرض وقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون المرهون به دينا في الذمة، سواء كان 

أودين معاوضة، كما اتفقوا على عدم جواز الرهن بالأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والشركة 

بداية ،3/410:نالجامع لأحكام القرآ، 10/161نتائج الأفكار:، 6/65، تبيين الحقائق: 6/146بدائع الصنائع: ـ )1(
.3/262، مطالب أولي النهى: 5/107الإنصاف:، 6/448المغني:، 254ص القوانين الفقهية:، 2/329:

.     13/351، التكملة الثانية للمجموع: 6/13الكبير:الحاوي، 3/164الأم: ـ )2(
أبو:قيقتح،الحنبليالكرمييوسفبنرعيلم،دليل الطالب لنيل المطالب، 3/46، كشاف القناع: 6/462المغني:ـ )3(

.139ص السعودية،الرياض،طيبةدار، م2004-هـ1425، ت ط1، طالفاريابيمحمدنظرقتيبة
. 2/164، مغني المحتاج: 8/78الذخيرة:، 5/516، الفتاوى الهندية: 6/135بدائع الصنائع: ـ )4(
الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمي له إلى وقت أجمعوا على أن«قال ابن المنذر: ـ )5(

العزيز ، 4/187المدونة: ، 6/88:تبيين الحقائق، 139ص :الإجماع» أن ذلك جائز ،فرهن ذلك على ما أذن له فيه،معلوم
.8/102المحلى:، 6/462المغني:، 4/441: شرح الوجيز

.754-2/753:المعونة،8/89الذخيرة:,6/160:البحر الرائق،5/150:عبدائع الصنائـ )6(
شرحالمبدع،481-6/462المغني:، 161-2/160:مغني المحتاج، 9-6/8الحاوي الكبير: ,4/63:روضة الطالبينـ )7(

.3/45، كشاف القناع: 4/101: المقنع
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إن كان عينا ونحوه، أو الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع ونحوه، ولكنهم اختلفوا في المرهون به
فذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى مضمونة بنفسها، كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح، 

وهي الأظهر إلى جواز كون ، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية أخرى، )1(عدم الجواز
المرهون به عينا مضمونة بنفسها، كالمغصوب والمهر وبدل الصلح والمبيع بيعا فاسدا؛ لأن الموجب 

.)2(الأصلي فيها المثل أو القيمة
ط الفقهاء في الدين الذي يصح به الرهن شروطا هي كالآتي:  واشتر 

أن يكون دينا لازما في الذمة، أو صائرا إلى اللزوم كالجعل بعد الفراغ من العمل، وعبرّ - 1
.)3(عنه الحنفية بالدين المضمون

فيأن يكون دينا ثابتا في الذمة وقت الرهن، سواء كان مع العقد أو بعده، واختلفوا - 2
الرهن إذا كان على دين موعود به، أو بما سيقرضه في المستقبل، فأجازه الحنفية والمالكية استحسانا 

.)4(وقبضه كان مأخوذا على جهة سوم الرهن
أو كون الدين المرهون به معلوما للمتعاقدين، فلو جهلاه اشترط الشافعية والحنابلة أن ي- 3

. )5(جهله أحدهما، أورهن بأحد الدينين لم يصح الرهن كما في الضمان

الكافي ، 13/257، التكملة الثانية للمجموع: 3/475المذهب: ، الوسيط في4/53، روضة الطالبين: 2/86المهذب:ـ )1(
تحقيق:،المقدسيمفرجبنمحمدبنمفلحبنمدمحالدينشمسااللهعبدبيلأ،الفروعتصحيحومعهالفروع، 3/180:بن قدامةلا

.6/360، بيروت، الرسالةمؤسسة،م2003-هـ1424، ت ط1، ط التركيالمحسنعبدبنااللهعبد
المعونة: ، 2/328:،2/67الاختيار لتعليل المختار: ،10/163نتائج الأفكار:، 6/62تبيين الحقائق: ـ )2(
.3/47: كشاف القناع،  3/339، شرح منتهى الإرادات: 5/105الإنصاف:، 2/834
، الشرح 4/375حاشية الدسوقي: ، 6/560:مواهب الجليل،10/163نتائج الأفكار:، 3/684:رد المحتارحاشية ـ )3(

-هـ1359الطبعة الأخيرة، ت ط ، لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 3/128الصغير: 
،3/180، الكافي لابن قدامة: 3/54، روضة الطالبين: 1/274م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1940

.5/106الإنصاف: 
الشرح ، 4/375مع حاشية الدسوقي: ير كبالشرح ال، 8/93:، الذخيرة6/481:رد المحتار، حاشية 6/71يين الحقائق: تبـ ) 4(

.3/179، الكافي لابن قدامة: 6/445المغني:، 257-13/255التكملة الثانية للمجموع: ، 3/127:الصغير
.3/46كشاف القناع: ،  2/166:مغني المحتاج، 1/274: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعـ )5(
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الفقهاء من المالكية  ذهب جمهور - 4
والحنفية في قول لهم إلى  والشافعية والحنابلة، 
الصرف؛ لأن من شرطه  عدم جواز الرهن في 
عدم جوازه في رأس مال  ا 
السلم؛ لأنه يكون حينها رهن دين بدين، واختلفوا في المسلم فيه؛ فذهب الجمهور إلى الجواز، وقالوا 

؛ نه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون، خلافا للحنابلة الذين قالوا بمنع الرهن في المسلم فيهإ
.)1(وفيا لحقه من غير المسلم فيهلا يؤمن هلاك الرهن، فيصير صاحب السلم مستلأنه 

المسلم ، أي في ز أخذ الرهن إلا في السلم خاصةاو جوذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم
لا وقال زفر ،وبثمن الصرف والمسلم فيه،يصح الرهن برأس مال السلمالحنفيةقال و ،)2(فيه
.)3(ب الاستبدال فيها مسدود؛زيجو 

:
سبق وأن أشرت إلى تعريف المرهون في المطلب السابق بأنه الوثيقة محل عقد الرهن وسأعرفه 

هنا بشيء من التفصيل في مطلبين كالآتي:
لغة واصطلاحامرھون قیقة الح:الأولالمطلب 
من أحكام المرھون:ثانيالالمطلب

كالآتي:هو  لبين من فروع بيان ما جاء في هذين المطو 

للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون عن ابن القاسم، المدونة الكبرى، 4/283:،6/494:تارحاشية رد المحـ )1(
، 2/834:، المعونة2/327:، 170-4/169د ت ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر، تحقيق: محمد تامر،

.5/116:، المبدع شرح المقنع13/252:لمجموعلتكملة الثانية ل، ا254ص:القوانين الفقهية
.8/87ـ المحلى:)2(
.162ص :اللباب في شرح الكتاب، 4/283:مجمعـ ) 3(

المبحث 
ثانيال

نـورھمـف بالـریـعـالت
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لاحاـة واصطـلغمرھـون قة الـحقی:المطلب الأول
:هماسأعتني  في هذا المطلب بتعريف المرهون في اللغة والاصطلاح في فرعين 

ن لغةورھمتعریف ال:الفرع الأول
ت المرهون في اللغة: اسم على وزن مفعول، مشتق من فعل: ( رَهَنَ )، والرهن من معانيه الثبو 

والرهن مصدر أطلق والدوام والاستقرار، وكذلك الحبس، وهو المعنى الأكثر استعمالا في الغالب، 
. )1(تسمية للمفعول به باسم المصدر، أي المحبوسةعلى المرهون، ويطلق أيضا على العين المرهونة

ن اصطلاحاورھمتعریف ال:ثانيالفرع ال
ما ، وهذا رهون تسمية للمفعول باسم المصدرويراد به المفي العرفكثيرا ما يطلق الرهن 

هو « صرح به ابن عرفة حين تعرض لتعريف الرهن، وعلق عليه الرصاع فقال عن المرهون: 
، وفيما يأتي سأبين معنى المرهون مستخلصا من )2(»مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين 

، وذلك أني لم أقف على تعريف صريح له إلا عند الحنابلة، خلال تعريفات فقهاء المذاهب للرهن
والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو «حيث عرفه البهوتي بقوله: 

.)4(وبمثله عرفه صاحب الإنصاف،)3(»من ثمنها 
يمكن ه في دين توثقا بمتمول حبسهو شيء«

.»إذا تعذر السداد عند حلول الأجلاستيفاؤه منه 
إلا أنه يمكن القول بأن القدر المتفق عليه بين الفقهاء في المرهون أنه ما 

.)5(للاستيثاق
الذي تحصل به الوثيقة في الكثير من الأشياء، 

.144، مختار الصحاح: ص 3/1757لسان العرب: ـ )1(
.428شرح حدود ابن عرفة: ص ـ ) 2(
.3/332:شرح منتهى الإراداتـ )3(
.5/105ـ الإنصاف:)4(
وذلك ، أي بما يعد مالا في العرف يتأتى الاستيفاء منه عند حلول الأجل، )متمولا( اتفق الفقهاء على اشتراط كون المرهون ـ )5(

ف الرهن من المبحث السابق.يطلب تعر مبأن يكون مما يعتبر مالا شرعا، وقد مر هذا عند تعريف الرهن في الاصطلاح الفقهي في 
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للغرض الذي لأجله شرع الرهن وموافقته لمقاصد الشريعة وعدمه، ومن بينها اختلافهم في رهن 
بق تفصيله عند ذكر شروط الفقهاء في المرهون.المشاع، والدين، والأعيان المضمونة ونحوها مما س

المتعلقة بالمرهون، ومنها المهمة وفيما يأتي سأتطرق إلى بيان مذاهب الفقهاء في بعض المسائل 
ومنها أحكام قبض المرهون؛ فمن ذلك حكم القبض نفسه، وحكم استدامته، حكم رهن المشاع، 

نهالر بهمتعاملرة كثلمعرفتهالشدة حاجة الناس إلىوذلك وكيفيته،
ونـام المرھـمن أحك:ثانيالمطلب ال

المرهون كثيرة جدا، والأحكام التي سأعتني بدراستها في هذا المطلب الأحكام التي تتعلق بإن 
إن في المرهون، والتي ستكون محل البحث في الفصل اللاحقي التي تنبني عليها أحكام التصرفه

: فروع خمسة عالى، ويندرج تحت هذا المطلب شاء االله ت
حكم قبض المرھون وحیازتھ:الفرع الأول

اتفق الفقهاء على أن قبض المرهون شرط في عقد الرهن، ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الشرط، 
.)1(هل هو شرط لزوم أم شرط تمام فيه ؟

صرفات الراهن في المرهون قبل القبض ويتفرع عن اختلافهم في حكم قبض المرهون، حكم ت
ومدى صحتها، وهذا سيكون محل البحث والدراسة في المطالب الآتية إن شاء االله تعالى.

وقد اختلف الفقهاء في حكم قبض المرهون على مذهبين كالآتي:
المذهب الأول  - أولا

ن قبض المرهون شرط ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أ
لزوم في عقد الرهن، وقالوا ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، وبإمكانه فسخه والرجوع عنه أو 

.)2(إبداله بغيره
المذهب الثاني-ثانيا

وقد يعبر الفقهاء عن الخلاف في هذه المسألة: هل القبض شرط تمام أم شرط صحة في عقد الرهن؟ ولا فرق، كما في بداية ـ )1(
:2/328.

، 13/259:لتكملة الثانية للمجموعا،10/165نتائج الأفكار:، 6/479:حاشية رد المحتار،93-21/60المبسوط: ـ )2(
.8/88المحلى:،3/52:، كشاف القناع6/445المغني:، 6/130:لحاوي الكبير، ا2/168:مغني المحتاج



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

43

شرط لزوم في عقد الرهن، وإنما هو ذهب المالكية ورواية عن أحمد إلى أن قبض المرهون ليس 
أن إلادهم وينعقد بمجرد الصيغة، ويجبر الراهن على الإقباض،شرط تمام، فيلزم الرهن عن

)1(.
والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول - 1

والقياسالكتاب من استدل جمهور الفقهاء على أن قبض المرهون شرط لزوم في عقد الرهن 
والمعقول كالآتي:

من الكتاب:-أ
].283[ البقرة: Z" # $ % & ' ) ( *+ ] :قوله 

بالآية من وجهين:وااستدلوجه الاستدلال: 
:[ ^ ]\ [ Z Yقوله معطوف على  :[* )Zقولهإن الوجه الأول:

 g f e d c b a ` _Z]:فلما كان استيفاء ]282البقرة
أن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرط العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجبا، وجب 

به من أن يكون تعالىلم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه االله من الصفة، فلا يصح إلا عليها، و 
الأوصاف المذكورة، إذ كان ابتداء الخطاب توجه كما لا تصح شهادة الشهود إلا على،مقبوضا

.)2(إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب
على الأمر باستشهاد :[ +* )Zقوله بأنه لا خلاف في عطف ونوقش: 

شاهدين، وأن الرهن لا يصح إلا على الصفة المشروطة في الآية وهي القبض، ولكن وقع النزاع في 
وجوب تنفيذ الرهن من ج

, - ] :قوله والصحيح أن الأمر في هذه الآيات مصروف من الوجوب إلى الندب بقرينة 
2 1 0 / . 3Z :283[ البقرة

.6/446المغني:،8/100:2/328الذخيرة: ، 3/410:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
.3/142:، الأم2/259:أحكام القرآن للجصاصـ )2(
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لرهن حق شرع للدائن ومن حقه أن يتنازل عنه، لكن إن قبضه صح والإشهاد والرهن، فالاستيثاق با
.)1(واستوفى منه

إلا على أن الرهن لا يلزم من جهة الراهنZ( *+ ]دلت الآية :الوجه الثاني
.)2(بقبض المرهون، فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة

في ولا فائدة ،ية لا تستفاد بحذف ذكرهذكر القبض يوجب فائدة شرع: «)3(قال الماوردي
ذكره إن لم يجعل القبض شرطا في صحته، ولأنه لو مات الراهن قبل الإقباض لم يجبر وارثه على 
الإقباض، فلو كان لازما بالقول كالبيع لاستحق على وارثه الإقباض كالبيع، فلما لم يستحق على 

.)4(»ض كالجعالة لم يستحق عليه في حياته الإقبا،وارثه الإقباض
بل، يصح فسخه والرجوع فيهأن الرهن غير المقبوض ما يدل علىليس في الآيةبأنهونوقش:

المكر بابالقول بعدم لزومه إلا بالقبض يفتح، و قود والعهود وتنفيذها وجوبابالوفاء بالعأمر االله 
.)5(وأصول الشريعةوالاحتيال على أموال الناس، وفتح هذا الباب مخالف لمقاصد الغدرو 

من القياس: - ب
استدل الجمهور على أن القبض شرط لزوم في عقد الرهن بالقياس على القرض والهبة والصدقة 

وكذلك كل ما لم يتم ونحوها، إذ إن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض، 
.)6(وما في معناها،لا تجوز إلا مقبوضةالتيت مثل الهبا،إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر

الرهن بين والفرق بين الهبة والصدقة و قياس مع الفارق، الهبةعلى الرهن بأن قياس ونوقش:
، فلم يكن القبض شرطا فقد خرجا عن ملك المتصدق والواهب،للرهن ابقاء ملك هو

.)1(للزوم الرهن

.1/449:ابن كثير، تفسير2/406:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
.4/65روضة الطالبين: ، 2/168:4/254:مغني المحتاجـ ) 2(
وولي القضاء في ، وانتقل إلى بغدادهـ364سنة البصرةحبيب الماوردي الشافعي ولد فيبن أبو الحسن علي بن محمد :هوـ )3(

هـ، 450توفي سنة ،الحاويو ،السلطانيةالأحكام:انهمنافعةو تصانيف كثيرة ، له وكان يميل إلى مذهب الاعتزالبلدان كثيرة،
.3/284:وفيات الأعيان، 5/267طبقات الشافعية الكبرى: سنة.86عن ببغداد

.6/7:الحاوي الكبيرـ )4(
.15/75، مجموعة الفتاوى: 3/835، المعونة: 1/289أحكام القرآن لابن العربي: ـ )5(
.6/446المغني:، 6/7:، الحاوي الكبير3/141:4/254:الأمـ )6(
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المعقول من وجهين:استدلوا بمن المعقول:- ج
وكان ،ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة،لوثيقة لالمرهوننإالوجه الأول:

في يده وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوسا،وثيقةبمنزلة سائر أموال الراهن التي لا 
تى لم يكن في يده كان لغوا لا معنى وم،بدينه فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء

.)2(وهو وسائر الغرماء فيه سواء،فيه
بأن الرهن يلزم بمجرد العقد، وليس الحبس شرطا لاستحقاق المرهون، فمتى عقد ونوقش:

الرهن صح ولزم الإقباض، ووجه ذلك أنّ الرهن لما كان شرطا وعهدا تم الاتفاق عليه والرضا به، كان 
التزاما وعقدا 

.)3(الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود كلها
كما لو بأن الرهن عقد إرفاق وتبرع، فما لم يقبض المرهون، لم يلزم إقباضه، الوجه الثاني:

.)4(بيع معاوضة وليس بإرفاقمات الراهن، ولا يشبه البيع؛ لأن ال
، وليس توثيق للدينلأن الرهن عقد ؛فيه نظرن الرهن عقد إرفاق وتبرعإبأن القولونوقش:

وأن التوثيق ليس تمليكا بخلاف التبرع، وأن الراهن متى توفي فإن ورثته يجبرون على تبرع كالهبة،عقد
.)5(وب الوفاء بالعقود

أدلة المذهب الثاني- 2
وم، وأن الرهن يلزم ذهب المالكية إلى أن قبض المرهون شرط تمام في عقد الرهن لا شرط لز 

ذلك بالكتاب والقياس والمعقول كالآتي:ل، واستدلوا بمجرد العقد
استدلوا من الكتاب بآيات هي:من الكتاب:-أ

].283[ البقرة: Z+ ( *]:قوله الآية الأولى:
وجه الاستدلال:

.4/164:لخرشيلشرح مختصر خليلـ )1(
.2/259:أحكام القرآن للجصاصـ )2(
.260إعلام الموقعين: ص، 3/410:الجامع لأحكام القرآنـ )3(
.6/446المغني:، 10/165ـ نتائج الأفكار:)4(
.260م الموقعين: صإعلا،4/164:لخرشيلشرح مختصر خليل ـ )5(
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لا يخلو أن يكون شرطا أو أمرا، وأيا كان ذلك :[ +* )Zقوله إن القبض في 
، والآية تشهد لهذا؛ لأن االله جعل القبض )1(فالعقد حاصل وإن لم يوجد القبض وكذلك الاسم

.)2(وصفا للرهن، فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض
فوجب أن يكون شرطا ،وصف الرهن بالقبض:[+* )Zقوله أن بونوقش:

كوصف الرقبة بالإيمان والاعتكاف بالمسجد، والشهادة بالعدالة، ثم كانت هذه الأوصاف ،في صحته
.)3(شروطا، فكذا القبض
].01[ المائدة:Z^_ [Z ] \] :قوله الآية الثانية: 
34[ الإسراء: ª± ° ¯ ® ¬«Z ] :قوله الآية الثالثة: 

.[
وجه الاستدلال من الآيتين:

:قوله من وهذا لمقتضى العموم الدال على وجوب الوفاء بالعقود والعهود كلها، وذلك مستفاد
 [ _^ ]Zقوله و،وهذا عقد: [ ¬« ªZ4(وهذا عهد(.

أدلة اشتراط القبض في لزوم عقد الرهن، مخصوص بتينستدلال بعموم الآيالابأنونوقش:
أن فلا يخلو،ذكر غير الرهن من العقود ولم يصفها بالقبض، وذكر الرهن ووصفه بالقبضحيث

فهو دليل ى غيره، وأيهما كانيكون وصف الرهن بالقبض إما لاختصاصه به، أو ليكون تنبيها عل
.)5(، والأصل يقتضي حمل العام على الخاص واستثنائه منهعلى لزومه فيه

بأن تخصيص عموم هذه النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود يلزم منه جواز وأجيب:
ما يدل:[ +* )Zقوله فسخ الرهن بعد انعقاده بالقول، وليس في آية الرهن في 

.2/835:المعونةـ )1(
شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي، المنتقى، 122-3/121:التحرير والتنويرتفسير ـ ) 2(

.7/257، بيروت لبنان،م، دار الكتب العلمية1999-هـ1420، ت ط 1ط،محمد عبد القادر أحمد عطا:تحقيق
.6/7:الحاوي الكبيرـ )3(
.3/410:الجامع لأحكام القرآنـ )4(
.  6/7:الحاوي الكبيرـ )5(
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رهانا قبل القبض، على ذلك، وغاية ما تدل عليه الآية جعل القبض وصفا للرهن، فأثبتها االله 
.)1(فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض

من السنة:- ب
.)2(»المسلمون على شروطھم: «قالأن رسول االله عن أبي هريرة - 

وجه الاستدلال: 
الاتفاق عليه والرضا به كان التزاما وعقدا يجب الوفاء به إلا إن الرهن لما كان شرطا وعهدا تم

.)3(ما قام الدليل على بطلانه أو تحريمه، والقبض شرط في تمام عقد الرهن وكمال فائدته
بأن الحديث من الأدلة العامة في وجوب الوفاء بالعقود والعهود، وهو دليل مخصص ونوقش:

.)4(مل العام على الخاص كما مر في مناقشة الاستدلال بالآيتينبأدلة اشتراط القبض في اللزوم، ويح
من استدل المالكية على أن القبض شرط تمام في عقد الرهن بالقياسمن القياس: - ج
وجهين:

من القياس على سائر العقود اللازمة بالقول كالبيع ونحوه؛ لأن الرهنالوجه الأول:
ط انعقاده قبض المعقود عليه، ولأنه عقد لازم، فوجب أن يلزم بنفس العقود، فلم يكن من شر 

.)5(انعقاده كالبيع

.7/258:، المنتقى شرح الموطأ122-3/121:التحرير والتنويرتفسير ـ ) 1(
يمان لأبي داود سل،أبي داودسنن، 398، ص )3594(ح ،في الصلح، ب/ الأقضية، ك/ رواه أبو داود في سننهالحديث ـ )2(

ما ذكر عن ، ب/ الأحكام، ك/ والترمذي في جامعهد ت ط، اعتنى به بيت الأفكار الدولية، الرياض، بن الأشعث السجستاني،
،الترمذي، جامع»هذا حديث حسن صحيح « ، وقال الترمذي: 237، ص)1352(ح ، في الصلح بين الناسرسول االله 

ح ه،سننفيالدارقطنيت ط، اعتنى به بيت الأفكار الدولية الرياض، و لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، د
سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، ومحمد كامل ،3/427)، 2894(

لشركة، ب/ الشروط في ، ك/ االسنن الكبرىفيلبيهقيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، وا2004-هـ1424، ت ط 1طقربللي،
في الألباني=، وصححه =2/57، )2309(ح البيوع، ، ك/ المستدركفيلحاكموا،6/79، )11761(الشركة، ح 

ني، تحقيق: محمد زهير في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباإرواء الغليل، 5/142)، 1303(ح إرواء الغليل، 
.م، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق1979-هـ1399، ت ط 1الشاويش، ط

.260إعلام الموقعين: ص، 3/410:الجامع لأحكام القرآنـ )3(
.  6/7:الحاوي الكبيرـ )4(
.2/835:، المعونة2/329:ـ )5(
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:من وجهينونوقش
ن قياس لزوم الرهن بمجرد العقد على عقد البيع قياس مع الفارق، ذلك أن البيع إأحدهما:

ة أن البيع لازم عقد معاوضة للتجارة، والرهن عقد تبرع للإرفاق، كما أن الرهن لا يشبه البيع من جه
.)1(في حق الوارث، بخلاف الرهن فإنه غير لازم في حق الوارث

ن البيع عقد يراد به تمليك عين المبيع ومنافعه، وذلك لا يتم إلا بالقبض، بخلاف إ:الثاني
الرهن فإنه عقد يراد به توثيق الدين، لا تمليك المرهون ولا منافعه أو زوائده باتفاق، والتوثيق بالرهن  

.)2(كما يحصل بالقبض يحصل دون قبض بمجرد العقد، فيمتنع القياس للفرق الظاهر
.)3(إن الرهن عقد وثيقة كالكفالة، فيلزم بمجرد العقد، والقبض شرط تمامهالوجه الثاني:

وحدهكفيلبالتلما تمكفالةاللأن كفالة قياس مع الفارق؛قياس على البأن الونوقش: 
أن جاز،ولما لم يتم الرهن بالراهن وحده حتى يقترن به القول،القول وحدهبتتم،من غير قبول

.)4(لا يلزم بالقول وحده
من المعقول:- د

فإذا لم يثبت ويدم لا يكون رهنا لغة فلا يكون ،ن معنى الرهن في اللغة الحبس والثبوتإ:قالوا
.)5(رهنا شرعا وهو المطلوب

سبب الخلاف-رابعا
قبل إلى اختلافهم في لزوم عقد الرهن-واالله أعلم- الفقهاء في هذه المسألةيرجع اختلاف

وهم ،قال بلزومه قبل القبضوعدمه، فمن جعله من عقود التبرع التي لا تلزم إلا بالقبضالقبض
ن القبض في الرهن شرط إقال ؛دا يجب الوفاء به كسائر العقودقلكونه ع، ومن قال بلزومهالجمهور
ليه ذهب المالكية.إتمام، ويج

.6/446، المغني:6/7:الكبيري، الحاو 13/260:التكملة الثانية للمجموعـ )1(
.6/8:الكبيريالحاو ـ )2(
.7/258:المنتقى  شرح الموطأـ ) 3(
.6/8:الكبيريالحاو ـ )4(
.3/410:، الجامع لأحكام القرآن8/125ـ الذخيرة:)5(
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من شروط التمام، وذهب -أي القبض–فذهب مالك إلى أنه : « )1(يقول ابن رشد
أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة، وعمدة مالك: قياس الرهن على سائر 

. ):[ +* )Z«)2قوله ير العقود اللازمة، وعمدة الغ
المختـارالقول - خامسا

بعد النظر في أدلة المذاهب والمناقشات الواردة عليها، أرى أن المذهب المختار هو مذهب 
، وذلك للأسباب الآتية:الرهن يلزم بمجرد العقدالمالكية الذين قالوا بأن 

: [ \ [ Zقوله ، لإن الوفاء بعقد الرهن سواء قبض أو لم يقبض مطلوب شرعا-أ
 _^ ]Z قوله ، و: [ ± ° ¯ ® ¬« ªZ وأن فسخه بعد ،

انعقاده أمر تستقبحه العقول السليمة والفطر السوية، والقول بجواز فسخه قبل إقباضه، والرجوع عنه 
بعد أن منح الثقة للدائن بالرهن قد يفتح بابا للتحايل على أموال الناس ويكون وسيلة لأخذها 

وهذا ما تمنعه الشريعة باتفاق.بالباطل،
إن مذهب المالكية هو الأكثر موافقة وملائمة لمقاصد الشريعة وأصولها العامة، وتيسيرا - ب

للمعاملات التي يصعب أو يتأخر فيها الإقباض، كما يتحقق به المقصد من الرهن وهو الاستيثاق 
ب الأموال كذلك بمنع التحايل بالوعد سواء قبض المرهون أو لم يقبض، وفي الأخذ به الاحتياط لجان

إذ إن مذهب الجمهور وردت عليه الكثير من الاعتراضات والمناقشات القوية، - ج
يضعف من تعامل الناس به لعدم إن حاصله عدم تحقق الوثيقة في الرهن ما لم يكن مقبوضا، وهذا

حكم استدامة قبض المرھون:ثانيالفرع ال
أجمع الفقهاء على أن القبض شرط في عقد الرهن، ولكنهم اختلفوا في نوعه، هل هو شرط 

ته على مذهبين كالآتي:؟، وعليه انبنى اختلافهم في حكم استداملزوم أم شرط تمام

روى هـ،520، ولد سنة من أهل قرطبة،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيدأبو الوليد هو:ـ)1(
، له بن جهور وأبو محمد بن حوط اهللاوسمع منه ،يه الموطأ حفظاً وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوالعن أبيه استظهر عل

.379-378:الديباج المذهبهـ،595
.329-2/328:ـ )2(
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المذهب الأول- أولا
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية ومن وافقهم الذين يرون 

الحنابلة فيرون فيه فوات هن لفوات الحبس الدائم للمرهون، وأماالحنفية والمالكية يرون بطلان عقد الر 

. )1(الأول
المذهب الثاني-ثانيا

ليس شرطا ، إلى أن استدامة قبض المرهون)3()2(المتعينرواية عن أحمد في ذهب الشافعية و 

ولا يفوت لزوم أو الغصب لم يبطل الرهن، وللراهن الحق في استرداد المرهون متى احتاج لذلك،
الرهن ببقاء المرهون في يد الراهن.

والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
المذهب الأول أدلة- 1

استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن استدامة قبض المرهون شرط لصحة عقد الرهن 
بالكتاب والمعقول كالآتي:

من الكتاب:-أ
].283[ البقرة: Z" # $ % & ' ) ( *]:قوله 

وجه الاستدلال:

،174-10/173نتائج الأفكار:العناية، 11/558:شرح الهدايةفي البناية ، 145-6/142:بدائع الصنائعـ )1(
:، كشاف القناع449-6/448المغني:، 254: ص، القوانين الفقهية3/410:، الجامع لأحكام القرآن2/329:

.8/88المحلى:،3/54
.5/116الإنصاف: ه، وضده غير المعين ك: أو المعينّ كالعبد والدار ونحو المتعينـ )2(
.4/108، المبدع شرح المقنع: 5/116، الإنصاف: 6/13:الحاوي الكبيرـ )3(



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

51

عمومه حال  يقتضي كون الرهن مشروطا بالقبض، وهو على :[+* )Zقوله إن 
إذ لو خرج كونه مرهونا، فلزم من الآية وجود القبض، واستمراره واستدامته شرط فيه كالابتداء،

.)1(عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة، فلا يصدق عليه حكما
بأن استدلالهم بالآية حجة عليهم؛ لأنه جعل الرهن وثيقة بحصول القبض،ونوقش:

.)2(القبض مرة فقد استقر القبض وحصل الرهن وثيقة أبدافإذا حصل 
من المعقول:- ب

إلا وذلك لا يحصلباستحقاقه للمرهون،إن:قالوا
إذا عاد إلى يد الراهن ربما يجحد الرهن والدين جميعا، وكذلك المقصود إلجاء ؛ لأنه بدوام اليد عليه

.)3(ليسالراهن
ونوقش:

فيه بما يزيل الملك أو ينقص المرهون، فيكون في ذلك تحقيق لمصلحة الراهن بانتفاعه بجميع حقوقه 
ولا يحال بينه وبينهنه لا يخرج عن سلطانالمشروعة، وكذ

.)4(المرهون
أدلة المذهب الثاني- 2

استدل الشافعية ومن وافقهم لما ذهبوا إليه من أن استدامة قبض المرهون ليست شرطا لصحة 
عقد الرهن بالكتاب والسنة والمعقول كالآتي:

من الكتاب:-أ
].283[ البقرة: Z" # $ % & ' ) ( *+ ] :قوله 

وجه الاستدلال:

المغني: ، 3/410:2/329:، الجامع لأحكام القرآن6/145:بدائع الصنائع،21/60:المبسوطـ )1(
. 8/88، المحلى: 6/446
.6/14:الحاوي الكبيرـ )2(
.6/145:الصنائعبدائع،21/61:المبسوطـ )3(
.2/170:، مغني المحتاج13/363:لمجموعلتكملة الثانية ل، ا14-6/13:الحاوي الكبيرـ )4(
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إذا قبض مرة واحدة فقد تم وصار يدل على أن الرهن ،:[ +* )Zقوله إن 
ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن من ،غرماء الراهنسائر

.)1(الحق
الثبوت والدوام، فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج بأن الرهن لما كان بمعنىونوقش:

)2( .
من السنة:- ب
یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا،ظھرال«أنه قال: عن النبي عن أبي هريرة - 

.)3(»نفقةولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب ال
وجه الاستدلال:

أو قد جعل الرهن مركوبا ومحلوبا، ولا يخلو أن يكون ذلك للراهنإن الرسول 

أحدهما:
أنه جعل على الراكب والشارب نفقة الرهن، والنفقة واجالثاني:

،
.)4(فثبت أن استدامة قبضه ليست شرطا في صحته

ونوقش:
في الحديث ه احتمال بعيد؛ لأن النفقة لازمة له؛ لأن المرهون ملكه، وقد جعلتالراهن، إلا أن

.)5(على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال
من القياس: - ج

.3/143:الأمـ )1(
.3/410:الجامع لأحكام القرآن، 6/145:بدائع الصنائعـ )2(
الرهن«و في رواية بلفظ:  .455ص، )2512(ح ،الرهن مركوب ومحلوب، ب/ الرهنه، ك/ صحيحفي اريالبخأخرجه ـ)3(

.455)، ص 2511. ح (»مرهوناكانإذاالدرلبنويشرببنفقتهيركب
.14-6/13:الحاوي الكبيرـ )4(
محمد عبد القادر أحمد :اليمني الصنعاني، تحقيقشرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأميرسبل السلام،21/93:المبسوطـ )5(

.5/257:نيل الأوطار،3/95بيروت، ،م، دار الكتب العلمية1998-هـ1419، ت ط 1ط،عطا
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مرة قبضه المشتري ومتىي،قبضه المشتر إلى أن يمن البائع ضمانهالمبيع يكونأن كما قالوا:  
الهبات وما في ؛ وكما أن فهو من مال المبتاع،إلى البائع بإجارة أو وديعةفإن رده،ضمانهصار في

أو من غيره فإذا قبضها الموهوب له مرة ثم أعارها إلى الواهب أو أكراها منه ،معناها تكون غير تامة
القبض ط استدامة اتر شافي عدمعليهما عقد الرهنقاس، فكذلك يمن الهبةذلكلم يخرجها

لجواز اشتراط الرهن على يدي عدل، فلمافي البيع، لأن القبض في الرهن أوسع من القبضته؛ صحل
فلأن لا تكون استدامة القبض في الرهن ،لم تكن استدامة القبض في البيع مع قوته شرطا في صحته

.)1(مع ضعفه شرطا في صحته أولى
فارق؛ لأن البيع والهبة عقد على ملك العين بأن القياس على البيع والهبة قياس مع الونوقش:

ما يقع به والمنافع، وليس كذلك عقد الرهن؛ لأن الرهن شرع وثيقة بالدين، فيلزم أن يكون حكمه
التوثيق للدين كالكفالة، وإنما يحصل التوثيق إذا كان يملك حبسه على الدوام؛ لأنه يمنعه عن 

أسرع الأوقات، وكذا يحصل له الأمن من ضياع حقه الانتفاع، فيحمله ذلك على قضاء الدين في 
.)2(بالجحود والإنكار

من المعقول:- د
القبض، ولأن من جعل استدامة القبض فيه الرهنمن شرط لزوم عقداستدلوا من المعقول بأن

في فلا يخلو أن تكون استدامة قبضه مشاهدة أو حكما، فلا يجوز أن يكون الشرط؛شرطا
يد عدل، فثبت أن الشرط في امة قبضه مشاهدة، لجواز خروجه من يده بعارية أو علىصحة استد

فهو في لأنه وإن خرج من يده باستحقاق؛صحة استدامة قبضه حكما، وهذا شرط معتبر
.)3(؛المقبوض لهحكم

قبض المرهون هي الاستدامة الحسية أي المشاهدة لا الحكمية؛ بأن المراد باستدامة ونوقش:
لأن الرهن يراد للتوثق من بيعه واستيفاء دينه من ثمنه الذي لا يحصل إلا بدوام القبض الحسي، وزوال 

.14-6/13:، الحاوي الكبير3/143:الأمـ ) 1(
.7/352الهداية:، 6/145:بدائع الصنائعـ )2(
.6/449، المغني: 14-6/13:الحاوي الكبيرـ )3(
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اليد عنه ينافي ذلك لعدم التمكن من بيعه عند تعذر الوفاء، ولإمكان جحود الراهن للرهن والدين 
.)1(جميعا

سبب الخلاف-رابعا
اختلف الفقهاء في استدامة القبض، هل هو شرط صحة في عقد الرهن أم ليس بشرط، 

وعمم الشرط على ظاهره، فألزم ، :[ +* )Zفمنهم من قال أنه شرط صحة لقوله 
من باب وجود القبض واستدامته، ولما كان القبض شرطا في الابتداء، كان شرطا في الاستدامة 

،والظاهريةنفية والمالكية والحنابلة، أولى، وهم الح
المرهون من يده فات الحبس الذي يحصل به الوثيقة، وبطل الرهن، ولا يعود المرهون إلى الرهنية إلا 

كما كان هنبعقد جديد، أما عند الحنابلة فيزول لزوم الرهن، ومتى عاد إلى يده عاد لزوم الر 
بحكم العقد السابق.

فقالوا إذا وجد القبض مرة وأحمد في رواية، ومنهم من لم يعمم الشرط في الآية، وهم الشافعية 
في فقد صح الرهن وانعقد، ولم تقف صحته على استدامة القبض؛ لأنه عقد يعتبر القبض 

ء ما لا يعتبر في الاستدامة، وعليه قالوا بجواز ابتدائه فلم يشترط استدامته، وقد يعتبر في الابتدا
وأن الرهن لا يبطل بخروج المرهون

Z( *+ ]:فمالك عمم الشرط على ظاهره فألزم من قوله تعالى«قال ابن رشد:
فلا يحل ذلك،يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقدوالشافعي، وجود القبض واستدامته

وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة ،إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع
.)2(»ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة،العقد أن يشترط الاستدامة

المختـارالقول - خامسا
هو أدلة الفريقين والاعتراضات الواردة عليها، يبدو أن القول المختارمن خلال النظر في

بين مصلحتين هما:

.6/449المغني:،21/61:المبسوطـ ) 1(
.2/329ـ )2(
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وذلك الحفاظ على حق الراهن في التصرف في المرهون على نحو لا ضرر فيه عل-أ
يتصرف فيه تصرفا يزيل الملكية كالبيع، أو ينقلها كالهبة، أو ينقص من قيمته كالبناء في لاأنب

الأرض المرهونة.
منه - ب

له عند الحاجة.عند تعذر الوفاء، دون أن يتضرر من استرداد الراهن 
وهو إن الأخذ بقول الشافعية فيه تيسير على الخلق وحفظ لمصالحهم ورعاية حقوقهم،- ج

به القول الأكثر ملائمة لمقاصد الشريعة وأصولها العامة، وهو مقتضى العدل الذي تتميز
الشريعة الإسلامية، واالله أعلم.
حكم رھن المشاع:ثالثالفرع ال

ن غير اختلفوا في صحة رهنه مكما صحة رهن المشاع من الشريك،  فيالفقهاءاختلف
شريكه ينتزعه لأن ؛)1(يوجب مهايأةالمشاعرهن ن الشريك على قولين، وذلك إ

يوم نوبته، وهذا يوجب زوال اليد عن الرهن باستحقاق قارن العقد.
ل الوفاء، فهل يمنع ـنه عند حلول أجرهن المشاع حكم استيفاء الدين محكم ويتفرع عن 

وإذا  
كانت الوثيقة به لا تحصل إلا بالحيازة والقبض فكيف يمكن قبضه وحيازته؟، وبناء عليه اختلف 

الفقهاء في حكم رهن المشاع على مذهبين:
لمذهب الأولا- أولا

سواء رهنه عند وصحتهرهن المشاع إلى جواز ) 1(ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية
وعثمان )3(والنخعي)2(ابن أبي ليلىذا ما ذهب إليه شريكه أو غيره قبِل القسمة أم لم يقبلها، وه

.)8) (7(ثوروأبو) 6(وسوار العنبري) 5(والأوزاعي) 4(البتي

ول:النوع الأمر المتهايأ عليه بالمناوبة، واصطلاحا: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. وهي نوعان: الأالمهايأة لغة:ـ ) 1(
ا لوكممكانا،  ةالمهايأالنوع الثاني:والآخر سنة. المهايأة زمانا، كما لو

20/147المبسوط: بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر.ةراضي المشتركالأ
.369ص :الفقهيالقاموس، 303ص التعريفات:، 9/477
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المذهب الثاني-ثانيا
ذهب الحنفية إلى عدم صحة رهن المشاع مطلقا، وفي رواية لأبي يوسف أن الشيوع الطارئ لا 

أن العين المرهونة يجب أنيمنع بقاء الرهن، وهو قول مرجوح في المذهب، ووجه ذلك عند الحنفية 
، وهو قول أشهب )9(ذلكسواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض تجارة أم غيرةعئتكون متميزة لا شا

.)10(من المالكية إذا لم يأذن شريكه بذلك

، التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، تحقيق: 2/327بداية ،4/156ـ المدونة: ) 1(
، 2/161:مغني المحتاج، 3/190: الأم، 2/415محمد ثالث سعيد الغاني، د ت ط، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض مكة، 

.8/88المحلى:،3/333رادات: شرح منتهى الإ، 6/456المغني:، 13/294:لمجموعالتكملة الثانية ل
ولد في خلافة أبي بكر الصديق وقيل قبل ،عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي أحد كبار الفقهاء: أبوهوـ ) 2(

هـ. سير أعلام 148قتل بموقعة الجماجم سنة ,حدث عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وبلال وغيرهم من كبار الصحابة,ذلك
. 6/189الأعلام للزركلي:،5/245:ءالنبلا

أخذ عن مسروق والأسود ،من أكابر التابعين فقيه الكوفة ومفتيها,عمران إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس الأسود: أبوهوـ )3(
سنة. 46عن هـ 96مات مختفيا عن الحجاج سنة ،وقد عده ابن قتيبة في المعارف من الشيعة،صغيروهوgورأى عائشة ،وعلقمة

.1/80الأعلام للزركلي:، 1/111:شذرات الذهب
وعنه حدث عن أنس بن مالك، والشعبي، والحسن،فقيه البصرة وأصله من الكوفةعثمان بن سليمان البتيعمروأبو: هوـ )4(

: لام النبلاءسير أع.هـ143وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد، مات سنة ،شعبة، وسفيان، وهشيم كان صاحب رأي وفقه
.91: صطبقات الفقهاء،6/148-149
كان رأسا في العلم والعمل جم المناقب ومع علمه كان ،الأوزاعي إمام الشاميين الفقيهعبد الرحمن بن عمروعمرو: أبوهوـ )5(

سنة. 72عن هـ 157سنة وفيتما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي، :بارعا في الكتابة والترسل، قال الوليد بن مسلم
. 76: صطبقات الفقهاء،242-1/241:شذرات الذهب

من فقهاء التابعين بالبصرةعبد االله سوار بن عبد االله ابن سوار بن عبد االله بن قدامة التميمي العنبري البصري،أبوهو:ـ )6(
، بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد القطانمن سمع ، ث

هـ. تذكرة الحفاظ 245ه، مات ببغداد في شوال سنة مر داود، والترمذي، والنسائي، وكف بصره في أواخر عأبودث عنهوح
. 91: ص الفقهاءطبقات، 2/524للذهبي: 

صاحب الشافعي، تفقه وسمع من ابن عيينة وغيره ،علام: إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي الفقيه أحد الأهوـ )7(
عندي في صلاح سفيان الثوري، توفي سنة أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو:قال أحمد بن حنبل،وبرع في العلم ولم يقلد أحدا

العليمعبد:تحقيق,شهبةقاضيبنعمربنمحمدبنأحمدبنبكربي، لأالشافعيةطبقات، 2/93:هـ. شذرات الذهب240
.1/55,بيروت،الكتبعالم,م1987-هـ1407ت ط ,1ط,خان

.6/456المغني: ـ )8(
.2/260أحكام القرآن للجصاص: ,6/489:الدر المختار، 6/138بدائع الصنائع: ـ ) 9(
. 7/259: شرح الموطأالمنتقى، 8/82ـ الذخيرة:)10(
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الأدلة والمنـاقشة-ثالثا
أدلة المذهب الأول- 1

استدل جمهور الفقهاء على صحة رهن المشاع وجوازه بالكتاب والقياس كالآتي:
استدلوا بآيتين:من الكتاب: -أ

].283البقرة: :[* )Z]قوله الآية الأولى:
وجه الاستدلال:

يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع، ولم يخص االله ، :[* )Zقوله إن 

.)1(من هذا العموم مشاعا من مقسوم
فلا بأن هذا النص يقتضي ألا يكون الرهن إلا مقبوضا، والمشاع لا يمكن قبضه، ونوقش:

.)2(يكون محلا للرهن
:وأجيب من وجهين

هما:أحد
منه أجل الوفاء وعجز المدين عن السداد، والعين المشاعة عين يجوز بيعها في محل الحق ويحصل

تقار الاستيفاء فيصح رهنها؛ لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه؛ لأن البيع يفتقر إلى القبض اف
. )3(بل أشد منه،الرهن

إنه يلزم من القول بصحة بيع المشاع القول بصحة رهنه؛ لأنه كما يقبض المشاع في الثاني:و 
.)4(البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق

].01[ المائدة:ZZ ] \ [ ^_ ]:قوله الآية الثانية:
وجه الاستدلال:

جب الوفاء به كسائر العقود اللازمة بالقول دون اشتراط ، فيإن رهن المشاع عقد استيثاق

.8/88المحلى:، 1/289:قرآن لابن العربي، أحكام ال3/411:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
لسراج ،الإمام أبي حنيفةبعض مسائل، الغرة المنيفة في تحقيق6/138:بدائع الصنائع،2/260:أحكام القرآن للجصاصـ )2(

.94ص بيروت،،م، مؤسسة الكتب الثقافية1986-هـ1406ت ط،1ط،الدين أبي حفص الغرنوي
.6/456المغني:،1/289:، أحكام القرآن لابن العربي3/411:رآنالجامع لأحكام القـ )3(
.8/89المحلى:،6/15:الحاوي الكبير،3/190:الأمـ )4(
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.)1(القبض، ومن ضرورته صحة رهن المشاع
بأن الاستيثاق بالمرهون لا يحصل إلا بإمكان الاستيفاء منه عند حلول أجل الوفاء، ونوقش: 

، ولا يتصور القبض في المشاع، فيكون :[  +* )Zقوله وهو مشروط بالقبض بالنص في 
.)2(ا التعليل في مقابلة النص فلا يقبلهذ

وأجيب: 
ولا فرق، ولو كان القبض لا يصح في المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له، ولو كانا غير 

الدين والعيان، أما الدين فتصرفهما فيه قابضين له لكان مهملا لا يد لأحد عليه، وهذا أمر يكذبه 
تصرف ذي الملك في ملكه، وأما العيان فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها، أو عند من يتفقان 

. )3(على كونه عنده
استدلوا بالقياس من وجهين:من القياس:- ب

اعدة في قياس رهن المشاع على البيع، فكما صح بيع المشاع صح رهنه، والقالوجه الأول: 
. )4(ذلك أن كل ما صح بيعه صح رهنه

ن كل شيء جاز له أن يرهن جميعه عند شخص جاز له أن يرهن بعضه إالوجه الثاني:
. )5(مشاعا عند ذلك الشخص

بأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء من الوثيقة محل العقد، وثبوته فيما تناوله العقد ونوقش:
ت على معين والمرهون من المشاع غير معين، والمعين بخلاف غير المعين، هنا غير متصور؛ لأن اليد تثب

.)6(فتكون اليد ثابتة على غير المرهون، وفيه فوات حكمه

.260إعلام الموقعين: ص،15/72:الفتاوىة، مجموع3/410:2/329:الجامع لأحكام القرآنـ )1(
.5/517:ندية، الفتاوى اله94: صالغرة المنيفةـ )2(
.8/89ـ المحلى:)3(
الراهنعلىن إن تعذر و رهمن ثمن المء الدينإلى استيفامن خلالهيرى الجمهور أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصلـ )4(

والمشغول، والمتصل ذهب الحنفية إلى أن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع، و ، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها،الوفاء
:الكبيريالحاو ، 6/490:بغيره، والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر، فهذه يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. الدر المختار

.8/89المحلى:، 456-6/455المغني:، 6/15
.6/15:الكبيرالحاوي،2/91:المهذبـ )5(
. 11/548:شرح الهدايةفي البناية ـ )6(



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

59

وأجيب من وجهين:
أحدهما: 

من م في يد عدل عند التنازع فيه، وبالتالي تثبت يد كل
. )1(الراهن في المشاع ويحصل القبضيد

في إن عدم التعيين في المشاع أمر نسبي وليس على إطلاقه؛ لأن الجزء المرهون معينوالثاني:
من ذلك أن يكون كل واحد من جهة من المشاع، ولو صح إطلاق عدم التعيين في المشاع للزم 

أن كما،وهذا يكذبه الشرع والعيانغير قابض له، ولكان مهملا لا يد لأحد عليهالشريكين
،مقبوضفهولك فإذا كان كذ،لا يكون دونه حائلينبتمكنو يكقبض المشاع

. )2(ولا فرقيكون في البيع قبضا يكون في الرهن قبضاوالذي
أدلة المذهب الثاني- 2

استدل الحنفية ومن وافقهم على عدم صحة رهن المشاع بدليل الكتاب والمعقول كالآتي:
من الكتاب:-أ
].283البقرة :[* )Z]قوله - 

استدلوا بالآية من وجهين كالآتي:وجه الاستدلال: 
ي كونه مقبوضا ما دام مرهونا؛ لأن أن المرهون مقبوض، فيقتضأخبر االله الوجه الأول:

.)3(لا يحتمل الخلف، والشيوع يمنع دوام القبض فيمنع صحة الرهنإخباره 
ونوقش: 

بل أشد منه، وهذا لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه؛ لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن،
.  )4(بينِّ 

×        Û  Ú Ù Ø]سماه رهنا، والرهن في اللغة بمعنى الحبس، قال تعالى: إن االله الوجه الثاني:
Z] :أي: حبيسة، فيقتضي أن يكون محبوسا ما دام مرهونا؛ لأن المقصود من الرهن 38المدثر ،[

.13/296:التكملة الثانية للمجموعـ )1(
.8/89المحلى:، 3/190:الأمـ ) 2(
.6/142:الصنائعبدائع، 21/93:المبسوطـ )3(
.1/289أحكام القرآن لابن العربي: ـ )4(
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ك لا يحصل إلا بدوام الحبس، والشيوع يمنع دوامه، استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود، وذل
.)1(فيمنع جواز الرهن

لا يسلم أن المقصود من الرهن دوام الحبس بدلالة الآية، بل مقصوده استيفاء بأنهونوقش:
.)2(الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك

ول من وجوه كالآتي:استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالمعقمن المعقول:- ب
في ملك اليد والحبس ولا يملك اثنان اليد والحبس المقصود من الرهن هوإنالوجه الأول:

.)3(فلا يمكن القضاء بالرهن،المشاع دائما
إن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء على ما تناوله العقد؛ لأنه وثيقة لجانب الوجه الثاني:

المشاع لكونه غير معين، فتكون اليد ثابتة على غير المرهون، ويفوت الاستيفاء، وهذا غير متصور في
. )4(بذلك المقصد من الرهن وهو الاستيثاق

بأن المقصود من الرهن هو ثبوت يد الاستيفاء من المرهون عند حلول أجل الوفاء ونوقش: 
.  )5(رهنه كغيرهوعجز المدين الراهن عن سداد الدين، والمشاع قابل لذلك؛ لأنه يصح بيعه، فصح

لا يصح سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أولا يحتمل ه رهنو ز ئجاه بيعبأن المشاعوأجيب:
كما والرهن لا يوجب ملك الرقبةويقبل التنصيف،يوجب ملك الرقبة، فهو لأن البيع أقوى؛ القسمة

بيعجازفلهذا ،نع المعاوضةلأن تأثير الشائع في منع التبرع أقوى من تأثيره في مو ،لا يقبل التنصيف
.)6(المشاع دون رهنه

بأن الشيوع لا يمنع من الرهن والتبرع لإمكان استحقاق ملكية منافع المرهون والاستيفاء ورد:
منه ببيعه عند حلول الأجل وتعذر الوفاء، أما المانع المذكور في التفريق بين البيع والرهن فليس بحجة؛ 

لأن عقد الرهن لا يوجب ملك

. 5/516:الفتاوى الهندية، 6/142:بدائع الصنائع،21/61:المبسوطـ )1(
.6/456ـ المغني:)2(
.8/274:بحر الرائقتكملة الـ )3(
.6/65:، تبيين الحقائق11/548:شرح الهدايةفي البناية ـ )4(
.6/456ـ المغني:)5(
.6/69:تبيين الحقائقـ )6(
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، ولا تضره المهايأة لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته، )1(يجوز بيعها في محل الحق فيصح رهنها كالمفُْرَزةَ
)2( .

مقبوضا، بدليل يشرع إلا إن موجب حكم الرهن هو الحبس الدائم؛ لأنه لمالوجه الثالث:
، أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق ليكون الراهن عاجزا عن :[+* )Zقوله 

الانتفاع به فيسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره، وكل من الحبس الدائم ويد الاستيفاء 
لدائم، ولو جوزناه في والاستيثاق يتعلق بدوام اليد، ولا يفضي إلى دوام الحبس إلا استحقاق الحبس ا

ولا شك المشاع لفات الدوام؛ لأنه لابد من المهايأة، فيصير كما إذا قال: رهنتك يوما دون يوم،
.)3(عدم استحقاقه للحبس سوى يوم، فيفوت الدوام الواجب تحققهفي

نوقش من وجهين:
مقصودهإن القول بأن مقصود الرهن هو الحبس الدائم غير مسلم به؛ لأنأحدهما:

.)4(هو استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك
لأنه ؛ن ذلك يقتضي أن يكون يوما رهنا، ويوما غير رهن، فغير صحيحبأقولالإنالثاني: و 

رهن في جميع الأيام، وقبضه حكم مستدام، وخروجه في يوم المهايأة عن يده لا يزيل حكم قبضه 
حصل في يد غيره، فصار كمن رهن شيئا على أنه يكون في يدعنه، وإن 

.)5(يوما لم يمنع ذلك من صحة الرهن وكان هذا بخلاف قوله: أرهنك يوما وأسترجعه منك يوما
ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب، ورهن ملك غيره بغير إذنه «قال ابن قدامة: 

.)6(»ولاية، فإنه يصح عندهم من غير 

عزل شيء عن شيء وتمييزه. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن التّنحية، وهوفي اللّغة:: مشتق من الإفراز، وهورَزةَالمُفْ ـ)1(
لة بين التّقسيم والإفراز، أنّ التّقسيم قد يكون بالإفراز، وقد يقصد به بيان الحصص والأقسام دون إفراز كما في المهايأة. والصّ .ذلك

.14/145:الموسوعة الفقهية الكويتية،7/362:المصباح المنير
.6/456المغني:، 296-13/295:لمجموعلتكملة الثانية لاـ )2(
م،1984-هـ1405ت ط ي، السمرقندالدينعلاء، لالفقهاءتحفة، 174-10/173ائج الأفكار:نتالعنايةـ )3(

.8/274:تكملة البحر الرائق،3/38وت لبنان،بير ،العلميةالكتبدار
.6/456ـ المغني:)4(
. 6/15:الكبيرالحاويـ )5(
.6/456ـ المغني:)6(
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سبب الخلاف:-رابعا
يبدو أن سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم في تحقق الوثيقة في المشاع، وذلك 

لتي تمنع من استدامة قبض لعدم تعينه وقد يكون محلا غير قابل للقسمة، وأن الشيوع يوجب المهايأة ا
وهم جمهور به الوثيقة ويصح قبضه كما في البيع قال بجواز رهنه، فمن قال بأن المشاع تتحققالمرهون
، ومن قال بأن المشاع لا يصح قبضه في الرهن كما لا تحصل به الوثيقة لعدم تعينه قال بعدم الفقهاء

الجواز وهم فقهاء الحنفية. 
المختـارالقول - خامسا

هذه المسألة هو قول الجمهور الذي يظهر لي بعد عرض أدلة الفريقين أن القول المختار في 
القائلين بصحة رهن المشاع، وذلك لأنه القول الذي تسنده قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة 
لما فيه من التيسير والتوسيع على الخلق في دائرة التعامل المباح في الأملاك المشاعة، ولقوة الأدلة التي 
ناقشات القوية، في مقابل ضعف أدلة الحنفية وكثرة 
المناقشات الواردة عليها، منها ضعف قولهم في منع إمكان قبض المشاع في الرهن وإمكانه في البيع 

دون دليل راجح يدل على الفرق بينهما.
، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن، ومحل الشيء محل حكمته«قال ابن قدامة: 

، واالله أعلم. )1(»إلا أن يمنع مانع من ثبوته، أو يفوت شرطٌ، فينتفي الحكم لانتفائه 
كیفیة قبض المرھون:رابعالفرع ال

لا خلاف بين الفقهاء أن القبض شرط لصحة عقد الرهن، كما لا خلاف بينهم في أن 
، قبضهير حائل يمنع من 

كما لو كانت رفع الموانع التي تحول دون استلامه،وذلك ب
قبضها يكون بتفريغها فذلك، أشبهوما للراهن أو لغيره، و بأمتعةأها،الدار مثلا مشغولة بمن يسكن

تحت يده وتصرفه، يتولى رعايتها 
.)2(وحفظها مدة الرهن

. 456-6/455:صدر نفسهالمـ )1(
ابن ، شرح حدود4/156، المدونة: 2/71شرح مجلة الأحكام:درر الحكام، 159-10/158نتائج الأفكار: ـ)2(

.8/89، المحلى: 6/450المغني: ،4/305، العزيز شرح الوجيز: 3/139، الأم: 431عرفة: ص
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من ولكنهم اختلفوا في كيفية قبض المرهون إذا كان منقولا أو مشاعا على قولين في كل
سأعتني بدراسة آرائهم فيهما في مسألتين كالآتي:و الحالتين، 

المسألة الأولى: كيفية قبض المنقول
هون إذا كان منقولا كالحلي والثياب والحيوان وما أشبه ذلك اختلف الفقهاء في كيفية قبض المر 

على مذهبين كالآتي:
المذهب الأول- أولا

يوسف من الحنفية والشافعية في الأصح ة والحنابلة والظاهرية وأبوذهب الجمهور من المالكي
ه إلى نفسه حتى عندهم إلى أن المرهون إذا كان منقولا فإن قبضه يكون بتناوله وأخذه من راهنه، ونقل

. )1(يكون بحيازته، فلا تجول يد الراهن عليه
المذهب الثاني-ثانيا

ذهب جمهور الحنفية والشافعية في قول لهم إلى أن المرهون إذا كان منقولا، فإن قبضه يكون 
.)2(بالتخلية، وأن ذلك كاف في تحققه

والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول:- 1

هور على عدم صحة قبض المرهون بمجرد التخلية إذا كان منقولا، ووجوب أخذ استدل الجم
بما يأتي:من السنة والقياس والعرف 

من السنة: -أ
كنا نشتري  الطعام  من  الركبان   جزافا فنھانا النبي  «قال:عن ابن عمر - 
هعنأخرىوفي رواية، )3(»ھ  من  مكانھأن  نبیعھ حتى  ننقل رأیت «قال:أنه أيضا

بن الأبي عمر يوسف بن عبد االله ،لأسانيدلما في الموطأ من المعاني واالتمهيد، 4/156، المدونة: 6/63تبيين الحقائق: ـ)1(
،دار الرشيدم،2007-هـ1428، ت ط 4ط،زيد: أسامة بن إبراهيم، وحاتم بن أبيمحمد بن عبد البر النمري الأندلسي، تحقيق

.8/89، المحلى: 6/450، المغني: 3/152في المذهب: الوسيط,وما بعدها3/139الأم:،13/85القاهرة مصر،
.13/260، التكملة الثانية للمجموع: 5/376: روضة الطالبين، 6/63تبيين الحقائق: ـ)2(
.5/8)، 3920، ح (بطلان بيع المبيع قبل القبضه، ك/ البيوع، ب/ صحيحفيمسلمأخرجهـ)3(
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إذا ابتاعوا الطعام جزافا یضربون   في      أن   الناس في  عھد رسول الله  
. )1(»یبیعوه  في   مكانھ  وذلك حتى  یؤووه  إلى   رحالھم 

وجه الاستدلال: 
، وقبضه يكون بتناوله وأخذه إذا  البائعوزهويحعن بيع المبيع حتى يقبضه يالحديث النهافي هذ

لاشتراط ، وكذلك القبض في الرهن )2(كان منقولا، وبالتخلية بينه وبين المشتري إذا كان غير منقول
.)3(كونه مقبوضا

من القياس: - ب
قالوا: إن الرهن في المنقول لا يثبت إلا بالنقل؛ لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة 

الغصب، إذ 
وكل قبض هذا شأنه لا يكتفى فيه بالتخلية، بل لابد من القبض حقيقة كالغصب، فإن المغصوب لا 

من يصير مضمونا بدون النقل، فكذلك المرهون، بخلاف البيع، فإن القبض فيه ناقل للضمان
ائع إلى المشتري، لكون المبيع بعد العقد وقبل التسليم مضمونا على البائع بالثمن، وبالتسليم إلى الب

.)4(المشتري ينتقل الضمان منه إليه، فلم يكن مضمونا على القابض ابتداء
؛ لأن قبض الرهن مشروع فأشبه البيع،قياس مع الفارقبأن القياس على الغصب ونوقش: 

ووضع ، والغصب ليس بمشروع، فلا حاجة لثبوته بدون قبض حقيقة، وهو النقلبالتخليةفيهيفاكتف
.)5(اليد

من العرف:- ج
أمر العبد بالانتقال قالوا: إن العادة في قبض المنقول قد جرت بنقله من موضعه، فعلى هذا يَ 

.)6(سوق الدابة أو يقودهامن موضعه، ويَ 

لى رحله والأدب في من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إه، ك/ البيوع، ب/ صحيحفي البخاري أخرجهـ)1(
، واللفظ 5/8)، 3920، ح (القبضبطلان بيع المبيع قبله، ك/ البيوع، ب/ صحيحفيمسلم، و 978، ص )2137(ح ،ذلك

لمسلم.
.6/450المغني: ،4/306، العزيز شرح الوجيز: 4/350:فتح الباري،5/398صحيح مسلم بشرح النووي: ـ)2(
.8/89، المحلى: 6/450، المغني: 3/140، الأم: 13/85د: ، التمهي6/63تبيين الحقائق: ـ)3(
.4/271:، 160-10/159ـ)4(
.8/265:البحر الرائق،6/63تبيين الحقائق: ـ)5(
.4/306العزيز شرح الوجيز: ـ)6(
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أدلة المذهب الثاني:- 2
ة، والشافعية في قول لهم على عدم صحة قبض المرهون إذا كان منقولا استدل جمهور الحنفي

بمجرد التخلية من المعقول بوجوه كالآتي:
إن التخلية تسليم؛ لأنه عبارة عن رفع الموانع من القبض، وهو فعل المسلم دون الوجه الأول:

عليه، والقبض فعل لغيره، فلا المتسلم، والقبض فعل المتسلم وإنما يكتفى بالتخلية؛ لأنه غاية ما يقدر 
.)1(يكلف به

إن الرهن توثقة لجهة الاستيفاء، وحقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية بأن يخلي الوجه الثاني:
به 

.)2(الأدنى
الرهن نص يقتضي حقيقة القبض وعدم كفاية التخلية، فيعمل إنه لم يرد في الوجه الثالث:

فيه على موجب القياس، وهو الاكتفاء بالتخلية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع، فأشبه قبض 
.)3(المبيع

سبب الخلاف-رابعا
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة على ما يبدو لي واالله أعلم إلى عدم وجود نص صريح 

ختلافهم في تحديد معنى القبض في الرهن إذا كان المرهون منقولا، فمن قال إنه يحسم النزاع، ثم ا
عبارة عن رفع الموانع من القبض، وهو معنى الإقباض، اعتمد على استصحاب دليل الشرع حتى يرد 
دليل التخصيص، وقال إن القبض يتم بمجرد التخلية قياسا على قبض المبيع، ومن قال أن القبض لا 

يثبت إلا 
نقل المبيع من مكانه قبل بيعه، ونقله لا يكون إلا بقبضه حقيقة لا بمجرد التخلية،  كما اعتمدوا 

اوله إياه إنما يكون ذلك بنقله وتحويله إليه، وأخذه له وتنواعلى العرف في قبض المنقول كذلك، فقال
حتى لا تجول يد الراهن عليه.

المختـارالقول - خامسا

.4/271: مج، 8/265:البحر الرائقتكملة ،6/63تبيين الحقائق: ـ)1(
.161-10/160ـ)2(
.159-10/158نتائج الأفكار: ـ)3(
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الذي أرى اختياره من القولين في هذه المسألة هو قول الجمهور الذين قالوا بأن قبض المرهون 
إذا كان منقولا فإنه لا يثبت قبضه إلا بنقله، لا بمجرد التخلية، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولموافقته 

هو الاستيثاق، وهو القول الذي تسنده الأدلة العامة للشريعة، وكذلك العرف، وهو لمقصد الرهن و 
في ما اشترطوه في القول الأصح في مذهب الشافعية، والذي يؤول إليه مذهب الحنفية بعد التأمل

، واالله تعالى أعلم.)1(المرهون لتمام عقد الرهن، حيث اشترطوا كونه محوزا مفرغا مميزا
لثانية: كيفية قبض المشاعالمسألة ا

هنعاختلف الفقهاء في حكم رهن المشاع كما بينته في الفرع السابق على مذهبين، وتفرع
على مذهبين في قبضه، وهما كالآتي:هنااختلافهم 
مذهب الحنفية- أولا

كما ذهب الحنفية إلى القول بعدم صحة رهن المشاع سواء احتمل القسمة أم لم يحتملها 
رهن ما كان متصلا بما ليس بمرهون، كرهن شجر أو زرع في أرض دون لم يجيزوا، وكذلك مر

الأرض؛ لأنه لا يمكن قبضه وحده، ولا يمكن حبسه دونه، فكان في معنى رهن المشاع، وذلك 
.)2(باطل

أما إذا جاور المرهون ما ليس بمرهون، كرهن الشجر بمواضعها، فإن ذلك لا يمنع صحة الرهن، 
.)3(بض فيه كله يكون بالتخليةوالق

مذهب الجمهور-ثانيا
يكون بالتخلية بينه فإن كان غير منقول فقبضه ذهب الجمهور إلى أن المرهون إذا كان مشاعا، 

امتنع إن و ، بالقبضلهبعد إذن الشريكه بقبض جميعيكون وإن كان منقولا فقبضه 
، ، جاز وناب عنه في القبضه في يد الشريكنو كاهن و ي الر رضف،الشريك ولم يأذن بالنقل

رهون كون الميعدلا حينئذ، نصب الحاكم
.)4(والشريك

.160-10/159: المصدر السابقـ)1(
.6/69، تبيين الحقائق: 6/138بدائع الصنائع: ـ)2(
.6/69تبيين الحقائق: ـ)3(
، المحلى: 6/451، المغني: 377-5/376:روضة الطالبين، 3/122، الشرح الصغير: 381-4/380حاشية الدسوقي: ـ)4(
8/89.



التعریف بالرھن وأھم المصطلحات تمھیديالفصل ال
الواردة في البحث

67

ارـالقول المخت-ثالثا
الذي أرى اختياره من المذهبين هو مذهب الجمهور القائلين بصحة قبض المشاع، وقبضه في 

الذين قالوا بعدم صحة رهن المشاع لعدم تصور قبضه، وذلك لما في الأخذ بقول الجمهور من التيسير 
تجارة، ونمو الاقتصاد، والتوسعة على الناس في باب الرهن ونشر الاطمئنان بين المتداينين، ونشاط ال

مؤنة المرھون ونفقتھ:خامسالفرع ال
قبل الرهن، تعلى ملك الراهن كما كانيةلا خلاف بين الفقهاء أن المرهون ومنافعه باق

؟.جبة عليه مدة الرهن كسائر أملاكهة واولكن هل يلزم من ذلك أن النفق
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين كالآتي:

المذهب الأول- أولا
ذهب جمهور الحنفية إلى تقسيم النفقة على المرهون إلى قسمين، قسم تكون النفقة فيه على 

نفقة الواجبة على الراهنالالقسم الأول:
وأجرة ها علف، فإن كان المرهون دابة فعليهوتبقيتهنو رهلمصلحة الميحتاج إليهاكل نفقةوهي  

.)1(سقيه وتلقيح نخله والقيام بمصالحهفعليه ، وإن كان بستانا ها وما أشبه ذلكرعي
القسم الثاني: النفقة الواجبة على المرتهن

،  أو لرد جزء منه فات بسبب حادثوهي كل ما كان لحفظ المرهون
على كل ذلك ومأوى البقر والغنم فله،وأجرة الحافظالذي يحفظ فيه المرهونكأجرة المسكن

إلى المرهونوأما ما يجب لرد جزء من ،المرهونوكذا ما يحتاج لرد ،
فما كان ،بسبب عارض كمداواة الجراح والقروح والأمراض فهو منقسم عليهما

.)2(وما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن،

.  44-3/43:تحفة الفقهاء، 6/68، تبيين الحقائق: 6/151دائع الصنائع: بـ)1(
وفائدة هذا تظهر في مسائل منها إذا رهن عبدا بألف ،بالأقل من قيمته ومن الدينحال هلاكهمضمونعند الحنفية الرهن ـ)2(

لأن العبد نصفه مضمون ،،م وقيمته ألفان فأبق فرده رجل من مسيرة ثلاثة أيامدره
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يرجع فإنهوإن كان بأمره،فهو متبرع فيه،
. )1(فيهوكذا ما وجب على،به على الراهن

المذهب الثاني-ثانيا
إلى أن كل ما يحتاج إليه الرهن من )2(ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري

، وليس )3(طعام وكسوة وعلف وأجرة حفظ وأجرة حافظ ونفقة دواء وعلاج، فهي واجبة على الراهن
العنبري سوار ، وهو مذهب )4(نها شيء، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية

.)5(وإسحاق
والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول- 1

استدل جمهور الحنفية لما ذهبوا إليه بالمعقول من وجهين كالآتي:
ماي، وهمن حقوق الملكمنها ما كان كلأنفي نفقة المرهون الأصل إن الوجه الأول:

ات الملك على المالك، والملك نفقوتبقيته فهو على الراهن؛ لأن بنفسه نو رهلمصلحة الميحتاج إليه
، وهي كل ما كان لحفظ المرهون، أو ما كان من حقوق اليدن إو ،فكانت المؤنة والخراج عليه،للراهن

،لهعلى المرهون؛ لأن اليد ،أو لرد جزء منه فات بسبب حادث
.)6(فتكون نفقة حفظه عليه

فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره  ،جزاء الاحتباسعلى المرهونن النفقة إالوجه الثاني:
.  )7(أصله القاضي والعامل في الصدقات،كانت نفقته عليه

لأنه ينقسم ذلك على المضمون وعلى الأمانة ؛ومنها مداواة الأمراض والجروح،فيكون الجعل بينهما بالحصص،بالدين ونصفه أمانة
. 8/265:البحر الرائق. وما أصاب المضمون فع؛بالحصص

.6/68، تبيين الحقائق: 6/151ائع: بدائع الصنـ)1(
: المهذب،3/153:الأم، 2/841، المعونة: 4/407، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 173-4/164المدونة: ـ)2(
.8/89لى: ، المح1/336:المحرر،6/517المغني: ،2/101
. 2/178:مغني المحتاج.نفقة المرهونأنروي عن الحسن البصري و ـ)3(
.6/68الحقائق: تبيين ـ)4(
.6/517المغني: ـ)5(
.44-3/43:تحفة الفقهاء،6/151بدائع الصنائع: ـ)6(
.4/188البحر الرائق ، 4/341شرح فتح القدير: ،3/375الهداية: ـ)7(
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لأن منفعة ق؛قياس مع الفار القاضي والعامل في الصدقاتعلىالرهنأن قياس بونوقش:
وهو ،المرهونحبس

على محبوس بحق الراهن أيضا وهو كونه موفيا عند الهلاك ولهذا لم تجب النفقة ، و الاستيثاق
)1(.

أدلة المذهب الثاني- 2
السنة والمعقول كالآتي: بة على الراهن أن نفقة المرهون واجبعلىاستدل الجمهور 

استدلوا بحديثين هما:من السنة: -أ
لھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا«قال: أن النبي عن أبي هريرة - 1

.)2(»غرمھوعلیھغنمھ
:وجه الاستدلال

دليل على أن ا، وفي هذمن غير أن يوجبه على غيرهى الراهنالغرم واجبا علجعل النبي إن 
.)3(عليه كالذي في يدهنفقتهلأنه ملكه فكانت ؛نفقته على الراهنو ة المرهونمؤن

.4/188البحر الرائق ،4/341القدير: ـ)1(
الأشعثبنسليمانداودبي، لأالمراسيل، 172، ص )187ح (،بن المسيبعن سعيد أخرجه أبو داود في مراسيلهـ)2(

ه، ك/ صحيحفي ابن حبانو ،بيروت،الرسالةمؤسسةم، 1988-هـ1408، ت ط 1، طؤوطالأرنشعيب: قيقتح،تانيالسجس
والبيهقي في سننه ، »رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق«: قال شعيب الأرنؤوط،13/258، )5934(ح الرهن،
)،2920، ك/ البيوع، ح (والدارقطني في سننه،6/39، )11541(ن، ح الرهزياداتفيجاءما، ك/ الرهن، ب/ الكبرى

لم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و «قال الحاكم:،2/59)،2317(ه، ك/ البيوع، حستدركفي ملحاكم وا،3/437
، 184)،ص732ه، ك/ الرهن، ح (مسندفي الشافعي ، ووافقه الذهبي، ورواه »يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري

بنالرزاقعبدبكربيلأ،مصنف عبد الرزاق، 8/237)،15034الرهن لا يغلق، ح (ب/ ، ك/ البيوع، وعبد الرزاق في مصنفه
قال لبنان،بيروت،الإسلاميالمكتبم، 1982-هـ1403، ت ط 2، طالأعظميالرحمنحبيب، تحقيق:الصنعانيهمام

رواه « ، وقال ابن حجر: 258-5/259: نيل الأوطار»اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه«الشوكاني في هذا الحديث:
حمد بن علي بن لأ،بلوغ المرام من أدلة الأحكام»ه ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرسالهالدارقطني والحاكم، ورجال
التمهيدفيابن عبد البرورجح، 276صم، دار ابن حزم، بيروت،2000-هـ1420ت ط ، 1ط،محمد بن حجر العسقلاني

. 5/243)، 1406ح (الغليل:وضعفه الألباني في إرواء، 13/79: إرساله
حلب،المطبعة العلمية، م1932-هـ1351، ت ط 1ط،سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستيبيلأ،معالم السننـ)3(

. 2/81:لابن قدامةالكافي ، 6/211:الحاوي الكبير،3/163،سورية
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الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى «قال: أن النبي عن أبي هريرة - 2
.)1(»الذي یركب ویشرب نفقتھ 

:وجه الاستدلال
.)2(فوجب أن تكون النفقة عليه،الراهنالذي يركب ويشرب هودل الحديث على أن 

استدلوا بالمعقول من وجهين:من المعقول: - ب
منه الوجه الأول:

.)3(حق التوثق، وذلك لا يستحق به نفقة عليه كالكفارة
ونحو ملك الراهن، فكانت النفقة من مسكن وحافظ إن الرقبة والمنفعة على الوجه الثاني:

.)4(هملاكأكسائر ذلك عليه
سبب الخلاف-رابعا

إلى يرجع الخلاف في هذه المسألة واالله أعلم إلى اختلاف الفقهاء في النفقات التي ترجع
تاج إليها المرهون، حقوق الملك، والنفقات التي ترجع إلى حقوق اليد، فالذين قالوا إن النفقات التي يح

سواء كانت لمصلحة تبقيته، أو لمصلحة حفظه، ترجع كلها إلى حقوق الملك، أوجبوا النفقة على 

غرمھوعلیھغنمھلھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا«الراهن، واستدلوا بحديث: 
، وقالوا إنه لا فرق بين كونه على يده أو على يد غيره، وذلك كسائر أملاكه.»

أما جمهور الحنفية فقالوا إن النفقات التي ترجع إلى حقوق الملك هي ما كان لمصلحة المرهون 
ي واجبة بنفسه وتبقيته، وهي واجبة على الراهن؛ لأنه المالك، وما كان من النفقات لأجل حفظه فه

فوجبت عليه نفقته. 

.51صالحديث سبق تخريجه:ـ)1(
.2/101:ذبالمهـ)2(
.2/841المعونة:ـ)3(
.6/517المغني: ،6/212:الحاوي الكبير، 2/101:ذبهالمـ)4(
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واجب عليه. 
المختـارالقول - خامسا

هذه المسألة هو قول الجمهور الذين أوجبوا النفقة على الراهن، يبدو أن القول المختار في

ثم المرهون للاستيثاق به، لم يتعاقد مع الراهن على تحمل نفقات حفظه، وأنه لو أنفق عليه 
، فإنه قد لا تطيب نفسه به، وفي ذلك ظلم له، وذريعة لأكل أموال الناس بالباطل.لم يرجع بما أنفق

في ضيق وحرج بسبب تعطل المداينات، فضلا عن النزاعات التي قد تحصل بين المتراهنين عند مطالبة 
بحقه. 

وعليه، فقول الجمهور هو الذي تسنده قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، واالله تعالى أعلم.
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:
المبحث هو دراسة  إن الغرض من هذا 
أحكام التصرفات الناشئة عن العاقدين أو غيرهما في المرهون، وبيان آراء الفقهاء فيها دراسة مفصلة، 

كل طرف عن تصرفه، مع بيان أثره على عقد الرهن، وبناء عليه يتعين أولا التعريف ومدى مسؤولية  
بمصطلح التصرف وتحديد حقيقته وماهيته؛ وأقسامه وأنواعه، واخترت أن يكون تفصيل ذلك في 

مطالب كالآتي:
ة واصطـلاحاحقیقة التصرف لغالمطلب الأول: 
أقســام التصــرفالمطلب الثاني:

نأنـواع التصرفات في الرھـلث:المطلب الثا
وبيان ما جاء في هذه المطالب من فروع كالآتي:

اة واصطـلاححقیقـة التصـرف لغالمطلب الأول:
الآتي:كوذلك في فرعين  ،والاصطلاحةاللغفي سأعتني في هذا المطلب بتعريف التصرف 

تعریف التصرف لغةالفرع الأول:
فاً، وله في لغة العرب رُّ صَ تَ فُ رَّ صَ تَ ي ـَفَ رَّ صَ فعل صَرَفَ، ومصدره تَ في اللغة مشتق من فُ رُّ صَ التَّ 

عدة معانٍ منها:
في الأمور، يقال فُ رُّ صَ التَّ : التقلب والحيلة، ومنه فُ رْ الصَّ الاحتيال والتقلب في الأمور:-أ
[ª©    ¨Z¥ ¦ §] في الأمور أي يحتال، قال تعالى: فُ رَّ صَ تَ ي ـَفلان 

وا عن أنفسهم العذاب ولا أن ينصروا أنفسهم، ويقال فُ رِ صْ ما يستطيعون أن يَ :] أي19لفرقان: ا
.)1(هافيفُ رِّ صَ تَ ، أي المحتال المتقلب في أموره، المُ فيٌِ رَ ي ـْوصَ فٌ رَ ي ـْللرجل المحتال صَ 

: فارسالأمر، دبرّه ووجهه، قال ابنفَ رَ : يقال: صَ تحويل وصرف الشيء عن وجهه- ب
.)2(ع الشيءجَ اء معظم بابه يدل على رَ اء والفَ اد والرَّ ) الصَّ فَ رَ (صَ 

ت ،1، طمرعبعوضمحمد:تحقيق،الأزهريأحمدبنمحمدمنصوربي، لأ،4/2434:لسان العربـ ) 1(
.194: ص، مختار الصحاح12/114، بيروت،العربيالتراثإحياءدارم،2001-هـ1422ط، 

.4/1385:الصحاح تاج اللغة، 3/342:معجم مقاييس اللغةـ )2(

المبحث 
لثالثا

صـرفبالتالتعریف 
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الصَّرْفُ: رد الشيء عن وجهه، صَرَفَهُ يَصْرفِهُُ صَرْفاً؛ فاَنْصَرَفَ، وصَارَفَ «وقال ابن منظور: 
رجعوا :أي]127التوبة: : [ sr qZ]قوله نفسه عن الشيء صَرَفَـهَا عنه، و

.)1(»ان الذي استمعوا فيه عن المك
، التطوع،الفضل والزيادة

: اشتقاق يفُ رِ صْ والتَ ،غير ذلكفٍ رِ صْ تريده إلى مَ إنسانا عن وجهٍ فُ صرِ وتَ ، : حدثهرِ هْ الدَّ فُ رْ وصَ 
،من وجه إلى وجهلسيول والخيول: إجراؤها الرياح وايفُ رِ صْ وتَ ، الكلام بعضه من بعض

والفضة الخالصة.، اللبن الحليب ساعة يحلبفييفُ رِ والصَّ 
الكأس تُ رفْ وكذلك كل ما لم يخلط بشيء، ويقال: صَ ،: الشراب غير ممزوجالصَّرْفُ و 

.)2(ا: إذا لم تمزجها، وشراب مصروفهَ ت ـُف ـْرَ صْ وأَ 
التَّصَرُّفْ ) في لغة العرب لا يخرج إجمالا عن أحد يستفاد مما سبق أن استعمال كلمة: (

معنيين هما:
الاحتيال والتقلب في الأمور، وتقليبها ردها لصالحه، فيحتمل معنى الحذق المعنى الأول:

والذكاء وبعُد النظر المكتسب من الخبرة والتجربة، وقد يستعمل أيضا ويراد به المكر والخديعة والغش 
.العربعند الإطلاق في لغة الأكثر استعمالاية، والمعنى الأول هو المراد و والكذب لبلوغ الغا

تحويل الشيء ورده عن وجهه، وهذا هو المعنى الذي جرى عليه اصطلاح المعنى الثاني:
الفقهاء في الغالب، كما سيتضح ذلك في تعريف التصرف في الاصطلاح.

تعریف التصرف اصطلاحاالفرع الثاني:
هاء المتقدمين فيما اطلعت عليه على تعريف اصطلاحي للتصرف، وإنما وجدت لم أقف للفق

ذلك عند بعض المتأخرين بعبارات متقاربة، وهذه التعريفات جاءت على النحو الآتي:
.)3(»كل قول أو فعل له أثر فقهي «جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف التصرف بأنه: 

.4/2434:لسان العربـ ) 1(
.1/1064:المعجم الوسيط،4/2434:لسان العربـ ) 2(
م، دار 1988-هـ1408، ت ط 2، طوحامد صادق قنيبي،انجليزي، لمحمد رواس قلعه جي-عربيمعجم لغة الفقهاءـ )3(

.132، ص بيروت لبنان،النفائس
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كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب «عريفه بأنه: وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ت
.)1(»عليه الشرع أحكاما مختلفة 

كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع «وعرفه محمد أبو زهرة بأنه: 
.)2(»أثرا شرعيا في المستقبل 

عليه نتائج كل ما يصدر عن شخص بإراداته، ويرتب الشرع«وعرفه مصطفى الزرقا بأنه: 
.)3(»حقوقية 

فعل، يرتب عليه صدر عن الشخص بإرادته من قول أوكل ما«وعرفه وهبة الزحيلي بأنه: 
.)4(»الشرع أثراً من الآثار، سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا

مناقشة التعاريف:
لا ريف أبي زهرة فإنه ايلاحظ على هذه التع

يشمل التصرفات الفعلية، حيث وقف معنى التصرف على التصرفات القولية، وهذا غير صحيح بل 
التصرفات الصادرة عن الإنسان، المنشئة لآثار فقهية لا تخلو أن تكون إما فعلية أو قولية.

من أن يكون فالتصرف لا يخلو إما أن يكون من الأقوال، وإما «: )5(قال الكاساني
. )6(»الأفعال

إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، عبادات يصلح «وقال ابن تيمية: 
.)1(»دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم 

.12/71:ة الفقهية الكويتيةالموسوعـ ) 1(
،القاهرة مصر،م، دار الفكر العربي1977-هـ1397، ت ط زهرةلمحمد أبي،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةـ ) 2(

.101ص 
، بيروت،الدار الشامية-دمشق،م، دار القلم1998-هـ1418، ت ط 1، طلمصطفى أحمد الزرقا،المدخل الفقهي العامـ ) 3(
1/379.
.4/83، دمشق سورية،، دار الفكرم1985-هـ1405ت ط ، 2ط ، وهبة الزحيليل،الفقه الإسلامي وأدلتهـ )4(
، بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاسانيأبو:هوـ )5(

اته:صنفمن أشهر م، البدعوأهل ، وكان فقيهاً عالماً صحيح الاعتقاد، كثير الذم للمعتزلةالسمرقندي وبرع في علمي الأصول والفروع
.4/25:. الجواهر المضيةهـ587توفي بحلب سنة ، في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع 

.171-7/170:بدائع الصنائعـ )6(
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ويترتب عليه حكم شرعي، سواء  صدر عن الشخصل قول يكفالتصرفات القولية تشمل
ونحو ذلك.والإقرار بحق، والطلاق والهبة والوقفوالشراء والإجارةلبيعكان لصالحه أم لا، كا

ويترتب عليه حكم شرعي، سواء  صدر عن الشخصل فعل يكالتصرفات الفعلية فهي  اأمو 
القتل، أم لم يكن لصالحه كوالاستهلاك والانتفاعوالاصطياد،،إحراز المباحاتكان لصالحه ك

السرقة.و الغصبو 
رفأقســام التصـ:المطلب الثاني

إلى يمكن تقسيم التصرففإنه ، من تعريف التصرف في اللغة والاصطلاحبناء على ما سبق
باعتبارات مختلفة منها:عدة أنواع 

والأفعالمن الأقوالباعتبار ما یصدر عن الشخصالفرع الأول:
لآتي: 

القسم الأول: التصرف القولي
وهو ما كان قوامه عملا لسانيا، أي جملة الأقوال التي تصدر من الإنسان غير الأفعال،  

كالوصية والنذر والإقرار بالحق ونحو ذلك، وهو على نوعين:
ما يتكون من قولين من جانبين يرتبطان، أي ما يكون هوو :العقديالتصرف القولي- 1

، وما أشبه ذلك.الشركةوالشراء و البيعكإرادتين  اتفاق فيه
وقد قد يكون مجرد إخبار بحق كالدعوى والإقرار، و :غير العقديالتصرف القولي- 2

، فينقسم هذا النوع إلى قسمين هما:ه كالوقف والطلاق والإبراءئيقصد به إنشاء حق أو
الأول: تصرفات مصدرها إنشاء الشخصالقسم 
أو وهي الت

إسقاطه كالإبراء والتنازل عن حق الشفعة.
الثاني: تصرفات مصدرها إقرار الشخصالقسم

.13-15/12:الفتاوىةمجموعـ )1(
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وأخبار تترتب 

.)1(وهذا تصرف قولي محض
عان: نوع لا التصرفات الشرعية في الأصل نوعان: إنشاء وإقرار، والإنشاء نو «قال الكاساني: 

يحتمل الفسخ ونوع يحتمله أما الذي لا يحتمل الفسخ فالطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين 
وأما النوع ... عن القصاصوالعفو)5(والتدبير)4(والفيء في الإيلاء)3(والإيلاء)2(والنذر والظهار

.)6(»الذي يحتمل الفسخ فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها
إخبار، وصحة الإخبار عن الماضي بوجود المخبر به سابقا على الإخبار، فإنهأما الإقرار

يثبتالذيوالمخبر به يحتمل الوجود والعدم، وإنما يترجح جنبة الوجود على جنبة العدم بالصدق
.)7(خبار كالإكراهصحة الإبانعدام المانع من رجحان 

وإقرار على التفصيل الآتي:وقسم النووي التصرف إلى ضربين، إنشاء
وهو بدوره ينقسم إلى قسمين:الضرب الأول: الإنشاء

وهو أيضا ينقسم إلى قسمين: تحصيل وتفويت، أما التحصيل  الأول: ما يصادف المال

م.
واستيفاء القصاص )1(فلا مانع منه كالنكاح والطلاق والخلعالثاني: ما لا يصادف المال 

.)2(والعفو عنه، واستلحاق النسب ونفيه باللعان

.4/83:الفقه الإسلامي وأدلته،101ص لأبي زهرة:الملكية ونظرية العقد،1/379ا:للزرقالمدخل الفقهي العامـ )1(
أو مرأة محرمة عليه نسبا،تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء ا:ظهارالـ )2(

.139: صالقاموس الفقهيأو رضاعا.مصاهرة
. 59ص : التعريفات.أشهر أو أكثرواالله لا أجامعك أربعة :مثل،اليمين على ترك وطء المنكوحة مدةهو :الإيلاءـ ) 3(
.أو الوعد به عند العجز عنه، رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمين عند القدرة عليه:الفيء في الإيلاءـ )4(

.7/234: الموسوعة الفقهية الكويتية
.128: صالقاموس الفقهي،76ص :التعريفات.السيد عتق عبده بموتههو تعليق :بيرالتدـ )5(
.186-7/182:ـ بدائع الصنائع)6(
.190-7/189:المصدر نفسهـ )7(
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فإن أقر بدين لزمه قبل الحجر عن معاملة أو إتلاف أو غيرهما، لزمه ،الضرب الثاني: الإقرار
.)3(ما أقر به

ي القسم الثاني: التصرف الفعل
هو ما كان قوامه عملا غير لساني، أي جملة الأفعال التي تصدر من الإنسان غير الأقوال،  

.)4(كإحراز المباحات، والغصب، والإتلاف، واستلام المبيع، وقبض الدين، ونحو ذلك
باعتبار ما یلحق الشخص من النفع أو الضررالفرع الثاني:

إلى ثلاثة أقسام هيعند الحنفيةقسمالمميز، وتنبتصرفات الصبي يتعلق 
: كالآتي

كقبول الوصية والهبة والصدقة ونحوها.تصرفات نافعة نفعا محضاالقسم الأول:
والغصب كالوقف والإقراض والإبراء، أو القتلالقسم الثاني: تصرفات ضارة ضررا محضا 

وإتلاف مال الغير ونحوها.
كالبيع والشراء والإجارة والرهن والنكاح بين النفع والضر القسم الثالث: تصرفات دائرة

.)5(والشركة ونحوها
نأنواع التصرفات في الرھالمطلب الثالث:

ينطبق على الرهن أنواع من أقسام التصرف السالفة الذكر، فيمكن تصنيفه ضمن التصرفات 
لفسخ، والتي تدور بين النفع القولية العقدية، وهو من التصرفات الشرعية الإنشائية التي تحتمل ا

والضر.
إلى وهناك جملة من التصرفات تطرأ على الرهن كالبيع والهبة ونحوها، ويمكن تقسيمها

خمسة أقسام باعتبار آثارها على المرهون محل عقد الرهن:

القاموس. وقيل: يقع بالبعض، وبالكل، وبأكثر منه، جة بعض الصداق، وقبول الزوج إياهفرقة بين الزوجين برد الزو :خلعالـ )1(
.120: صالفقهي

القاموس .به، أو إلى نفي ولدجعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العاركلمات معلومة:لعانالـ )2(
.35/246: الموسوعة الفقهية الكويتية، 330: صالفقهي

.4/130:روضة الطالبينـ )3(
.1/379:لزرقالالمدخل الفقهي العام ـ )4(
.6/143:، حاشية رد المحتار171-7/170:ائعبدائع الصنـ )5(
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كالبيع والهبة ونحوها.القسم الأول: تصرفات مزيلة للملكية 
كالإعارة والوديعة ونحوها.لملكية القسم الثاني: تصرفات ناقلة ل

القسم الثالث: تصرفات غير مزيلة ولا ناقلة للملكية ولا تنقص من قيمة المرهون ولا 
كالانتفاع بالعين المرهونة بالركوب والحلب وسكنى الدار وما أشبه ذلك.تقلل من الرغبة فيه

من قيمة المرهون القسم الرابع: تصرفات غير مزيلة ولا ناقلة للملكية ولكن تنقص 
كالبناء والغراس في الأرض المرهونة ونحو ذلك من التصرفات.وتقلل من الرغبة فيه

كاستهلاك المرهون أو إتلافه.القسم الخامس: تصرفات مزيلة لمحل الرهن 
هذه التصرفات التي يمكن تصورها في المرهون تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي في الفقه 

الرهن الآثار الشرعية المعتبرة المترتبة عنها، وحكم عقد بيان ر الإذن فيها، و الإسلامي، ومدى اعتبا
من حيث الصحة والبطلان. صدورهابعد

الرهنمدةمنافعهن هل تتعطلو رهالمومنها أن ومنافع الرهن تحتاج كذلك إلى بيان أحكامها،
ما حكم ف،استغله إذاأم تستغلّ؟، وهل للراهن استرداد المرهون بغرض الانتفاع به؟، و 

؟.حينئذبالمرهون هانتفاع
لات وغيرها سأحاول الإجابة عنها في الفصلين اللاحقين إن شاء االله تعالى.تساؤ هذه ال





ولالفصل الأ
أحكام التصرف في المرھون
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في المرھون
م احكأثاني:المبحث ال
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في المرھون
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:
لذي أقصدهاسأعتني في هذا الفصل إن شاء االله تعالى ببحث أحكام التصرف في المرهون، و 

وسأخص بالبحث في هذا أثر شرعي، ترتب عليهالتصرّف الذي ينُشئ التزاماً ويهنا هوبالتصرف
يقوم الفصل أحكام التصرفات الناشئة عن الراهن ( وقد يكون الراهن صاحب المال نفسه، أو من

وفي معناه الوكيل ) في المرهون بغير الانتفاع من البيع والإجارة والإعارة والرهن ونحوها، ،العدل
التصرفات الأخرى في وأجّلت بحث مسائل الانتفاع بالمرهون إلى الفصل الثاني لاختلافها عن سائر

الحكم من جهة تعلقه بمنافع المرهون وزوائده المتصلة والمنفصلة، وهذا لا يعني أن الانتفاع ليس تصرفا، 
. كل تصرف انتفاعن كل انتفاع تصرف وليس  إبل هو أحد أنواع التصرفات في المرهون، إذ 

لآخر وإما أن يكون لاأحدهميكون بإذن أنإما ، أو،وهذا التصرف من الراهن
،بإذن ما، أومن غيرهمايكون هذا التصرفمنه، كما قد بغير إذن

فما مدى اعتبار الإذن في الحكم على التصرف في المرهون؟، وما هي الآثار الشرعية المترتبة عنه؟. 
إ« يذكر الحنفية قاعدة فقهية عامة في هذا الباب وهي: 

وإلا فلا ، بإذن الآخر في المرهون تصرفا مشروعا لا يقبل الفسخ، ينفسخ الرهن بسبب هذا التصرف
.)1(»يطرأ خلل على صحة الرهن

 »
،رَ يـِّ خُ ،ن الراهن إذا أخذ الرهإ

وإن كان معسرا ،وإن فاته الراهن بمفوت، فإن كان موسرا مضى فعله وعجل الدين،ويعجل له الدين

، وقد سبق ذكر التصرفات القابلة للفسخ وغيرها التي 2/181شرح مجلة الأحكام:، درر الحكام 6/512:حاشية رد المحتارـ )1(
.75لا تقبل الفسخ ص: 

الأولالفصل 
رف في المرھون بغیرأحكام التص

من البیع ونحوهالانتفاع
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حل أجل الدين 
الراهن ما فعله  وخلص الرهن لزم 

وإن لم ،تاتالمفوِّ  في الرهن من 
الرهينة بيع في  لص الرهن من يخ

.)1(»الرهينة

مباحث كالآتي:ةوالأجنبي عنهما في المرهون، وذلك في ثلاث
في المرھونالراھن اتتصرفم احكأالمبحث الأول:

المرھونفي ھن مرتالاتتصرفماحكأالمبحث الثاني:
المرھونفيالأجنبي اتتصرفماحكأ: الثالثبحثالم

كالآتي:مطالبمن باحثوتفصيل ما جاء في هذه الم

:
ونحوها من التصرفات بعد إنشاء عقد والإجارةقد يتصرف الراهن في المرهون بالبيع والهبة

تلك التصرفات بعد القبض، فما 
:ينالآتيينلبل الإجابة عن هذا السؤال في المط. سأحاو ؟حكم تصرفاته في كل حالة

. 4/394:حاشية الدسوقيـ ) 1(

المبحث الأول
في المرھونالراھن اتتصرفأحكام 
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ضقبل القبفي المرھون ن تصرفات الراھأحكام: المطلب الأول
د القبضبعفي المرھون ن تصرفات الراھأحكامالمطلب الثاني:

كالآتي:سائلوممن فروعينالمطلبينجاء في هذوبيان ما

قبل القبضفي المرھون تصرفات الراھن أحكامالمطلب الأول: 

لعلى ملك الراهن كما كانت له قبل العقد، وأنه ليس 
الراهن السداد عند حلول أجل الوفاء، كما اتفقوا كذلك على أن قبض المرهون شرط في تعذر على 

عقد الرهن، وأن تصرفات الراهن في المرهون بعد العقد وقبل القبض بالبيع والإجارة والإعارة والهبة 
في ؛ لأن ذلك يعتبر تنازلا منه عن حقه ا

. )1(الوثيقة، فيبطل بذلك الرهن ويصير دينه بلا وثيقة
كالآتي:

المذهب الأول- أولا
إلى أن )3(وهو وجه عند المالكية)2(والشافعية والحنابلةذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

تصرفات ال
الرهن حينئذ لخروج المعقود عليه من محل الوثيقة بعقد آخر كالبيع والهبة، ولأنه يفوت به مقصود 

:، وهذه بعض النقول عن فقهاء المذاهب في هذه المسألةفوات الحبسالرهن وهو الاستيثاق ب
فقبل ،- أي الراهن- للعاقد: « )4(الهمامقال ابن 

.)1(»ولكن لا يلزم ذلك إلا بعد القبض، القبض يوجد معنى الحبس

. 6/448المغني:,13/266:التكملة الثانية للمجموع،8/115الذخيرة:، 10/154نتائج الأفكار:ـ )1(
, كشاف 6/448المغني:،6/130:الكبير, الحاوي13/266:التكملة الثانية للمجموع،10/197نتائج الأفكار: ـ )2(

.3/53:القناع
:في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيقالكافيـ )3(

.2/74،السعوديةالرياض م، مكتبة الرياض الحديثة، 1980- هـ1400، ت ط 2ط،محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني
ولد سنة يالحنفيالأصل ثم القاهر يبن الهمام السيواسان مسعود الكمال محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ب: هوـ )4(

،التحرير،فتح القدير:من كتبه،صاغرعن الأفضلاعصره بعلومه وطار صيته واشتهر ذكره وأذعن له الأكابرفيتفرد ، هـ790
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أو وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع،: « )2(وقال ابن عبد البر
فإن باع : « )4(وقال القرافي، )3(»جعله صداقا بطل الرهن؛ لأن هذه التصر 

. )5(»قبل القبض، مضى بيعه وخرج من الرهن لضعف الرهن قبل القبض 
لعدم وجود )الرهن ( قبل قبضه جائز غير لازم : « في شرحه لمتن الإقناع)6(وقال البهوتي

)قبله أي: الرهن ( راهن)( فلو تصرف فيه،شرط اللزوم، وهو القبض
في بيع أو عتق، أو جعله صداقا، أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق، أو جعله أجرة، أو جعلا

؛ لعدم لزوم الرهن ( وبطل الرهن )ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه ،جعالة
الراهن ( الهبة والبيع والرهن )ا ( سواء أقبض )الأول 

. )7(»)الثاني أم لم يقبضه 

، ت 1لشوكاني، تحقيق: خليل المنصور، طابمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي البدر الطالع.بمصرهـ861سنة توفي
.9/437:شذرات الذهب،2/194م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،1998-هـ1418ط 

.10/154نتائج الأفكار:ـ )1(
ولد بقرطبة, أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي الحافظ شيخ علماء الأندلس: هوـ )2(

فقيها , وكانيقال له حافظ المغرب, كان من كبار حفاظ الحديثفطلب العلم وافتنّ فيه، , في شهر ربيع الآخرهـ368سنة 
سنة توفي بشاطبة, الكافي في الفقهو التمهيد من كتبه وأبي الوليد الفرضي،،أبي عمر بن المكويعابدا متهجدا، وقد تفقه على 

.67-7/66:وفيات الأعيان، 440:ديباج المذهبسنة. الخمسة وتسعينعن هـ463
.2/74:لابن عبد البرالكافيـ )3(
من , الصنهاجي القرافيعبد الرحمن بن عبد االله بن يلين شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء بن إدريس بن هو:ـ )4(

الدين بن عبد وأخذ عن الشيخ عز، بارعاً في الفقه والأصولكان إماماً ,انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك,علماء المالكية
684بدير الطين في جمادى الآخرة عام فيتو و ،الذخيرةو أنوار البروق في أنواء الفروق ،له مصنفات جليلة منها,السلام الشافعي

.95-1/94الأعلام للزركلي:، 38-37ص :الديباج المذهب. بمصر القديمةبالقرافةن ودف, هـ
.8/115ـ الذخيرة:) 5(
, ولد سنة ي,الحنبلمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي: هوـ )6(

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى و كشاف القناعع و الروض المرب, له كتب منها,شيخ الحنابلة بمصر في عصرههـ, كان 1000
.7/307الأعلام للزركلي:.هـ1051سنة وغيرها, توفي 

، وما بين قوسين متن الإقناع للحجاوي.3/53:كشاف القناعـ  )7(
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أو ن باعه إف،فان رهن شيئا ثم تصرف فيه قبل أن يقبضه نظرت: « )1(وقال الشيرازي
أو كان عبدا فكاتبه أو ،أو وهبه وأقبضه أو رهنه وأقبضه،جعله مهرا في نكاح أو أجرة في إجارة

في لأ؛الرهنأعتقه انفسخ 
ن لأ؛ولم يقبض كان ذلك رجوعا على المنصوصفان رهن ولم يقبض، أو وهب...م أنه رجوعالأ

.)2(»المقصود منه ينافى الرهن
تق، أو جعله « وقال ابن قدامة: 

.)3(»صداقا أو رهنه ثانيا، بطل الرهن الأول، سواء قبض الهبة والمبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه 
«الشيرازي:      وللشافعية تفصيل في تصرف الراهن بالإجارة قبل القبض، وفي ذلك يقول

نع البيع عند المحل، فلم لا تم؛إلى مدة تنقضي قبل محل الدين لم يكن رجوعاالإجارةفإن كانت 
بيعه 

تصرف لأنه؛لا يمنع البيع عند المحل، وإن قلنا لا يجوز بيعه كان رجوعالأنه؛لم يكن رجوعا
.)4(»ينافى مقتضى الرهن فجعل رجوعا كالبيع

لم يبطل الرهن؛ - أي الراهن قبل القبض–وإن أجره « الحنابلة، قال ابن قدامة: وبمثله قال
لأن هذا التصرف لا يمنع البيع، فلا يمنع صحة الرهن، ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن، فلم يقطع استدامته 

.)5(»كاستخدامه 
المذهب الثاني-ثانيا

وإن ع ونحوه تعتبر صحيحة نافذة،ذهب المالكية إلى أن تصرفات الراهن قبل القبض بالبي

، بفارسبادآولد في فيروز،العلامة المناظر،آبادي الشيرازي الشافعيأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز:هوـ )1(
،رجع الطلاب ومفتي الأمة في عصرهفي علوم الشريعة، فكان مهوظهر نبوغ،ئهاوانتقل إلى شيراز فقرأ على علما،هـ393سنة

، 1/29:وفيات الأعيان. هـ476سنة مات ببغداد، والتبصرة،المهذبمنها:له تصانيف، عبد االله البيضاويأبيتفقه على
.1/51الأعلام للزركلي:

.2/88:ـ المهذب)2(
.6/448ـ المغني:) 3(
.2/88: بـ المهذ)4(
.6/448ـ المغني:)5(
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في ذلك حتى لم يفرط في طلبه للمرهون، وجدّ ذاإأما و اهن، ويبقى دينه بلا رهن للتفريط، يد الر 
ذلك ثلاثة أقوال: باعه الراهن قبل أن يقبضه، ففي

)1(لابن القصارالقول الأول:

أراد، فإن فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنا مكانه.
وهو أن البيع يمضي، ويجعل الثمن رهنا مكانه. )2(لابن أبي زيدالقول الثاني:

رد وهو أ)3(لابن رشدالقول الثالث:
.)4(بيع المرهون، ويبقى دينه بلا رهن، ولا يجعل الثمن رهنا مكانه

هل ينفذ بيعهف
، ؟مكانهرهناً ثمنه يكون و يمضي البيعمأ،؟عأن الرهن باق على حاله ويفسخ البيأمويبطل الرهن؟،

قبل قبضهاوالصدقةالخلاف في بيع الهبةفي المذهب على قولين، وهو مخرج على خلافالمسألةفي
يع، وكون الثمن للمعطي أو للمعطى. وبعد علم الموهوب له في مضي الب

على حاله، ن مردودا والرهنيكو فالقول الأول يرى أن بيعه إن كان قبل 
، فإن ثمنه يكون رهنا مكانه قياسا على بيع الهبة والصدقة، وهو قول وأما إذا 

مالك في المدونة. 

،، كان أصولياً نظاراً المالكي،  : أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصارهوـ )1(
توفي ،كبيروله كتاب في مسائل الخلاف  ،وكان ثقة قليل الحديث،قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين،ولي قضاء بغدادو 

.168: ص طبقات الفقهاء، 296: صالديباج المذهب.هـ398سنة 
عالم أهل المغرب، وكان إمام المالكية في وقته ،: أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له: مالك الصغيرهوـ )2(

،تفقه بأبي بكر بن اللباد، ظ والرواية وكتبه تشهد له بذلك
: صطبقات الفقهاء، 223-222: صالديباج المذهبهـ. 386ومات سنة ، العتبيةو النوادر والزيادات:منهاله كتب كثيرة 

160.
عالما ، يها من أعيان المالكيةكان فق،  هـ450، ولد بقرطبة سنة بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محمدهو:ـ)3(

، توفيالمقدمات الممهدات، و البيان والتحصيل، له تصانيف منها:حافظا للفقه، عارفا بالفتوى، تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق
.6/102:شذرات الذهب375-374ص :الديباج المذهب. هـ520بقرطبة في ذي القعدة سنة

:الجليلمواهب, 2/834:، المعونة4/401:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيلكية في كتبهم.نقل هذه الأقوال الثلاثة الماـ )4(
6/564.
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لوجوه، وذلك قياسا على عدم اشتغال ذمة المتصدق من ابأي وجهقبل قبضه مطلقافي المرهون 
أو المتصدق بهالشيء هماجاخر والواهب بشيء يطالبه به المتصدق عليه أو الموهوب له لإ

.)1(من ملكهما بأي وجه من الوجوهالموهوب 
سبب الخلاف-ثالثا

في لزوم عقد الرهن يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة واالله أعلم إلى اختلافهم
في الآثار المترتبة هنا ، فتفرع عنه اختلافهم في الفصل التمهيديعلى التفصيل المذكوربالقبض وعدمه

المختـارالقول -رابعا 
اهن قبل الذي أرى اختياره في هذه المسألة هو قول المالكية الذي يقضي بأن تصرفات الر 

القبض بالبيع ونحوه تعتبر صحيحة نافذة، وإن لم تجز ابتداء للزوم الرهن بمجرد العقد، والذي اخترته 
من بين الأقوال في المذهب في الحالة الأولى، وهي كون الرهن مشترطا في العقد هو قول ابن القصار 
باعه الراهن قبل أن يقبضه، 

مكانه، وذلك لما في الأخذ به من الاحتياط لجانب الأموال، ومنع التلاعب بالعقود والمواثيق التي 
لقول الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة، واالله أعلم.

الخلاف فيفقد جرى وفي الحالة الثانية، أي إذا كان الرهن متطوعا به من الراهن بعد العقد، 
هو قول على قولين، والذي أختاره منهماذلك

، وهذا القول يطالبه به لأجل تصرفه في المرهونلى الراهن شيء الذي يرى أنهأشهب 
ولم يتراخ بالرهنية بعد علموأما إذا باع الراهن المرهونيوافق قول الجمهور في هذه الصورة،

هو قول مالك الذي يرى أن ثمنه يكون رهنا مكانه قياسا على بيع الهبة ه
ويكون الحكم في هذه الصورة وهي رهن التطوع، كالحكم على الرهن المشروط في صلب والصدقة،

واالله أعلم.العقد، 

،الصاويحمدلأبلغة السالك لأقرب المسالك ، 6/566:مواهب الجليل،4/401:حاشية الدسوقي، 4/500المدونة: ـ )1(
.3/206،بيروت لبنان،علميةالالكتبدار، م1995-هـ1415، ت طشاهينالسلامعبدمحمد:تحقيق
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بعد القبضفي المرھون ن تصرفات الراھأحكام: المطلب الثاني
مشغول بحق المبعد القبض لا خلاف بين الفقهاء على أن المرهون 

، كالتصرف الذي -- بعد لزوم العقد التصرف فيه 

يتصرف فيه بما ينقصه أو يقلل الرغبة فيه كغرس الأرض، والتزويج لأن فيه إضرارا به، وقد قال 
.)1(»ضرر ولا ضرارلا « : الرسول 

وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من : « )2(قال ابن المنذر
«)3(.

وهذه نقول أخرى عن فقهاء المذاهب في هذه المسألة كالآتي:

مالك بن أنس لأبي عبد االله ،وطأالم،455ص )،1424(ح ،القضاء في المرفق، ب/ مرسلاالموطأمالك في أخرجه ـ )1(
، دون معلومات النشرم، 2003-هـ1424، ت ط1، ططه عبد الرؤوف سعد:رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق،الأصبحي

من ،في سننههووصله ابن ماج، 13/144التمهيد: ،»لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله «قال ابن عبد البر:
ووصله من حديث عبادة بن ، 252ص )، 2341(، ب/ من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح الأحكام، ك/ حديث ابن عباس

، المسند 3/267)، 2867(ح بن العباس، ، وأخرجه أحمد في المسند، في مسند عبد االله 252ص )، 2340(ح ،الصامت
م، دار الحديث، القاهرة، وأخرجه الدارقطني في 1995-هـ1416، ت ط 1حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طللإمام أحمد بن

ح ،لا ضرر ولا ضراروأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ك/ الصلح، ب/ ،4/51)،3079(ح ، ب/ الجعالة،سننه
، ووافقه ابن رجب في »له طرق يقوي بعضها بعضا« : لافي الأربعين النووية وقالنووي هالحديث حسن، و 6/70)، 11718(

جامع ، 40، متن الأربعين النووية، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، د ت ط، دار زاد المهاجر، الجزائر، ص شرحه
بن رجب د الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد ين الدين أبي الفرج عبالعلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لز 

وصححه الألباني ، 369ص م، دار ابن حزم، بيروت لبنان،2002-هـ1423ت ط ،2حسن أحمد إسبر، طتحقيق:الحنبلي، 
لدين لمحمد ناصر ا،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 1/498)،250(ح ،سلسلة الصحيحةالفي 

.الرياض،ن الراشدلمعارف لصاحبها سعد بن عبد الرحممكتبة ا، د ت ط،الألباني
عن الربيع روى ، كان شيخ الحرم بمكة،هـ242، ولد سنة فقيه مجتهد،أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري:هوـ ) 2(

يقلدلا مجتهدا وكان، ر بن المقرئ، ومحمد يحيى بن عمارحدث عنه: أبو بكو ،بن سليمان، ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم
طبقات المفسرين. هـ319سنة توفي بمكة و ،العلمعلى مذاهب أهلوالإشرافالإجماع ك،صنف كتبا لم يصنف مثلها،أحدا

.14/490:سير أعلام النبلاء،77: ص لسيوطيل
.57: صالإجماعـ )3(
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أن يبيعه من غير المر - أي الراهن- وليس له« قال الكاساني: 
«)1(.

إلا « قال ابن عابدين: و 
لم وإنجازة،فإن كان تصرفا يصلح حقا للم؛فإذا أجازه،

.)2(»،يصلح
: « )3(وقال القاضي عبد الوهاب

.)4(»إبطال حق الوثيقة 
ن غصبا على قصد إبطال - أي الراهن- ويحمل في أخذه: « )5(وقال الدسوقي

. )6(»الرهنية، فعومل بنقيض قصده 
« وقال الماوردي: 

والمحجور عليه إذا عفا « ، وقال: )7(»حجرا عليه، فإن باعه بغير إذنه كان باطلا، كبيع المحجور عليه 
.)8(»فوهعن ملكه لم يصح ع

- مقبوض- وتصرف راهن في رهن لازم: « )1(قال الحجاويو 
.)2(»كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه لا يصح،عقده

.6/146: بدائع الصنائعـ ) 1(
.6/509:رد المحتارحاشيةـ ) 2(
نصر بن أحمد بن حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي، بنعبد الوهاب بن عليأبو محمد: هوـ )3(

وخرج ، ياولي قضاء بادرايا وباكسا،كان فقيهاً أديباً شاعراً وكان حسن النظر جيد العبارةهـ،  362سنة ببغدادلدو ،الفقيه المالكي
،430-17/429:سير أعلام النبلاءوالمعونة.التلقينصنف في المذهب كتابي،هـ422سنة 

.3/219:وفيات الأعيان
. 2/845ـ المعونة: )4(
وكان من ، ام بالقاهرةتعلم وأقبمصر، من أهل دسوق،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من علماء العربية:هوـ)5(

وحاشية على السعد ،مغني اللبيبحاشية على و ،له كتب منها حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل،المدرسين في الأزهر
.6/17الأعلام للزركلي:.هـ1230توفي بالقاهرة سنةالتفتازاني،

. 4/394:حاشية الدسوقيـ ) 6(
.6/130:الحاوي الكبيرـ )7(
.6/176:المصدر نفسهـ )8(
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.)3(»« وقال ابن تيمية: 
والإجارة والهبة والوقف والرهن وغيره، وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع« وقال ابن قدامة: 

«)4( .

.؟

تفرع عنه اختلافهم في الذي العقد أم لا، و اختلافهم في حكم استدامة القبض هل هو شرط للزوم
آثارها على عقد الرهن.

عبالبیـفي المرھوننتصرف الراھـأحكام :ولالفرع الأ
حتى يتمكن وذلك ،أجمع العلماء على أن الرهـن مشروع للاستيثاق بالدين ضمانا لحق الدائن

عجز و أ،عليهماالمدين عن أداء إذا امتنع من استيفائه من مالية المرهون عند حلول أجل الوفاء 
من غير المرهون، وعليه فإن المرهون لا يباع إلا لهذه الضرورة عند حلول الأجل، ولا يباع عن السداد 

قبل ذلك إلا إذا كان مما يخشى تلفه كالحب والثمار، أو يخشى هلاكه كالحيوان إذا أشرف على 
لمال من الضياع، وفي هذا مراعاة لقواعد الشريعة الموت، وهذا دفعا للضرر المحقق، وحفاظا على ا

.)5(مبادئها ومقاصدها العامةو 

كالآتي:

فقيه ،الصالحي: أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثمهوـ)1(
زاد المستقنع في اختصار المقنع، والإقناع وهو من منهاحنبلي، من أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها، له كتب

شذرات هـ968لفقه عند الحنابلة، قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، توفي سنة أجل كتب ا
.7/320الأعلام للزركلي:، 8/327:الذهب

.2/158:في فقه الإمام أحمدالإقناعـ )2(
.15/298:الفتاوىةمجموعـ )3(
.6/483ـ المغني:)4(
.8/100المحلى: ، 6/460المغني:،13/284:، التكملة الثانية للمجموع8/141الذخيرة:، 6/502:تارلمححاشية رد اـ )5(
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:أن يكون إذن المرتهن للراهن ببيع المرهون بعد حلول أجل الوفاءالحالة الأولى
إذإذا كان

ويبطل الرهن، ويتعلق الدين بثمن المرهون؛ لأنه بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فيجب 
.)1(قضاء الدين منه، وهذا هو مقتضى الرهن

:قبل حلول أجل الوفاء مطلقافي البيع إذن المرتهن للراهن أن يكون الحالة الثانية
باع الراهن المرهون، فهل ثمفي البيع قبل حلول أجل الوفاء مطلقا، إذا كان

، ينفذ بيعه ويبطل بذلك الرهن، أم ينفذ البيع والرهن باق على حاله، ويكون الثمن رهنا مكانه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين كالآتي:  

المذهب الأول- لاأو 
ن الرهن لا يبطل ذهب أبو حنيفة إلى أ

.)3(وجه عند الحنابلةوهو ، )2(ويكون الثمن رهنا مكان المرهونمطلقا فباعه، 
ن ببيعه لأجل 

.)4(أن يكون ثمنه رهنا يقوم مقام المرهون
المذهب الثاني-ثانيا

يرى أصحابه أ
وهو )5(

.)8()7(والحنابلة)6(لشافعيةمذهب ا

، لشمس الدين محمد بن ، الفروع6/530المغني:، 3/173:الأم،4/159المدونة: ، 145-6/142:بدائع الصنائعـ ) 1(
، صعمان الأردن، م، بيت الأفكار الدولية2005-هـ1426رائد بن صبري بن أبي علفة، ت ط :مفلح المقدسي، تحقيق

952 .
.10/197نتائج الأفكار:، 5/327:رد المحتارحاشية ، 6/146:بدائع الصنائعـ )2(
.3/56:كشاف القناع،  5/157الإنصاف:، 6/530ـ المغني:)3(
.2/845:المعونة، 116-8/115الذخيرة:، 4/158ـ المدونة: )4(
.6/146:4/294:نائعبدائع الصـ )5(
. 2/174:، مغني المحتاج4/83:، روضة الطالبين3/173:الأمـ )6(
.3/56:، كشاف القناع5/157الإنصاف:، 6/530ـ المغني:)7(
.4/164:شرح مختصر خليل للخرشي، 8/116الذخيرة:، 159-4/158ـ المدونة: ) 8(
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اقشةالأدلة والمنـ-ثالثا
أدلة المذهب الأول - 1

لماستدل الحنفية ومن وافقهم 
نه، بأدلة من المعقول كالآتي:يكون رهنا مكاالثمن أن حلول أجل الوفاء، و 

؛ لأن رهنا مكانهقبل حلول أجل الوفاءجاز ونفذ، وصار ثمنه البيعأجازمتىإن-أ
ذلك أن، و البدل له حكم المبدل

، واله إلى خلف، والزائل إلى خلف قائم معنىً لز لأن حقه لم يزل بالبيع؛هبدلا عن
.)1(فيقام الخلف مقام الأصل، فيقوم الثمن مقامه كما لو حل الدين

إن- ب
)2(.

:ينمن وجهنوقش و 
إا:مأحده

)3(.
لق الإذن بالبيع فإن ثمن المرهون لا يكون رهنا مكانه، ولا يلتفت إالثاني:و 

إلى دعواه أنه إنما أطلق الإذن له بالبيع يريد بذلك أن يكون الثمن رهنا؛ لأن الإطلاق يقتضي بيعا 
. )4(بفسخ الرهن، فيبطل الرهن به

أدلة المذهب الثاني - 2
على ما ذهبوا إليه من أن الرهن يبطل ببيع استدل الجمهور من الشافعية والحنابلة ومن وافقهم

لا يكون رهنا مكانه، بأدلة من المعقول كالآتي:الثمن أن 
. )1(الثمن ليس بمرهون حقيقة، بل المرهون هو المبيع، وقد زال حقه عنه بالبيعإن-أ

.8/293:تكملة البحر الرائق، 417-7/416اية:الهد، 6/146:بدائع الصنائعـ )1(
.2/845:المعونة، 8/115الذخيرة:،4/392:حاشية الدسوقي،4/158ـ المدونة: )2(
.6/530المغني:، 2/101: ـ المهذب)3(
.6/530ـ المغني:)4(
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له في الوثيقة، فلما أذنإن- ب
)2(.

وليس ، بإذنإذا أعتق أو وهب فوالهبة الإعتاقالقياس على - ج
.)3(بإذنلو باع، فكذلك عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه

كما است
منه بإعادته إلى قبض الراهن، واستدامة القبض من شرط صحة الرهن، فبطل الرهن بخروج المرهون 

.)4(من يده باختياره
سبب الخلاف-رابعا

شئ عن اختلافهم في بطلان تعلق الملاحظ للخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يرى أنه نا

الراهن 
لا ينتقل إلى الثمن لعدم كونه محل عقد الرهن، ومن زالت الوثيقة، وأن حقهه، وبزوال عينللمرهون

بإذنه، انتقل محل الاستيثاق إلى بدل المرهون وهو الثمن؛ لأن البدل له حكم المبدل.
المختـارالقول - خامسا

اختياره من المذهبين هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، والذي أرى 
، ولا يكون الثمن قبل حلول أجل الوفاء

ل وهو محرهنا مكانه، لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، ولانفساخ عقد الرهن بزوال أحد أركانه 
الوثيقة المعقود عليه بالبيع، ولا يكون ثمنه رهنا مكانه لعدم كون ذلك مشروطا في صلب العقد، ولأن 

أبطل حقه في الوثيقة بنفسه، فبطل الرهن به، واالله أعلم. 

.6/146:بدائع الصنائعـ )1(
.6/530المغني:، 13/372:التكملة الثانية للمجموعـ )2(
.4/484:العزيز شرح الوجيزـ )3(
.2/845:المعونة، 4/168المدونة: ـ )4(
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أن يأذن المرتهن للراهن في بيع المرهون قبل حلول أجل الدين، :الحالة الثالثة
بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه

إذا أذن
هما  بين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهرط في هذه الحالة أم لا؟، فهل يصح البيع والش

كالآتي:  
المذهب الأول- أولا

المرهون مضى البيع فإذا بيعالبيع صحيح، وكذلك الشرط، ويلزم الراهن الوفاء به، هذانإ
وهو قول )2(والمالكية) 1(، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةوكان الثمن رهنا مكانهونفذ،

.)4(، والصحيح عند الحنابلة)3(للشافعية
مذهب الثانيال-ثانيا

، وإليه ذهب الشافعية في الأظهر فاسد، ويكون الرهن بحالهوالشرط ن هذا البيع فاسد، إ
. )5(عندهمالصحيحو 

الأدلة والمنـاقشة-اثالث
أدلة المذهب الأول- 1

ن، ويلزم الراهن الوفاء بالشرط اا ذهبوا إليه من أن البيع والشرط صحيحلماستدل الجمهور 
قول كالآتي:بأدلة من المع

إن-أ
.)6(حقه عنه إلا ببدل، إذ لولا وجود الشرط لزال حقه أصلا

.6/146:بدائع الصنائعـ )1(
.4/392:، حاشية الدسوقي8/115الذخيرة:، 4/158ـ المدونة: )2(
.2/174:, مغني المحتاج6/73:، الحاوي الكبير4/83:روضة الطالبينـ )3(
.3/56:، كشاف القناع5/157اف:الإنص، 6/530ـ المغني:)4(
. 6/73:، الحاوي الكبير4/83:، روضة الطالبين3/173:الأمـ )5(
.6/146:بدائع الصنائعـ )6(
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نقل عين الرهن إلى بدل يكون مكانه لا يقتضي فساد الرهن، كما لو أتلف الرهن إن- ب
أن كذلك إذا باعه على شرطمكانه،الرهن وكانت القيمة رهنا متلف فأغرم القيمة لم يفسد

.)1(مكانهيكون الثمن رهنا 
بشرط أن يكون ثمنه رهنا إن- ج

.)2(، فكذلك لو شرط ذلك قبل حلول الحق كان جائزاإلى أن يوفيه جاز
اني أدلة المذهب الث- 2

المعقول كالآتي:با ذهبوا إليه من أن البيع غير صحيح، وكذلك الشرط لماستدل الشافعية 
إن- 

وإذا وإذا بطل الشرط بطل الإذنفأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا،باطل،
وكان ولم يثبت الشرط، فلم يصح البيع،،أذن له إنمانهلأ؛بطل الإذن بطل البيع

.)3(الرهن بحاله
نوقش من وجهين:و 

المرهون، بخلاف ما إذا كانت في عين المرهون،لا تضر في بدلالجهالةن إ: أحدهما
. )4(تؤثر فيه

وجب فساد الإذن والبيع، كما لو وكل وكيلا ببيع ثوبه على أن له ن فساد الشرط لا يإالثاني:
كذلك إذا باع الراهن بإذن فعشر ثمنه، يصح الإذن والبيع مع أن الشرط فاسد لكون الأجرة مجهولة، 

)5( .
للوكيل جعلا مجهولا أن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة الإذن شيئا، وإنما شرطبأجيب: و 

. )1(الشرط فسد ما يقابله

.2/174:, مغني المحتاج6/73:الحاوي الكبيرـ )1(
. 4/113:المبدع شرح المقنع,6/530المغني:, 2/101:ـ المهذب)2(
. 6/73:الكبير, الحاوي2/101:المهذب,3/148:الأمـ )3(
. 2/174:مغني المحتاجـ )4(
: محمد عبد القادر شاهين، في فروع الشافعية، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، تحقيقمختصر المزنيـ )5(

.13/378:ية للمجموعلتكملة الثان، ا132ص بيروت لبنان،،م، دار الكتب العلمية1998-هـ1419، ت ط 1ط
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ارـالقول المخت-رابعا
الذي يظهر لي اختياره من المذهبين هو مذهب الجمهور الذين قالوا بصحة البيع والشرط، وأن 

وفاء بالشرط، وذلك لقوة ما استدلوا به وضعف ما استدل به الشافعية، ولأن ما الراهن يلزمه ال

زمه 
ما لم تنافي مقتضى الوفاء به، والمسلمون عند شروطهم، والأصل في الشروط الإباحة والحل 

العقد، أو يشهد لها شاهد بالفساد والبطلان، واالله أعلم.
مسائل متفرقة متعلقة بتصرف الراهن ببيع المرهون

،بالبيعالمرهونبتصرف الراهن فيقةعلبعض الأحكام المتذكر أسالفرع، اوفي ختام هذ
:كالآتيو ،المذاهبها فقهاءإليأشارالتي و 

:المسألة الأولى
ن ذلك يبطل أ

.)2(ببيع المرهون لأجنبي بإذنتصرف الراهن حكمك، وحكمهالرهن
نية:المسألة الثا

ذهب المالكية إلى أن تصرف الراهن ببيع المرهون لا ينفذ مع إعساره، وينفذ إذا كان موسرا 
ولأنه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن ؛]01[ المائدة: Z^_ [Z] \] :قوله ل

يعجل له ؛فلم ينفذ مع الإعسار، ونفذ مع اليسار
.)3(حقه فذلك مقدم على التوثق، أو يوضع له رهن مكانه، فحق التوثق باق، لهذا فارق الإعسار

:المسألة الثالثة
ثم قبل حلول الأجل مطلقا

ذلك كالآتي: رجع عن إذنه له، فلا يخلو البيع هنا من حالتين، وتوضيح 

.379-13/378:التكملة الثانية للمجموعـ )1(
. 5/361: رالدر المختا، 6/84:، تبيين الحقائق6/146:بدائع الصنائعـ )2(
. 2/844:، المعونة4/394:حاشية الدسوقيـ )3(
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على أن يكون بيع الراهن قبل علمه بالرجوع، ففي جواز بيعه وجهان مبنيان الحالة الأولى:
ذ. امسألة الوكيل، وتصرف الوكيل إذا جهل عزله عن موكله، والأصح عدم النف

لأن؛ أن يكون بيع الراهن بعد علمه بالرجوع، فالبيع في هذه الحالة باطلالحالة الثانية:
)1( .

:إلى أن الراهن إذا امتنع عن إقباض المرهون )2(جمهور العلماءذهب المسألة الرابعة
ن هما كالآتي:تى باعه الراهن ففي المسألة حالتافي طلبه ح

إن كان الرهن الحالة الأولى:
لأنه البيع وبين إمضائه؛ لأنه دخل في البيع بشرط الوثيقة، ولم تسلم له الوثيقة، فثبت له الخيار؛

إن  
.)3(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةمذهب وهو ئمة أو قيمتها إن فاتت، كانت قا

ولا إن كان الرهن غير مشروط في صلب عقد البيع، بقي الدين بغير رهن، الحالة الثانية:
الحنفية وإليه ذهب ،

.)4(الحنابلة والمالكية في قول لهمالشافعية و و 
بالإجارةفي المرھونتصرف الراھنحكمالفرع الثاني:

فإن  
اذه خلاف 

في ذلك 
:كالآتيوهي

:في فقه الإمام أحمد، الإقناع6/486المغني:، 374-13/373:، التكملة الثانية للمجموع6/71:الكبيرـ الحاوي)1(
2/160 .
. 13/371:، التكملة الثانية للمجموع2/89، المهذب: 3/146الأم: ـ )2(
. 6/448المغني:،2/89المهذب: ، 4/845عونة: الم، 8/287البحر الرائق: ـ )3(
. 474-6/455المغني:، 2/89المهذب: ، 4/401حاشية الدسوقي: ،10/154نتائج الأفكار: ـ )4(
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أن يؤاجره من أجن-أي الراهن- وليس له«قال الكاساني: 
ملك الحبس له يمنع الإجازة، ولأن الإجازة بعقد الانتفاع، وهو لا يملك الانتفاع به بنفسه، فكيف 

.)1(»يملكه غيره، ولو فعل وقف على إجازته
« وقال الدسوقي: 

الراهن خير الم
،فعله وعجل الدين

. )2(»وإن لم يخلص الرهن من الرهينة بيع في الرهينة،فعله في الرهن من المفوتات
- أي الراهن–ولا يملك « وقال الشيرازي: 

لم يصح؛ لأنه باعه، أو وهبه، أو جعله مهرا في نكاح، أو أجره في إجارة، أو كان عبدا فكاتبه

.)3(»كالفسخ 
وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والهبة والوقف والرهن وغيره « قال ابن قدامة: و 

«)4( .
ن آجره كان متعديا غاصبا ويكون ن الراهن ممنوع من إجارة المرهون، فإأوخلاصة هذه الأقوال 

:همافللفقهاء في هذه الحالة مذهبان ، 
المذهب الأول- أولا

وهذا ، )5(ل لهمتصح الإجارة ويبطل الرهن، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في قو 
على تفصيل بينهم كالآتي: 

.»يمنع الإجازة«، بدلا من:»ةر له يمنع الإجا..«أظن أن الكلام فيه تصحيف والمعنى يستقيم:.6/146:بدائع الصنائعـ )1(
.4/394:حاشية الدسوقيـ )2(
.13/360:التكملة الثانية للمجموع،2/99ـ المهذب:) 3(
.6/483ـ المغني:) 4(
المغني:، 394-4/393:، حاشية الدسوقي4/168المدونة: ،5/342:در المختار، ال6/146:بدائع الصنائعـ ) 5(
6/516.
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فذهب الحنفية إلى بطلان الرهن وزوال لزومه، ومتى رده الراهن لا يعود الرهن إلا بعقد 
.)1(جديد

إلا وبمثله قال المالكية، وزادوا فقالوا ببطلان الرهن بمجرد الإذن في الإجارة، ولو لم يؤاجر،
أن يحلف أنه جهل أن ذلك نقض ل

في ا كان الإذنلمو ،)2(قبل حلول أجل الدين إذا لم يفت المرهون بيد الراهن ببيع، أو قيام الغرماء
الإجارة مبطلا للرهن، وفي تركها ضرر على الراهن، أجاز المالكية للراهن استيفاء منافع المرهون 

بإجارته، يتولا
المرهون ذي الغلة المعتبرة مع الإذن له في ذلك، كإيجار الدار المرهونة ونحوها، وأما الحقير فلا، وقال 

. )3(أصبغ لا يضمن في الوجهين
وذهب الحنابلة إلى جواز إجارة المرهون إذا اتفق الراهن 

.)4(بالقبض الأول دون عقد جديد
المذهب الثاني-ثانيا

في وإليه ذهب الشافعية ووجه عند المالكية والحنابلة في قول لهم حيث قالوا بالتفصيل
صحت كانت إلى مدة تنقضي قبل محل الدين إذا  الإجارةذلك أنتصرف الراهن بالإجارة، و 

صحت الإجارة وإن كانت إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها،الإجارة ويبقى الرهن على حاله؛
.)5(الدينتنقضي بعد حلول

الأدلة والمنـاقشة-اثالث

.6/512:الدر المختار، 6/146:بدائع الصنائعـ) 1(
بنأحمدبنمحمدالوليدبيلأ، المستخرجةسائلفي موالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان، 4/168ـ المدونة: ) 2(

، 11/24، لبنانبيروتالإسلامي،الغربدار، م1988-هـ1408، ت ط2العرايشي، طمحمد:قيقتح،القرطبيرشد
. 394-4/393:حاشية الدسوقي

.254: ص، القوانين الفقهية3/125:، الشرح الصغير4/392:حاشية الدسوقيـ)3(
.6/516المغني:ـ ) 4(
، 4/165:حاشية العدوي على شرح مختصر خليل، 6/205:، الحاوي الكبير4/69:روضة الطالبين،2/88: ـ المهذب)5(

.6/448المغني:،75-3/74:الجليل على مختصر خليلمنح 
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أدلة المذهب الأول: - 1
القول با ذهبوا إليه من لماستدل الجمهور

بالكتاب والمعقول كالآتي:
:من الكتاب-أ

].283[ البقرة: Z( *+ ]:قوله 
وجه الاستدلال:

ضي كون الرهن مقبوضا ابتداء، والآية على عمومها تدل يقت:[* ) +Zقوله ن إ

.)1(يصدق عليه حكما
ن غاية ما تدل عليه الآية هو اشتراط القبض لصحة الرهن، فإذا حصل القبض مرة بأونوقش:

.)2(الرهن وثيقة أبدا،فقد استقر القبض، وحصل
من المعقول:- ب

كالآتي: جهينمن و بالمعقول لما ذهبوا إليه استدل الجمهور
إ:الوجه الأول

عقدذلك أنجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن، عنده أو عند نائبه على الدوام، فمتى و 
فإذا نفذ من ،وذلك ينافي موجب عقد الرهن،الإجارة يوجب استحقاق اليد للمستأجر في العين

لرهن اتخرج العين من ف،كالبيع إذا نفذ من الراهن بإذن،
)3(.

وجهين:نوقش من و 

المغني:، 3/410:2/329:، الجامع لأحكام القرآن6/145:بدائع الصنائع، 21/94: المبسوطـ ) 1(
6/446 .
.3/143:مـ الأ)2(
،419-7/418الهداية شرح بداية المبتدي:،6/88:، تبيين الحقائق6/145:ائع الصنائع، بد21/94:المبسوطـ)3(

.6/515المغني:
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ن مقتضى الرهن تعلق الحق به، على وجه تحصل به الوثيقة، لا أن مقتضاه الحبس، إأحدهما:
في إمساكه 

. )1(وحبسه، ومستوفيا لمنفعته لنفسه
من عند تعذر استيفائه ونهالمر واستيفاؤه من ثمنن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين إالثاني:

)2(.
ضرورة لانتفاء الرهنالإجارة لم يبق عقدإذا لزم عقدو ،الإجارة عقد لازمنإالوجه الثاني:

جدد قبضشرطه وهو القبض، هذا إذا كان المس
ب و ينفلاقبض الإجارةدون لأن قبض الرهن ، بطل الرهن وصحت الإجارة؛للإجارةالمرهون

قبض الإجارة يؤدي بينما ، بالمرهونقبض الرهن لا يؤدي إلى جواز الانتفاعذلك أنعنه، ووجه 
.)3(إليه

: أدلة المذهب الثاني- 2
ه كالآتي:و لمعقول من وجلقياس واا ذهبوا إليه بالماستدل الشافعية 

لا تمنع البيع الدينأجلن إجارة المرهون لمدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلولإ:الوجه الأول
.)4(فصحت الإجارة وبقي الرهن لازما على حاله

فإذا قبضها الموهوب له مرة ،تكون غير تامةفي معناها كما الهبات وماإن الثاني:الوجه 
.)5(، فكذلك الرهنمن الهبةذلك ثم أعارها إلى الواهب أو أكراها منه أو من غيره لم يخرجها 

في بأن قياس قبض المرهون على قبض الهبة قياس مع الفارق؛ لأن قبض الهبة ونوقش:
.)6(بت استغنى عن القبض ثانيا، بخلاف الرهنابتدائها يثبت الملك، فإذا ث

ن هذا التصرف لا يمنع البيع، فلا يمنع صحة الرهن، ولأنه لا يمنع ابتداء إالثالث:الوجه 
.)1(الرهن، فلم يقطع استدامته كاستخدامه

.6/516ـ المغني:)1(
.6/516:المصدر نفسهـ ) 2(
.6/515المغني:،6/84:تبيين الحقائق،5/361:، الدر المختار6/146:بدائع الصنائعـ )3(
.6/205:كبيرالحاوي ال، 2/88:ـ المهذب) 4(
.6/449ـ المغني:)5(
.7/352، الهداية: 14-6/13بدائع الصنائع: ـ )6(
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العين المرهونة التي هي أعم من الدار والحيوان والعرضن تصرف الراهن بإجارة بأونوقش:
:قولهفي تعالىاالله ن لعدم تحقق الحبس الدائم للمرهون الذي يتحقق به الاستيثاق؛ لأنمبطل للره

[ +* )Z]:وليست ،الموصوفوالصفة غير،جعل القبض صفة للرهن] 283البقرة
وإذا كان الرهن يتحقق قبل القبض ،أرهنك هذا ولم يسلمه إليه:وإلا لما صح قوله،صفة لازمةب

«:ولقوله]، 01المائدة:[:[_^ ]Zقوله ء بالقبض لوجب الوفا
.)3()2(»شروطھمالمسلمون على

ار ـالقول المخت-رابعا
ومن وافقهم، القائلونوالذي يظهر لي اختياره من هذين المذهبين هو ما ذهب إليه الشافعية 

بجواز تصرف الراهن في المرهون بالإجارة إذا كان ذلك بإذن
الدين، أو إجارة يتضرر منها المرهون أجلتنقضي قبل حلوللا 

في الوثيقة الإجارة، أرى أنه القول الأكثر جمعا بين مصلحتي
ولأن في تعطيلها بذلك، والراهن يتمكن من تحصيل منافع ماله المرهون فلا تتعطل مدة الرهن، 

هو الأكثر توافقا مع بتفويتها عليه، فكان هذا القول- أي الراهن–إضاعة للمال وإضرارا به
ا العامة، واالله أعلم.أصول الشريعة ومقاصده

تصرف الراھن في المرھون بالإعارة والھبة حكم:الفرع الثالث
ونحوھا

والهبة إذا تصرف الراهن في المرهون بغير البيع والإجارة كالإعارة 
ة يكون 

، )1(، وباطلا عند الشافعية والحنابلة)4(

.6/448ـ المغني:)1(
.46سبق تخريجه: ص الحديث ـ )2(
.101-8/100ـ الذخيرة:)3(
.4/394:، حاشية الدسوقي6/512:2/333:، حاشية رد المحتار6/146:بدائع الصنائعـ )4(
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فما أو الأجنبي، 
؟.حكم الإعارة في كلا الحالتين

اتفق الفقهاء على أن الراه
والصدقة والوقف فإنه يكون نافذا ويبطل الرهن به، كما اتفقوا في الجملة على صحة ونفاذ تصرفات 
في الآثار التي 

هذه التصرفات على النحو الآتي:تترتب عن
مذهب الحنفية- أولا

متىالراهن ذهب الحنفية إلى أن 
ذا  وإ، ذا التصرفيفإن الرهن،بأن كان عقدا لازما كالبيع والإجارة ونحوها، الفسخ

ن كان عقدا غير لازم كالإعارة والإيداع والرهن قبل تسليمه كان هذا التصرف لا ينفسخ الرهن به بأ
.)2(خللته أيلا يطرأ على صحفإن عقد الرهن باق على حاله و ونحوه،

بعد فيها أن لل، ونحوها مما ذكرالإعارة هذه التصرفات غير اللازمة كأن ذهبوا إلى كما 
.وإعادته رهناً كما كانلمودع عنده رهون من الأجنبي المستعير، أو انفاذها استرداد الم

سقطيو يبطل، لاالرهننفسه فإن هوأو المودع أو المرهون عنده المستعير إذا كانأما 
هلك هلاك يلأنه حينهاحال استعماله؛بيدههلكرهون، بشرط أن يضمان المعنه في هذه الحالة

.)3(هلك هلاك الرهنيضمن؛ لأنه قد ه فإنه إذا هلك قبل انتفاعه أو بعدأما الأمانات، و 

مذهب المالكية-ثانيا
في تصرف متىالراهن اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين، والراجح في المذهب هو أن 

من بطل الرهنمن التصرفات ونحوهارهنهبة أو صدقة أوأو إيداع أو إعارةبالمرهون
لأ؛إن لم يتصرف الراهنبمجرد الإذن بالتصرف و أصله

.6/483المغني:، 13/360:، التكملة الثانية للمجموع2/99ـ المهذب:) 1(
.2/181:، درر الحكام شرح مجلة الأحكام6/512:رد المحتارحاشيةـ ) 2(
. 6/88:, تبيين الحقائق5/361:4/297:المختار، الدر6/146:بدائع الصنائعـ )3(
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الوثيقة، ولأن الإذن في التصرف كالتصرف بالإذن، فإذا بطل الرهن بواحد من هذه التصرفات، صار 
.)1(الدين بلا رهن

ولكن لا يبطل الرهن بالإذن للراهن في إعارة المرهون إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي 
قبل أج

. )2(هو شرط صحة الرهن
مذهب الشافعية-ثالثا

في المرهون بالإعارة والإيداع والرهن التصرفبذهب الشافعية إلى أن الراهن إذا أذن له ا
هو هالأن المنع منة؛ نافذحيحة و صتكون لتصرفات اهذهكلفإن  والهبة والصدقة والوقف ونحوه،

ه باختياره وإذنه في التصرف بما ينافي هذا الحق.، وقد تنازل عنبمقتضى عقد الرهنلحق 

ه، وترتبت عنه جميع وتصرف الراهن نفذ تصرفه رجع عنفإذا لم يبرجوعه عن الإذن كما لو لم يأذن،
كانإذا  وأما ونحوه، والوقفوبطل الرهن إذا كان التصرف يزيل الملك كالهبةالآثار المعتبرة شرعا،

الرهن فإن الدين ونحوه أجل حلول تنقضي قبل ارة إلى مدة عالإو كالإيداع مما لا يزيل الملك  التصرف 
الأجل، عند حلولنو رهتضر بحقلا ا؛اهنلر اتصرفاتصح تو لا يبطل 

.)3(واستيفاء دينه من ثمنه
مذهب الحنابلة-رابعا

، حتى صار المرهون بيدهو رهأخذ المإذاالراهنذهب الحنابلة إلى أن 
التي لزوال استدامة القبضالرهنزال لزوممما لا يزيل الملك،غير ذلكأوع أو إعارة ا يدبإ

إلى المرهونهن أن يدفعاالر علىولكن ،وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض،هي شرط اللزوم
وفاء بالعقد والشرط المتفق عليه بينهما.إذا طلبه 

.4/394: الدسوقي، حاشية4/192ـ المدونة: )1(
.4/394:حاشية الدسوقيـ ) 2(
.73-6/71:، الحاوي الكبير2/174:، مغني المحتاج4/96:روضة الطالبينـ) 3(
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رهن باق الإن عقد لأجنبيأوللالمرهونهن االر أو رهن أو أعارأودع ولو 
الراهن فيما إذا يكون بيدألاالقبض بحاله، لكن بشرط و لأن هذا التصرف لا يمنع البيع، ه؛لزومعلى 

ذلك لتحول اليد من يد الضمان إلى يد الأمان، فيكون ضمانه على من هلك عنده بتعد بيد غيره، و 
. )1(أو تفريط، ولا يضمن بغير ذلك في حال الإعارة والإيداع والرهن ونحوه

شاء االله إنوسأتعرض بشيء من التفصيل إلى حكم ضمان المرهون وكيفيته في الفصل الثاني
تعالى.

ر اـالمذهب المخت- خامسا
والذي يظهر لي اختياره من هذه الأقوال هو قول الشافعية وقريب منه قول الحنابلة، الذين 
أن لا 
فتستغل منافع 
المرهون باستعماله واستخدامه فيما لهم فيه مصلحة على وجه الإعارة أو الإيداع ونحوه لمدة تنقضي 

قبل صدوره إذا تبين له أن التصرف انتهاء مدة الإعارة، كما له أن يرجع عن إذنه للراهن في التصرف

الناس في هذا الباب، واالله أعلم.



.366: صالمربعالروض،449-6/448ـ المغني:)1(



أحكام التصرف في المرھون بغیر الفصل الأول           
الانتفاع من البیع ونحوه

104

:
لا لا خلاف بين الفقهاء أن المرهون يبقى على ملك الراهن، وأن ملكية عينه أو منافعه 

فهو ممنوع من جميع التصرفات فيه بغير إذن صاحبه؛ لأنه ليس مالكا للمرهون، ولا قائما مقام 
مالكه.

في لراهن
هذا التصرف، فما حكم هذه التصرفات حينئذ؟. 

سأحاول الإجابة عن هذا الإشكال في مطلبين كالآتي:
تصرف المرتھن في المرھون بالبیعأحكام:المطلب الأول

تصرف المرتھن في المرھون بغیر البیعأحكام:المطلب الثاني
والإعارة ونحوھامن الإجارة

كالآتي:هو  فروعمنينطلبء في هذين الموبيان ما جا
تصرف المرتھن في المرھون بالبیع أحكامالمطلب الأول:

اتفق الفقهاء على أن المقصد من الرهن هو الاستيثاق، وأنه لا يكون صحيحا إلا بما يصح 
إما 
أن يأذن له قبل حلول الأجل أو بعده، فما حكم البيع في هذه الحالات؟، وما هي الآثار الشرعية 

:تيينالآالمترتبة عنه؟. هذا ما سأحاول الإجابة عنه في الفرعين 

بغیر إذن الراھنببیع المرھون تصرف المرتھن حكم :الفرع الأول

المبحث الثاني
في المرھونھن مرتالاتتصرفأحكام
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تصرف في المرهون بالبيع والإجارة والإعارة والهبة ونحو 
في هذه ذلك من التصرفات، فإن تصرف فيه بغير إذن صاحبه ببيع أو إجارة ونحوه، فللفقهاء

المسألة مذهبان كالآتي:
المذهب الأول- أولا

ن فإن تصرفه يكون 

.)1(فإذا سلمه كان بذلك متعديا غاصبا، وعليه ضمانه
لأنه إوجهة هذا القول:

لا يملك، ولا يتوقف نفاذه على إجازة الراهن؛ لأن الراهن ليس له إجازةماتصرف منه في

المرهون عند الفوات.
المذهب الثاني-ثانيا

وإليه ذهب الحنفية والمالكية حيث اعتبروا تصرفات الم
إكتصرفات الفضولي، وقالوا 

فإن أجازه جاز، وإلا فلا.
.)2(وقال الحنفية يكون ثمن المرهون رهنا مكانه في حال البيع

وبطل الرهن، وإذا لم يجزه لغا البيع وبطل، ن الراهن إذا أجاز البيع جاز إأما المالكية فقالوا 
.)3(وبقي الرهن على حاله

لأنه ؛إوجهة هذا القول:
تصرف صدر من أهله في محله، وإنما يتوقف نفاذ هذا البيع على إجازة المالك وهو الراهن، فإن أجازه 

وحيث لم يجزه، كان البيع باطلا وبقي الرهن على حاله، جاز وبطل الرهن، 

وأحمدالشروانيالمكيميدالحعبدل،المنهاجبشرحالمحتاجتحفةعلىحواشي الشرواني والعبادي، 2/176:مغني المحتاجـ )1(
.4/117:المبدع شرح المقنع،6/516المغني:،5/85بيروت لبنان،،دار صادر،د ت ط، العباديقاسمبن
.6/272:, البحر الرائق6/146:، بدائع الصنائع21/69:4/273:المبسوطـ )2(
.6/235:ليل، مواهب الج8/116الذخيرة:، 4/196ـ المدونة: ) 3(
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الجمع والتوفيق بين العقدين الأول وهو الرهن، والثاني الذي هو البيع، مع عدم لحاق الضرر بأحد 
المتراهنين.

سبب الخلاف-ثالثا
إلى - أعلمواالله-

وهذه اختلافهم في حكم بيع مال الغير بغير إذنه، والذي اشتهر عند الفقهاء ببيع الفضولي،
المسألة وهي بيع الفضولي للمرهون سأتناولها بالبحث وعرض أدلة المذاهب والمناقشات الواردة عليها، 

في مطلب: ( حكم تصرف الفضولي في تعالىبإذن االله فيهاوالقول المختارسبب الخلافمع بيان 
المرهون بالبيع ).

بإذن الراھنببیع المرھون تصرف المرتھن حكمالفرع الثاني:
في 

.)1(إلى حلول الأجلذلك قبل حلول أجل الوفاء، فإن له بيعه ويكون ثمنه رهنا مكانه 

في 
؟، وإذا صح هذا التوكيل،ذ

حقه من ثمنه؟. 
على 

كالآتي:مذهبين
المذهب الأول- أولا

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية، حيث قالوا
)2(.

:, الأم254: ص, القوانين الفقهية2/822:لابن عبد البر, الكافي 6/146:, بدائع الصنائع21/83:المبسوطـ )1(
.3/65:, كشاف القناع4/234:المبدع شرح المقنع,2/174:4/376:، مغني المحتاج3/169
:, روضة الطالبين2/822:لابن عبد البرالكافي ،4/176المدونة: ، 10/119:، الدر المختار6/81: تبيين الحقائقـ )2(
.3/65:، كشاف القناع6/505المغني:، 6/128:، الحاوي الكبير4/88
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هي ن ولاية بيع المرهون إذا حل الدين وتعذر على الراهن الوفاءإوجهة هذا القول:
في ملكه به

)1( .
لأن غير أن مالك كرهها فيما له خطر وبال، وأجازها أشهب مطلقا، وإنما كرهها مالك؛ 

يكونف
. )2(ذلك

المذهب الثاني-ثانيا
وإليه ذهب جمهور الشافعية، حيث قالوا بعدم جواز

.)3(حل الأجل إلا أن يكون الراهن حاضرا
وقد ،نسب إلى الراهنيوجهة هذا القول:

-أي قصد الراهن وهو توفير الثمن والتأني في البيع- استيفاء قصدههذا منكنهيم
في ببيعهوليس كذلك إذا تفرد،- وهو استعجال البيع واستيفاء الدين- التفرد بقصده

.)4(غيبته
الأدلة والمنـاقشة-ثالثا
أدلة المذهب الأول: - 1

المعقول باستدل الجمهور على جوا
وجوه كالآتي:من 

.)5(إالوجه الأول:
الأجنبي قصده لا يخالف قصد قياس مع الفارق؛ لأن على الأجنبي قياسأنبونوقش:

. )1(و ،الراهن

.2/846:المعونةـ )1(
:254: ص ، القوانين الفقهية2/846:المعونة،6/81: ، تبيين الحقائق8/292:تكملة البحر الرائقـ )2(
.6/505المغني:، 4/276
.2/176:، مغني المحتاج6/131:الحاوي الكبير، 4/88:، روضة الطالبين3/170:الأمـ ) 3(
.2/176:، مغني المحتاج6/131:الحاوي الكبير، 4/88:روضة الطالبينـ ) 4(
.6/505المغني:، 4/88:، روضة الطالبين2/288:لابن عبد البر، الكافي 2/846:المعونةـ )5(
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؛بيع ماله مطلقا ومنجزالأهل هو ن فله أن يوكل من شاء مم،ن الراهن مالكإالوجه الثاني:
.)2(هوبالتسليط على بيعه أسقط حق،لأن المنع من التصرف حق المالك

.)3(اشتراط البيع له كالعدلإن من جاز أن يشترط له الإمساك جازالوجه الثالث:
هب الثاني: أدلة المذ- 2

وجوه كالآتي:من المعقول ب
الوجه الأول: 
.)4(التحفظ دون الحضور
اختلاف ن؛ لأفوجب أن يمنع منها الرهن كالابتياعلملكإالوجه الثاني: 

.)5(فوجب أن يمنع من التوكيل في البيع ،معنى يمنع من التوكيل في الابتياعالغرضين
ونوقش:

وكله مع العلم بغرضه فقد سمح له بذلك، والحق له، عند حلول الحق، وإنجاز البيع، وأن الراهن إذا
.)6(فلا يمنع من السماحة به، كما لو وكل فاسقا في بيع ماله وقبض ثمنه

لأن الوكيل يقوم ؛ن التوكيل في بيع يختلف فيه قصد الوكيل والموكل لا يصحإ:لثالثاالوجه 
لأن قصد الراهن التوقف عن ؛وكلهمقام موكله، وإذا كان قصده بخلاف قصده لم يصح قيامه مقام م

،،البيع لتوفير الثمن
.)7(كما لم يصح أن يكون بائع السلعة على نفسه وكيلا في البيع،البيع

.6/129:الحاوي الكبيرـ )1(
.6/81: ، تبيين الحقائق8/292:تكملة البحر الرائقـ )2(
.6/505ـ المغني:)3(
.2/176:مغني المحتاجـ )4(
.6/129:الحاوي الكبيرـ )5(
.6/505ـ المغني:)6(
.2/176:، مغني المحتاج6/129:الحاوي الكبيرـ )7(
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وعلى ء من نفسه،:ونوقش
من نفسه فرض التسليم بذلك، فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريا، وموجبا قابلا، وقابضا

.)1(لنفسه، بخلاف هذه المسألة
سبب الخلاف-رابعا

في يلاحظ بعد النظر في أدلة الفريقين أن محل النزاع هو ا
عنه البيع وابتعاد

وأما من وهم جمهور الفقهاء، ،مع وجود إذن الراهن وسماحه له بذلك أجاز هذه الوكالة
ة في المداينة، وأن غرضه يتنافى مع غرض الراهن في توفير الثمن ومحاولا

هذه الوكالة استبقاء المرهون، كما أن مصلحته في الاستعجال لا في التأني، قال بعدم صحة 
مع غياب الراهن عن عقد البيع وهم جمهور الشافعية.

المختـارالقول - خامسا
هو قول جمهور الفقهاء القاضي في المسألةوبعد عرض أدلة كل فريق، يبدو أن القول المختار 

بصحة توك
والتي تتمثل المصلحة عند الأخذ به، وضعف أدلة الشافعية مع رجحان المفسدة عند الأخذ به، 

م ولأن في إلزا
الراهن بحضور البيع مشقة وحرج، والشريعة من مقاصدها رفع الحرج، فكان الأخذ بقول الجمهور هو 

الأكثر ملائمة لمقاصد الشريعة، واالله أعلم.

تصرف المرتھن في المرھون بغیر البیع أحكامالمطلب الثاني:
من الإجارة والإعارة ونحوھا

.6/505ـ المغني:)1(
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من يع كالتصرف فيه بالإجارة أو الإعارة ونحو ذلك 
التصرفات، وقد يكون ذلك بناء على إذن الراهن، وقد يكون دون إذن منه، فما حكم تصرفه في كل 

حالة من هذه الحالات؟.
سأحاول الإجابة عن ذلك في فرعين كالآتي:

بغیر إذن الراھنفي المرھون تصرف المرتھن حكمالفرع الأول:
اخ

حكم تصرفه فيه بالبيع، على مذهبين كالآتي:
المذهب الأول- أولا

سواء  إوإليه ذهب الحنفية والمالكية حيث قالوا 
، أو كان تمليكا بغير عوض كالهبةكالإجارةلمنافع المرهون نظير عوضتمليكاكان هذا التصرف

.)1(الراهن، فإن أجازها صحت وبطل الرهن، وإذا لم يجزها بطلت ويبقى الرهن على حاله
فيما س له أن يتصرف في المرهون بالإجارة؛ لأنه تصرفإوجهة هذا القول:

ولأن الثابت له بالوضع في يده هو حق الإمساك لا الانتفاع والتصرف، والإجارة نوع ،لا يملك
تصرف وهو لا يملكه، كما لا يجوز له أن يتصرف في المرهون بإعارته أو هبته؛ لأنه ليس بمالك 

أو يملكه غيره بلا عوض، وإنما ذلك لصاحب المعارللشيء المعار أو الموهوب، حتى 
أو وأخرج المرهون من يده بإجارةفعلالموهوب دون غيره، كما ليس له رهنه ولا إيداعه، فإن 

إعارة أو هبة أو رهن، ونحو هذه التصرفات بغير إذن الراهن، كان نفاذ تصرفه موقوفا على إجازة 
.)2(رهون وما حصل له من غلاتهالمضمن ما نقص منويالراهن،
فإنه  بمنزلة الغاصب في ذلك،لأنهه؛أجر كان قدإنةبالأجر تصدقيعند الحنفيةو 

إلا أن كما لا يثبت له بعقد الرهن حق الانتفاع به، لا يثبت له حق إيجاب المنفعة للغير، 
.)3(احصل له من ملك الغير بسبب حرام شرعلأنهالأجر وجب لعقده، فيكون له ويتصدق به؛

، مواهب 8/116:الذخيرة، 4/196المدونة: ،6/88:, تبيين الحقائق6/146:بدائع الصنائع,21/94:المبسوطـ )1(
.6/235:الجليل

.254: صالقوانين الفقهية،2/837:، المعونة394-4/392:حاشية الدسوقيـ ) 2(
. 6/482:، حاشية رد المحتار5/342:، الدر المختار21/93:المبسوطـ ) 3(
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الثانيمذهبال-ثانيا
بغير بطلان القول بإلى ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 

أو رهنه البيع، وكان كما لو تصرف فيه بالبيع، وأن تصرفه فيه بنحو إجارته أو إعارته أو وقفه
.)1(الراهنلحقه إجازةيلا و نعقد يلافصله،باطل من أ

أو الراهن بإجارته أو إعارتهبغير إذنفي المرهون تصرف إوجهة هذا القول:
كان تصرفه باطلا لا يترتب عليه أي أثر شرعي، مهما كان نوع ذلك التصرف، وقفه وما أشبه ذلك،

وذلك عليه،االمرهون مضمونفي ذلك متعديا، وصاركان وأخرجه من يدهالمرهون دفعوإذا 
كما أنه لا يملك المرهون، ذاتو ، هالكملك بغير إذن يمفيما لالأنه تصرف

.)2(، فلأن يمنع من تمليكها غيره من باب أولىمنفعته
سبب الخلاف-ثالثا

الإجارة رهون بغير البيع منيرجع أصل
بغير صرفات الفضوليإلى اختلافهم في حكم ت-واالله أعلم- والإعارة ونحوها بغير إذن الراهن 

هنا بتحرير أقوال تكتفيالبيع، وهو السبب نفسه في اختلافهم في حكم بيعه بغير إذن الراهن، وقد ا 
بيان القول و ض أدلتهم والمناقشات الواردة عليها، وعر في المسألة وسأتناول تفصيل آرائهم الفقهاء،

الإجارة في المطلب اللاحق ( حكم تصرف الفضولي في المرهون بغير البيع منتعالىالمختار بإذن االله 
والإعارة ونحوها ).

بإذن الراھنفي المرھون تصرف المرتھن حكم الفرع الثاني:
ونحو المرهون بإجارة أو إعارة أو إيداع أو هبة 

التي أن تصرفه يكون صحيحا نافذا، ولكنهم اختلفوا في الآثار الشرعية بإذن الراهنذلك

.            8/89المحلى:، 328-327إعلام الموقعين: ، 582-10/581:الفتاوىة، مجموع2/176:مغني المحتاجـ)1(
.3/73:، كشاف القناع6/522المغني:، 2/176:، مغني المحتاج82-4/74:روضة الطالبينـ)2(
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وغير ذلك وعدمه،م التصرفو ، ولز تترتب عن هذه التصرفات من جهة بطلان الرهن وعدمه
فقهاء فيها على النحو الآتي:من الأحكام التي سأعتني ببيان مذاهب ال

مذهب الحنفية- أولا
أو 
أعاره أو وهبه أو أودعه وما أشبه ذلك فإن تصرفه يكون صحيحا نافذا، أما لزومه فيختلف بحسب 

الرهن، فإن )2(أو وديعة)1(رةنوع التصرف، فإن كان هذا التصرف إعا
ويرده هذا التصرف أن يبطل ول،عقد الرهن على حالهيبقى و لانتقاض القبض الموجب له،

غير لازمةعقودا
الراهن نفسه، أو الأجنبي. 

أو وكذلك إ
؛ ولا يعود فيه إلا بعقد مستقبلفإن الرهن يبطل ،تصدق بهبالأو ، )3(رهنا، أو هبة

ن إ: في هذاوالقاعدةتسليم العين،ا، فلا يمكنه فسخهامن الجانبينا عقود لازمة 
، وفي من ضرورة نفوذ العقد الثاني بطلان الرهن الأولو ،الشيء ينقصه ما هو مثله أو أقوى منه

الإجارة تكون الأجرة والغلة للراهن.
،

ه للراهن، لا لزوم هذه التصرفات في حق الراهن؛ لأن قد تصرف في المرهون بما ينافي حقه بتسليم
. )4(ملكه باق في المرهون

إذن الراهن كانت الأجرة للراهن ولا تكون رهنا؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة 
لأن 

. المدخل الفقهي العام: بلا عوضمجاناتعماله ورده، ففيه تمليك المنفعة عقد يرد على التبرع بمنافع الشيء لاس:هيالإعارةـ)1(
.10/38:الموسوعة الفقهية الكويتية.1/614
.325ص:التعريفات.أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا:هيالوديعةـ)2(
.390ص:القاموس الفقهي، 319: صالتعريفات. تمليك العين بلا عوض: هيالهبةـ)3(
.5/511:رد المحتارحاشية، 5/331:4/274:البحر الرائق، 7/429الهداية:، 21/69:المبسوطـ)4(
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لأن العقد ؛القبض من
. )1(قد بطل فلا يعود إلا بالاستئناف

مذهب المالكية -ثانيا

على أو نحو ذلك، إلا أن لهم تفصيلا في الإجارة والإعارةالتصرف إجارة أو إعارة أو رهنا
النحو الآتي:

أما الإجارة، فإن كانت لمدة تمتد إلى ما بعد حلول الأجل، نفذت وبطل الرهن، أما إذا كانت 
ة، وتكون أجرة دالم

. المرهون
وأما الإعارة، فإن كانت مطلقة، بأن لم يشترط فيها الرد قبل الأجل، ولم يجر العرف بذلك، 
ولم تقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله، نفذت وبطل الرهن، أما إذا كانت مقيدة بأحد القيود المذكورة، 

.)2(الرهن لا يبطل،فإن
مذهب الشافعية والحنابلة-ثالثا

؛بإذن الراهن صح تصرفه ونفذفي المرهون تصرف إذا الحنابلة إلى أن و ذهب الشافعية 
باعتبار زوال الملك وبقائه إلى لأنه تصرف بإذن المالك في ملكه،

قسمين كالآتي:
صدقةكالهبة والالقسم الأول: تصرفات مزيلة للملك  

الرهن ن إ
أو يه،أو المتصدق عل،وفواته بانتقال ملكيته للموهوب لهالوثيقة محل حينئذ لزوالبطلي

.)3(الموقوف عليه
ونحوهاكالإعارة والإجارة القسم الثاني: تصرفات غير مزيلة للملك  

.6/147:بدائع الصنائعـ) 1(
. 3/126:2/329:الشرح الصغير،5/13:، مواهب الجليل176-4/168ـ المدونة: )2(
.5/115:الإنصاف، 6/448غني:الم، 2/176:مغني المحتاجـ )3(
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والإيداع ونحو كالإعارة والإجارةلا يزيل الملكإن كان
سواء ا، قائمزاليلا -المرهونووه-الوثيقة محللأن به؛لم يبطل الرهنو ذلك صح تصرفه ونفذ،

لأجنبي،التصرف للراهن أمهذا أكان 
بحكم العقد إلى يد اعاد المرهون التصرفات زوال لزوم الرهن، ومتى

.)1(السابق
التي لا من هذه التصرفات الشافعيةوأما

استدامة قبض لأن؛تزيل الملك، فإن الرهن عندهم لا يبطل ولا يزول لزومه، بل يبقى على حاله
.)2(عندهم ليس شرطا لصحة الرهن ولا لزومهنو رهالم

خلافسبب ال-رابعا
يتبين بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم في أن تصرفات ا

بتصرف أنشأه بمحض إرادته، ووافق عليه الراهن وأذن له فيه، وهو تصرف مناف لحقه في الوثيقة 
أسقطه باختياره فكان مبطلا لعقد الرهن.

تي لا تزيل الملك إذا أذن فيها الراهن على قولين، وسبب 
ذلك على ما يبدو لي يرجع إلى اختلافهم في حكم استدامة قبض المرهون، هل هو شرط صحة أم 
شرط لزوم؟، وقد سبق أن بحثت هذه المسألة وبينت فيها آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من 

م استدامة قبض المرهون ).المناقشات والاعتراضات في فرع ( حك
إوعليه، فمن قال 

لفوات هذا الشرط، وهم الحنفية والمالكية ورواية عند أحمد في المعينّ، ومن رأى أن استدامة القبض 
إلا أن الشافعية والحنابلة، 

متى كان القبض مرة صح الرهن وأنه ولا شرط لزوم،شرط صحة تستدامة ليسالاالشافعية يرون أن 
متىرط للزوم الرهن لا شرط صحة فيه، فشالاستدامة فيرون أنحصل قبضه أبدا، وأما الحنابلة و ولزم 

.3/54:, كشاف القناع5/115:الإنصاف، 6/448ـ المغني:)1(
. 2/176:, مغني المحتاج13/259:التكملة الثانية للمجموع,6/128:الحاوي الكبيرـ )2(
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وكان الرهن كأن لم يحصل فيه قبض، ومتى 
عاد إلى الرهنية بحكم العقد السابق.عاد المرهون

المختـارالقول - خامسا

بما لا يزيل في الحكم لثلعقد الرهن، أرى اختيار القول الثا
لما فيه من الملك كالإعارة والإجارة ونحوها، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وذلك

التيسير على الخلق والمصلحة الراجحة، حيث تستثمر منافع المرهون وتستغل ولا تعطل، فتتحقق 
مصلحة الراهن في تحصيل منافع الم

زالت حسا، فيحافظ على حقه في الوثيقة من جهة أخرى، واالله أعلم. 
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:
من المعلوم أن التصرف في المرهون متوقف على ثبوت اليد عليه، واليد عليه لا يمكن تصورها 

شرعا إلا من الراهن أو المر 
وقد يكون هذا الأجنبي غير العدل والوكيل، وهو ما ، المرهون والتصرف فيه في حدود ما وكل به

يسمى عند الفقهاء  بالفضولي.
في المطالب الآتية:جنبيوعليه فإنني سأعتني ببحث أحكام تصرفات الأ

ام تصرفات العدل في المرھونأحك:المطلب الأول
المرھونأحكام تصرفات الوكیل فيثاني:المطلب ال
أحكام تصرفات الفضولي في المرھونثالث: المطلب ال

وتفصيل ما جاء في هذه المطالب من فروع كالآتي:
أحكام تصرفات العدل في المرھون: المطلب الأول

هو د الرهن، وكان هذا الشخص إذا كان المتصرف في المرهون هو شخص أجنبي عن عق
العدل، فما حكم تصرفاته حينئذ؟.

عرف أولا بالعدل وحكم قبضه للمرهون، ثم في الأخير أللإجابة عن هذا السؤال، لابد أن 
بين أحكام تصرفاته في المرهون، وذلك في الفروع الآتية:أ

تعریف العدل:الأولالفرع
وذلك ن الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحيةسأعتني في هذا الفرع بتعريف العدل م

على النحو الآتي:
تعريف العدل لغة - أولا

، ، والعدل اسم من أسماء االله ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجورهوالعدل
عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل منو وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم،

الثالثالمبحث 
المرھونفيالأجنبي اتم تصرفاحكأ
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، يقال عدل عليه في القضية من باب ضرب فهو عادل، وفلان من أهل المعدلة أي من قوم عدول
أهل العدل، وعدل بلفظ الواحد، وهو اسم للجمع، يقال رجل عدل وامرأة عدل وعدلة، وعدّل 

]، أي: وإن تفد كل 70:[ الأنعامNM L K J I H GZ ]:وله ق
قال ،والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه، )1(فداء، وعدل عنه يعدل عدلا وعدولا حادوا إليه

.)2(»رجل عدل وعادل جائز الشهادة ورجل عدل رضا ومقنع في الشهادة« :الباهلي
أخذ الفقهاء معناه في - المرضي قوله وحكمه من الناسوهو- للعدل ومن هذا المعنى اللغوي

الاصطلاح، فلا تكاد تجد فرقا بينهما كما سيأتي بيانه.
تعريف العدل اصطلاحا-ثانيا

وهو في « العدالة في الشهادة، كالنكاح والقضاء، أبواب متفرقة من أبواب الفقه حيث اشترطوا 
، وفيما يأتي أسوق تعريفه عند )3(»الجملة من لم تظهر منه ريبة واعتدلت أحواله في دينه وأفعاله

فقهاء المذاهب الأربعة في باب الرهن؛ حيث يبدو هذا التقارب جليا واضحا في أن العدل هو 
ن على وضع الرهن بيده.

تعريف العدل عند الحنفية: - 1

. )4(الأجل
هو الذي يقدر على البيع « قال: )1(

.)2(»ا كان أو ذميا أو حربيا مستأمنا ما دام في دارنا والإيفاء والاستيفاء، مسلم

.588: ص، المعجم الوسيط418-417: صمختار الصحاح،29/443:تاج العروس،4/2839:لسان العربـ )1(
.4/2840:لسان العربـ )2(
علىقليوبيحاشية،6/150:الحاوي الكبير،4/164المدونة: ، 6/268:، بدائع الصنائع5/473:رد المحتارحاشيةـ )3(

البحوثمكتب: تحقيق، القليوبيسلامةبنأحمدبنأحمدالدينشهاب، لالطالبينمنهاجعلىالمحليالدينجلالشرح
.6/471المغني:،2/273،بيروت لبنان،الفكردار، م1998-هـ1419ت ط ،والدراسات

.8/290:تكملة البحر الرائق، 10/192:4/289نتائج الأفكار:ـ )4(
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تعريف العدل عند المالكية: - 2
ومن النقول عنهم في ذلك ما يأتي:العدل كثيرا ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالأمين،

.)3(»«قال ابن جزي: 
على أن يكون الرهن عند - –يجوز أن يتفقا «وقال القاضي عبد الوهاب:

. )4(»أمين يتراضيان به 
حيث لم أقف له على تعريف صريح جامع مانع، فإن التعريف الذي يمكن وضعه للأمين من  و 

.)5(»أن يجعلا الرهن على يديه––الذي يتراضيان به جميعا «كلامهم هو:
يف العدل عند الشافعية: تعر - 3

.هعلى وضع الرهن على يد––ورضياتفقهو الذيعند الشافعية العدل 
.)6(»وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه، أو عدل رضيا به ... «قال الشافعي: 
.)7(»فهو نائب«وقال الماوردي: 

وجاء في تعريف آخر لهم مقيدا بشرط عدالة العدل ( بأن لا يكون فاسقا ) فيما إذا كان 
ن أو أحدهما متصرفا عن غيره بالولاية، أو الوصاية، أو الوكالة...، وذلك احتياطا لمال من االمتراهن

فإن ...وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض كذلك،« ينوبون عنهم كاليتيم، والصبي، ونصه: 
وقيم ،ووكيل،الفاسق كالعدل في ذلك، لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام، أما غيره كولي

، كان عمدة العلماء العاملين،فقيه حنفي من علماء مصر،زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيمهو:ـ )1(
شباه الأ:منهاله تصانيفوقدوة الفضلاء الماهرين، وختام المحققين والمفتين، أخذ عن البرهان الكركي، والأمين بن عبد العال،

. شذرات هـ970سنة ، توفي البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، و والنظائر
.3/64للزركلي:الأعلام،10/523الذهب: 

.8/291:تكملة البحر الرائقـ )2(
.254ص :القوانين الفقهيةـ ) 3(
.2/836:المعونةـ ) 4(
.3/127، الشرح الصغير: 165-4/164ـ المدونة: ) 5(
.3/202الأم: ـ ) 6(
.6/150:الحاوي الكبيرـ ) 7(
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، حيث يجوز لهم ذلك، فلا بد من عدالة من يوضع المرهون )2(ومكاتب)1(ومأذون له وعامل قراض
.)3(»عنده 

تعريف العدل عند الحنابلة: - 4
في، ويشترط فيه ما يشترط ل من يجوز توكيلههو كفي باب الرهنعند الحنابلة العدل

.)4(لاءالوكسائر
الرهن على يدي من يجوز توكيله،  - –يجوز أن يجعلا «قال ابن قدامة: 

أو عدلااأو كافر ا كانمسلم
.)5(»ىأو أنثاذكر افاسق

المرهون إلى أجل اوكيل و 
.)6(السداد

مناقشة التعاريف-ثالثا
كل من رضي الراهن عدلبالنظر والمقارنة بين تعاريف الفقهاء لل

:لاحظ ما يأتيي، و يكون عدلايصح أن 
اتفق الفقهاء على وصف المرهون موضوعا بيد العدل، وفي هذا دليل على اشتراط كونه -أ

مقبوضا بيده في المدة التي يتفقان عليها، ما عدا الظاهرية الذين قالوا بعدم جواز قبض العدل 
، وسيأتي تناول هذه )7(لم يجزللمرهون، واشتراط ذلك في العقد شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ف

المسألة لاحقا بذكر أدلة الفريقين ومناقشتها، وبيان القول المختار منهما بإذن االله تعالى.

ليس له سهم في رأس المال ثم يقتسم الربح مع صاحب المال المضارب، وهو العامل الذي يقدم جهده و :عامل القراض هوـ )1(
التابع لمنظمة المؤتمر بحسب ما يتفقان عليه، وينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه، ويده كيده. مجلة مجمع الفقه الإسلامي

-3/1809م، 1988-هـ1408، سنة:4:العددتصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة نصف سنويةالإسلامي بجدة،
.24/306الموسوعة الفقهية الكويتية ،2159

.316: ص القاموس الفقهي.موقوف على أدائهالمكاتبة شرعا عتق على مال مؤجل من العبد: المكاتبـ) 2(
.2/175:، مغني المحتاج4/265:،2/165: أسنى المطالبـ )3(
.3/355:شرح منتهى الإراداتـ ) 4(
.6/471ـ المغني:) 5(
.478-6/477ـ المغني:)6(
.8/88ـ المحلى:)7(
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ذكر الفقهاء وصف المتراهنين مقيدا بالرضا، ما يدل على اشتراط رضا كل منهما - ب
لنزاع فيرجع الأمر حينئذ إلى بالعدل، وأن يكون وضع المرهون بيد العدل من غير إكراه، إلا في حالة ا

الحاكم للنظر والفصل في المسألة.
يصح توكيل العدل بوضع المرهون بيده والتصرف فيه بما أذن له فيه المتراهنان، سواء كان - ج

هذا العدل مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، ذميا أو حربيا مستأمنا، وهذا عند 
ن فقهاء الشافعية استثنوا التصرف في مال الغير بمنع وضع المرهون بيد العدل إذا  جمهور الفقهاء، إلا أ

كان فاسقا، وهذا عندهم لمزيد احتياط لمال الغير ممن لا يصح تصرفهم في المال بأنواع التبرع، كعقد 
إذا  وخرج بعدل الفاسق، فلا يضعانه عنده « ، 

كانا متصرفين أو أحدهما عن الغير، كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب، حيث يجوز 
.)1(»لهم ذلك، وإلا فيجوز 

تعريف الحنفية وصف العدل بجائز التصرف في المرهون بالبيع عند حلول الأجل بناء إن- د
وهذا ما تراهنين إيفاء واستيفاء، 

وضحه ابن نجيم في تعريفه للعدل. 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، وهو ما عبر عنه المالكية بوصف العدل بالأمين الذي 

في ينوب عن المتراهنين ببيع المرهون عند حلول الأجل في كثير من كتبهم، وعبر عنه الشافعية
ه، أما الحنابلة فوصفوه رهوننائب عن الراهن في حفظ المل بأنه تعريفهم للعد

بالوكيل الجائز التصرف الذي وكّل ببيع المرهون نيابة عن المتراهنين إذا حل أجل الدين وتعذر على 
الراهن الوفاء.

المختـارالتعريف -رابعا
ود الواردة فيها، يصعب علي اختيار تعريف الفقهاء للعدل والنظر في القيفبعد مناقشة تعاري

في مال الغير، 
في أموالهم كاليتيم غير ممن ليس لهم ولاية التصرف وذلك لمزيد احتياط للمال لما تعلق به حق ال

.2/175:، مغني المحتاج4/265:ـ )1(
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تصرف المتراهنين في ملكهما، أو في ملك الغير.
لأموال المحجور وبناء عليه، فإن التعريف الذي أختاره هو تعريف الشافعية لما فيه من حفظ

لأن في وضع أملاكهم بيد العدل ؛
كان تعريفهم فالفاسق مخافة ضياعه وخشية جحوده وإنكاره، وهذا تبرع لا يحقق لهم نفعا محضا، 

للحقوق، واالله أعلم.أقرب إلى مقاصد الشريعة، وأكثره تحصيلا وإقامة للمصالح، وحفظا ورعاية 
حكم قبض العدل للمرھونالفرع الثاني:

أشرت آنفا إلى الخلاف الواقع في حكم قبض العدل للمرهون بين جمهور الفقهاء القائلين 
بالجواز، والظاهرية ومن قال بقولهم الذين يرون المنع، وعليه فإن المسألة فيها مذهبان لأهل العلم، 

كالآتي:وتفصيل هذه المذاهب وأدلتها
ولالمذهب الأ- أولا

 ،
)4(الحنابلةهو مذهبو ، )3(والشافعية) 2(والمالكية) 1(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةالقول هذا وإلى 

...........................................)7(والثوري)6(وعطاء)5(وعمرو بن دينار

.6/503:رد المحتارحاشية، 10/192نتائج الأفكار:، 6/137:بدائع الصنائعـ )1(
.7/265: شرح الموطأقى، المنت3/410:، الجامع لأحكام القرآن165-4/164ـ المدونة: )2(
.336-13/335:، التكملة الثانية للمجموع4/265:،4/86:روضة الطالبينـ )3(
.15/296:الفتاوىة، مجموع3/62:، كشاف القناع3/355:، شرح منتهى الإرادات6/470ـ المغني:) 4(
هـ،كان فقيها 46لصنعاني الأيناوي، فارسي الأصل، ولد بصنعاء سنة ثرم الجمحي اليمني ا: أبو محمد عمرو بن دينار الأهوـ )5(

.5/77الأعلام للزركلي:، 1/171:هـ عن ثمانين سنة. شذرات الذهب126توفي بمكة سنة،ومفتيا لأهل مكة
الحجاز، انتهت إليه وهو مولى لبني فهر، فقيه ،هوـ )6(

88هـ على الأصح وله 114، ومات في رمضان سنة سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباسو فتوى أهل مكة، أدرك مائتي صحابي،
.69: صالفقهاءطبقات ، 3/261:وفيات الأعيان،1/147:سنة، شذرات الذهب

الفقيه سيد أهل زمانه علما وعملا، وأثنى عليه أئمة عصره بما الكوفي ،: أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريهوـ )7(
هـ 161في البصرة شهر شعبان سنة يطول ذكره، قال ابن المبارك: كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان، توفي

.2/386:، وفيات الأعيان84: صالفقهاء، طبقات 1/250شذرات الذهب: سنة. 66وله 
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.)5(وإبراهيم النخعي) 4(والشعبي) 3(ثور والحسنوأبي) 2(وابن المبارك)1(وإسحاق
المذهب الثاني-ثانيا

وفقهاء )9()8(والحكم) 7(والحارث العكليوالأوزاعي وابن أبي ليلى ) 6(ذهب قتادةبيده، وإليه
.)10(الظاهرية

هـ، وقيل سنة 161، ولد سنة هبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري بن راهوي: أهوـ )1(
لة ليتوفي،عرف فضله صحبهناظر الشافعي فلما ،الفقيه الحافظ صاحب التصانيف كان يحفظ سبعين ألف حديث،هـ166

.1/232الشافعية الكبرى: طبقات، 2/89:. شذرات الذهبهـ283نصف شعبان بنيسابور سنة 
أخذ , وكان فقيها محدثا زاهدا عابدا,هـ118أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي, ولد سنة : هوـ )2(

،2/361: سنة. شذرات الذهب63وله ،هـ181سنةعنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد, توفي
.1/72: صالديباج المذهب،94: صفقهاءطبقات ال

كثير ،: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، شيخ أهل البصرة، كان جامعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكاهوـ )3(
أبي هـ.110مات سنة و ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ،العلم فصيحا

، ت ط 1، طومجدي السيد أمين،غنيم عباس غنيم:عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير بالذهبي، تحقيق
.1/136:شذرات الذهب،2/268الفاروق الحديثة، القاهرة،م، دار2004-هـ1425

محدثامن خلافة عثمان، كان فقيهابالكوفة لست سنين مضت ولد،بن شراحيل بن معبد الشعبي: أبو عمرو عامرهوـ )4(
قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها، سمع عليه أبو حنيفة الحديث، ولي قضاء ،شاعرا، وكان يضرب المثل بحفظه

.81: صطبقات الفقهاء،1/126شذرات الذهب: .هـ104
.6/470ـ المغني:) 5(
مفسر حافظ ،عالم أهل البصرةكان هـ،  60قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، ولد سنة : أبو الخطاب هوـ )6(

،، رأسا في العربية ومفردات اللغةوكان مع علمه بالحديث،ضرير أكمه، قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة
.4/85:وفيات الأعيان،1/153:شذرات الذهبهـ.118هـ وقيل سنة 117مات سنة 

وأبي حدث عن الشعبي: الحارث بن يزيد العكلي التميمي, نسبة إلى عكل من بني تميم, كان ثقة في الفقه والحديث,هوـ )7(
:الكمالتذهيب والنسائي وغيرهم. ومسلمروى له البخاريبن شبرمة، وثقه ابن معين، ابن القعقاع و ا، وعنه زرعة

دارم، 1986-هـ1406، ت ط 1طعوامةد محم:، تحقيقالعسقلانيحجربنلأحمد بن علي ،ب التهذيبتقري، 2/192
.1/148، سوريةحلب،الرشيد

عابدا وكانتباع،او : أبو عمر الحكم بن عتيبة الكندي, كان شيخ الكوفة في عصره فقيها ثبتا مجتهدا صاحب سنة هوـ )8(
كانت وفاته سنة جحيفة السوائي، وعبد االله بن شداد، وعنه منصور والأعمش وشعبة،  فاضلا، حدث عن ابن أبي أوفى وأبي 

.82: صطبقات الفقهاء،414-2/413:الكماليبهذت.هـ115
.6/470ـ المغني:) 9(
.8/88ـ المحلى:)10(
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والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول:- 1

استدل جمهور الفقهاء على جواز قبض العدل للمرهون بالكتاب والقياس والمعقول كالآتي:
من الكتاب:-أ

]. 283[ البقرة: Z( *+ ]قوله تعالى 
وجه الاستدلال:

أمعناه ، :[ +* )Zله قو ن إ
. )1(-العدل–

،،واز إذا قبضه العدلالجوالآية تدل على
.)2(،ماوعمومه يقتضى جواز قبض كل واحد منه

عن العدل نائب ؛ لأن كما أن الرهن إذا صار عند العدل، صار مقبوضا لغة وحقيقة
.)3(صاحب الحق، وبمنزلة الوكيل

من إنما ذكر القبض في الرهن مع ذكره المتداينين فلم يصح أن االله بونوقش:
. )4(الدين، فهو أمر تعبدي ولم يأت به نص ولا إجماعغير صاحب 

بأجيب:و 
.)5() وبمنزلة الوكيل عنه في ذلكالعدل نائب عن صاحب الحق (؛ لأن بين قبضهما

من القياس: - ب
في الرهن على الوكالة بالقبض في البيع والهبة وسائر المقبوضات، استدلوا بقياس الوكالة بالقبض 
الهبة كالبيع و فيما يعتبر فيه القبضبمنزلة الوكالة هفكان قبض،

. )1(وسائر المقبوضات بوكالة من له القبض فيها

.2/836:المعونةـ )1(
.6/145:، بدائع الصنائع2/261:أحكام القرآن للجصاصـ )2(
.1/289:، أحكام القرآن لابن العربي3/410:الجامع لأحكام القرآنـ )3(
. 8/88ـ المحلى:)4(
.3/410:، الجامع لأحكام القرآن2/261:أحكام القرآن للجصاصـ )5(
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ض في البيع والهبة وسائر أن قياس الوكالة بالقبض في الرهن على الوكالة بالقببونوقش:
أن يقبضه لكان لفي القبض،، إذ مع الفارقالمقبوضات قياس 

ولما كان العدل أن يمنعه كما هو الشأن في الوكالة بالقبض في البيع والهبة وسائر المقبوضات،منه
.)2(إياه

وإن لم يكن له حق القبض ،يلا وقابضا لهوكالعدلهذا لا يخرجه عن أن يكونأن بأجيب:و 
هو قابض للسلعة اءألا ترى أن الوكيل بالشر ،بيد وكيلهيوإنما رض،بل أن الراهن لم يرض بيدهمن قِ 

وليس جواز حبس ،ولو هلك قبل الحبس هلك من مال الموكل،وله أن يحبسها بالثمن،للموكل
،ونه قابضا له

)3( .
استدلوا بالمعقول من وجهين:من المعقول:- ج

قد ن الرهن إنما شرع لأجل توثيق الدين به إلى حلول أجل الوفاء، ولكنإ:الوجه الأول

.)4(وهو العدلثالث يتراضيان عليه، ينوب عن الراهن 
ن قبض العدل للمرهون قبض في عقد، فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض، إالثاني:الوجه 

.)5(وفارق القبول؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه؛ لأنه يخاطب به
أدلة المذهب الثاني:- 2

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز قبض العدل للمرهون بالكتاب والسنة والمعقول 
تي:كالآ

من الكتاب:-أ

.2/261:، أحكام القرآن للجصاص6/471ـ المغني:)1(
.2/261:أحكام القرآن للجصاصـ )2(
.6/145:دائع الصنائعب،21/69:المبسوطـ )3(
.13/332:التكملة الثانية للمجموع، 2/165:، أسنى المطالب6/150:الحاوي الكبيرـ )4(
.6/471ـ المغني:)5(
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]. 283[ البقرة: Z( *+ ]:قوله 
وجه الاستدلال: 

)، ولا يكون (إنما ذكر القبض في الرهن مع ذكره المتداينينتعالىن االله إ

. )1(حب الدين، شرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطلفلان لا صا
القبضعمومأن الآية ليس فيها ما يدل على عدم صحة قبض العدل، بل إن بونوقش:

فصح قبض ،للمرهون،العدليقتضى جواز قبضفي الآية
.)2(كل واحد منهما

من السنة:- ب
عند مرھونةودرعھتوفي رسول الله « gثبت عن عائشة بما استدلوا 

.)3(»یھودي بثلاثین صاعا من شعیر
وجه الاستدلال:

فهذا إنما أقبض درعه اليهودي صاحب الدين رهنا في الدين الذي عليه، ن الرسول إ
.)4(إجماعهو القبض الصحيح، وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا 

درعه لليهودي في الدين الذي عليه ليس فيه ما يدلأن إقباض الرسول بونوقش:
وأنه على عدم جواز صحة قبض غير صاحب الدين للمرهون، 

إلى
. )5(،وليس للراهن إبطال يد العدل،الراهن

من المعقول:- ج

.3/410:، الجامع لأحكام القرآن8/88ـ المحلى:)1(
.2/261ـ أحكام القرآن للجصاص: )2(
.15: صسبق تخريجهالحديث ـ )3(
.8/88ـ المحلى:)4(
.262-2/261أحكام القرآن للجصاص: ،6/145بدائع الصنائع: ،21/69ـ المبسوط: )5(
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القبض من تمام العقد، فتعلق بأحد ؛ لأن لرهن ليس قبضالن قبض غير صاحب الدين إ:قالوا
.)1(المتعاقدين كالإيجاب والقبول، فلم يصح قبض العدل لعدم تعلق الإيجاب والقبول به

وقش من وجهين:ون
ن قبض العدل للمرهون قبض في عقدٍ، فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض، وفارق إأحدهما:

لأنه يخاطب به، ولو وكل في الإيجاب ؛القبول؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه
.)2(ه صح أيضاب لَ وجِ والقبول قبل أن يُ 

للمرهون منتقض بصحة قبض الوكيل عن ن ما ذكروه من عدم صحة قبض العدلإالثاني:و 
المشتري في البيع فيما يعتبر القبض فيه، وإذا ثبت هذا؛ فإنه يجوز قبض العدل للمرهون لجواز 

.)3(توكيله
ارـالقول المخت-رابعا
من منها هو ما ذهب إليه الجمهور ختار، يظهر أن المتهاأدلة المذاهب ومناقشعرضبعد 

للأسباب الآتية:وذلك،نو رهملقبض العدل لجواز 
الواردة عليها.الاعتراضاتالمناقشات و وسلامتها من ة الجمهورقوة أدل-أ
إن-ب

ه، في حبسوعن رهنفي حفظ الإلى وضع المرهون بيد العدل، فيكون نائبا عن الراهن 
وهذا هو القول الذي يحصل به الاطمئنان لكلا الطرفين لكون المرهون في يد من يثقان به، فالراهن 

ع المرهون في يد العدل يتحقق مقصود 
الرهن في الاستيثاق.

هو القول الذي يتوافق مع المقاصد قول الجمهور الذين أجازوا قبض العدل للمرهون إن- ج
،وأكثره تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسدالعامة للشريعة الإسلامية 

وهو الوقوف على ما دلت له،ونالذي ينتصر هما وفق مذهبهمو أوّلو ، السنةالقرآن و استدلوا بظاهر 

.6/471ـ المغني:) 1(
.6/471: السابقـ المصدر )2(
.6/471ـ المصدر نفسه: )3(
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قال ،وازالجعلى ظاهراورأوا ذلك تعبدا، عليه ظواهر النصوص وعدم تجاوزها،
عند العدل صار مقبوضا - المرهون-أصح من جهة المعنى؛ لأنه إذا صارمهور الجل و قو «القرطبي: 

.)1(»ائب عن صاحب الحق، وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر لغة وحقيقة؛ لأن العدل ن
بیعبالمرھونحكم تصرف العدل في الالفرع الثالث:

أجل الدين، جائز، وأنه ينوب عنهما في قبض المرهون وحفظه، وقد يسلطانه على بيعه عند حلول 
وأنه ليس للعدل دفع المرهون إلى أحد المتراهنين دون إذن صاحبه؛ لأن كلا منهما لم يرض بوضعه 

ما لم للعدل بيع المرهوناستيفاء دينه منه، فلا يجوز لكل منهما إبطال حق الآخر، كما لا يجوز 
مأثور بالحفظ فقط دون التصرف إلا بما أذن فيه المتراهنان.؛ لأنه يسلط عليه

وإذا وكّل العدل ببيع المرهون عند حلول أجل الدين، وكان المرهون مقبوضا بيده برضا 
، وحينئذ يمكن )3(عقد جائز وليس عقدا لازما) 2(المتراهنين، فقد صح التوكيل بالبيع؛ لأن الوكالة

للعدل بيع المرهون عند حلول أجل الدين إذا استمر المتراهنين على الوكالة، ولكن قد يتراجع أحدهما 
عن الإذن بالبيع قبل ذلك، أو يتراجعان جميعا، فما حكم الوكالة في كل حال من تلك الأحوال؟ 

هل يصح من العدل بيعه للمرهون باعتبار الإذن الأول؟.
جابة عن هذه الإشكالات في كل حالة من هذه الحالات على النحو الآتي:سأتناول الإ
:حكم بيع العدل للمرهون في حال بقاء الراهن والمرتهن على الحالة الأولى

وكالتهما إلى حلول الحق

أن يبيع
سأحاول الإجابة عن هذا الإشكال في مسألتين كالآتي:

.3/410ـ الجامع لأحكام القرآن: )1(
بتصرفات الوكيل في المرهون إن شاء االله تعالى.سيأتي تعريف الوكالة لغة واصطلاحا في الفروع اللاحقة المتعلقةـ )2(
بحق الطرفين ولا تقبل الفسخ  : عقود لازمة باعتبار اللزوم وقابلية الفسخ إلى أربعة أقسام هيتنقسم العقود في باب المعاملات ـ )3(

غير لازمة فقط كالرهن، وعقودلازمة بحق الطرفين ولكنها تقبل الفسخ كالبيع، وعقود لازمة بحق أحد الطرفين وعقودكالزواج، 
.  640-1/639:المدخل الفقهي العام للزرقاكالوكالة.أصلا  
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 المسألة الأولى: مدى اعتبار تجديد إذن الراهن في بيع العدل للمرهون عند حلول
الحق

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول- أولا
وإلى يرى أصحابه جواز بيع العدل للمرهون دون اشتراط تجديد الإذن من الراهن،
إلا أن ،)1(هذا ذهب الحنفية، والمالكية والشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة في ظاهر الرواية

أما إذا قيد الأول مطلقا،المالكية قصروا عدم اشتراط تجديد إذن الراهن على ما إذا كان الإذن 
إن لم آت الإذن بتعليقه بصفة أو شرط أو قيده بزمن، كأن يقول: أذنت لك ببيع المرهون 

بالدين وقت كذا، لم يجز له البيع إلا بإذن الحاكم، فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من 
.)2(يجز ابتداءالمسلمين ندبا، فإن باع بغير إذن الحاكم، مضى بيعه وإن لم

الثانيمذهبال-ثانيا
أن يرى أصحابه أنه لا يجوز للعدل بيع المرهون دون تجديد الإذن من الراهن، أي لابد له

إلى أبي ةمنسوب)3(ذهب الشافعية في رواية عند العراقيينب الإذن من الراهن قبل بيعه، وإليهيطل
. )6(يعلىمنسوبة إلى القاضي أبي)5(د الحنابلةرواية أخرى عنهو و ، )4(علي بن أبي هريرة

التكملة الثانية للمجموع: ،4/90روضة الطالبين: ، 133: ص، أقرب المسالك4/164المدونة: ،21/78ـ المبسوط: )1(
.6/474المغني:،13/336

.3/131الشرح الصغير: ، 406-4/405حاشية الدسوقي: الشرح الكبير مع ـ )2(
.13/335ـ التكملة الثانية للمجموع: ) 3(
أحد أئمة الشافعية، تفقه على ابن سيرج وأبي إسحاق ،: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة القاضي البغداديهوـ ) 4(

ف التعليق الكبير على مختصر المزني، نقله عنه المروزي، ودرس ببغداد وروى عنه الدارقطني وغيره، وانتهت إليه إمامة العراقيين، وصن
شذرات الذهب: ، 127-1/126:لابن قاضي شهبةهـ. طبقات الشافعية345أبو علي الطبري، مات ببغداد في رجب سنة 

2/370.
.6/474ـ المغني:) 5(
فقيه في مذهب الإمام أحمد بن هـ، عالم380: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، ولد سنة هوـ ) 6(

هـ لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان. 458حنبل، من مصنفاته: أحكام القرآن، والرد على الأشعرية، ومسائل الإيمان، توفي سنة 
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والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول:- 1

استدل جمهور الفقهاء على جواز بيع العدل للمرهون دون اشتراط تجديد الإذن من الراهن 
عند البيع بالمعقول من وجوه كالآتي:

للعدل أن يبيع الرهن من غير استئإنالوجه الأول:
.)1(؛وكالته في البيع

إنالوجه الثاني:
.)2(لأن البيع يفتقر إلى مطالبته بالحق

ذن، وأما غرض الراهن فلا اعتبار به مع صريح الإذن الأصل بقاء الإإنالوجه الثالث:
.)3(بخلافه؛ لأنه ما دام لم يغير إذنه الأول فهو راض به

أن الإذن الأول من الراهن للعدل ببيع المرهون قد يقع تحت الإكراه لضرورته فيما بونوقش:
ددا عند البيع حيث كلا إذن، لذلك افتقر بيعه إلى إذن الراهن مج- الأول-عليه من الحق فإذنه 

. )4(تنتفي شبهة الإكراه
من إذا اشترطت في العقد صارت وصفا من أوصافه، وحقابالبيعالوكالةإنالوجه الرابع:

.)5(حقوقه، فكانت لزيادة الوثيقة، فتلزم للزوم أصله
،وهي محل الحق،هذه وكالة معقودة بصفةأن ، و )6(أن الوكالة جائزة وليست لازمةبونوقش:

.)7(والعقود لا يصح أن تعلق بالصفات

، بيروت لبنان،، دار المعرفةد ت ط،محمد حامد الفقي:تحقيق،بي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلىلأ،طبقات الحنابلة
2/193.
.6/132ـ الحاوي الكبير: )1(
.6/474ـ المغني:)2(
.13/336التكملة الثانية للمجموع: ،4/90ـ روضة الطالبين: )3(
.4/405ـ حاشية الدسوقي: ) 4(
.1/163:الكتابشرحفياللباب، 8/292تكملة البحر الرائق: ـ )5(
.13/336ـ التكملة الثانية للمجموع: )6(
.6/132: الكبيرالحاوي ـ )7(



أحكام التصرف في المرھون بغیر الفصل الأول           
الانتفاع من البیع ونحوه

130

وهذا صفة الوكالة منجزة غير معلقة بصفة وإنما جعل التصرف فيها معلقا بأنبوأجيب:
ألا ترى لو أنه وكل رجلا في بيع متاعه وأذن له في بيعه عند مجيء الحاج أو عند استهلال ،جائز

علق بالصفة، فصح كذلك توكيل العدل في لأن عقد الوكالة منجز والإذن بالتصرف م؛الشهر جاز
ولكن لو قالا للعدل قد وكلناك في بيعه عند محل الحق وجعلا الصفة شرطا في عقد ،بيع الرهن

.)1(لأنه عقد معلق بصفة؛يصحلمالوكالة
واستدل المالكية لما ذهبوا إليه من جواز بيع العدل للمرهون إذا كان إذن الراهن له بالبيع 

لا ، أنه في حال التقييد »بعه إن لم آت بالدين في أجل كذا « يكن مقيدا بنحو: مطلقا ولم
بالبيع، بل لابد من إذن القاضي إبراء لذمته لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة - العدل–يستقل الأمين 

.)2(في الوفاء بالشرط، وإثبات عدم إتيان الراهن بالدين عند حلول الأجل
مذهب الثاني:أدلة ال- 2

من استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز بيع العدل للمرهون دون تجديد الإذن 
كالآتي:هينالراهن بالمعقول من وج

إنالوجه الأول:
.)3(ليهإلى تجديد الإذن من الراهن، ولا فرق، فيقاس ع

في العدل يفتقر إلى تجديد الإذن من الراهن؛ لأنه قد يكون للراهن غرضإنالوجه الثاني:
.)4(قضاء الحق من غيره، والاحتفاظ بالرهن لنفسه

.)5(أن غرض الراهن لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافهبونوقش:
في يرغب في استبقائه الرهن باق على ملكه وقد؛ لأنأن غرض الراهن معتبربأجيب: و 

لذلك ملكه، وسداد الدين من غيره، وإذنه ببيع المرهون إنما كان لضرورته فيما عليه من الحق، 
.)6(افتقر بيع العدل إلى إذن الراهن مجددا

.13/336التكملة الثانية للمجموع: ، 6/132: الحاوي الكبيرـ ) 1(
.406-4/405حاشية الدسوقي: ، الشرح الكبير مع 133: ص، أقرب المسالك4/164ـ المدونة: ) 2(
.13/336ـ التكملة الثانية للمجموع: ) 3(
.6/474ـ المغني:)4(
.6/474:صدر نفسهالمـ )5(
.6/474صدر نفسه:المـ )6(
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سبب الخلاف-رابعا
في وبعد عرض أدلة كلا الفريقين، أرى أن سبب الخلاف في المسألة راجع إلى اختلافهم 

مرة فذلك يكفي كما في الوكالة في سائر الحقوق، قال بجواز بيع العدل للمرهون دون اشتراط تجديد 
العدل عن المتراهنين، 

من الراهن عند البيع من قدم ما فيه مصلحة كل منهما دون الإضرار بالآخر، وتجديد الإذن 
مصلحته، فوجب استئذانه جمعا بين المصلحتين، ورعاية لكلا الحقين.

المختـارالقول - خامسا
قول الثاني القائلين بناء على ما سبق، فإن القول الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب ال

،الأخذ بقولهم جمع بين المصلحتينفينلأن الراهن عند بيع العدل للمرهون؛ باشتراط تجديد إذ

.منهما، وهو مقتضى العدل الذي تتميز به الشريعة الإسلامية، واالله أعلم
 المسألة الثانية: مدى اعتبار تجديد إذن المرتهن في بيع العدل للمرهون عند حلول

الحق
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول- أولا

، والشافعية في قول لهم؛ وهي رواية عن )2(، والمالكية)1(ن الحنفيةوإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء م
.)3(العراقيين، والحنابلة

المذهب الثاني-ثانيا

.)1(الشافعية في الأصح عندهم

.8/290تكملة البحر الرائق: ،21/69ـ المبسوط: )1(
.3/131الشرح الصغير: ، 406-4/405حاشية الدسوقي: الشرح الكبير مع ـ )2(
.6/474المغني:،336-13/335التكملة الثانية للمجموع: ، 2/167ـ أسنى المطالب: )3(
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والمنـاقشةالأدلة -اثالث
ب الأول:أدلة المذه- 1

إذا 
حل أجل الوفاء بالمعقول من وجوه كالآتي:

.)2(إنالوجه الأول:
.)3(بالحق- - البيع يفتقر إلى مطالبةإنالثاني:الوجه
إنالثالث:الوجه

.)4(ليعرف أنه مطالب، أو ممهل، أو مبرأ من الدين
أدلة المذهب الثاني:- 2

هوبيع العدل للمرهون الغرض من إنفقالوا: أجل الوفاء بالمعقول 
.)5(فقد يستبقي المرهون لنفسه

احتاج بونوقش:
.)6(ه ربما كان غرضه الإبراء أو المهلةلأنلتعلق حق المطالبة به، و 

سبب الخلاف-رابعا
الشافعي حمل عدمأنبين الجمهور والشافعيلاف في المسألةالخمحل )7(ذكر السبكي

إذا فرضوه فيمامهوروالج،ذنا له فلا يحتاج إلى إذنأ-–ما إذا كاناعلى الاشتراط 

.2/167أسنى المطالب: ، 336-13/335نية للمجموع: التكملة الثا،4/90ـ روضة الطالبين: ) 1(
.6/474المغني:، 13/336ـ التكملة الثانية للمجموع: )2(
.6/474المغني:، 336-13/335ـ التكملة الثانية للمجموع: )3(
.13/335التكملة الثانية للمجموع: ، 2/167ـ أسنى المطالب: )4(
.2/177مغني المحتاج: ، 2/167الب: أسنى المط، 4/90ـ روضة الطالبين: )5(
.13/335التكملة الثانية للمجموع: ، 2/177مغني المحتاج: ـ )6(
شيخ الإسلام في عصره، ،ن تمام السبكي الأنصاري الخز رجي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بهوـ )7(

هـ، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام، 683صاحب الطبقات، ولد سنة وهو والد التاج السبكي،وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين
، 226-6/146طبقات الشافعية الكبرى: هـ، من كتبه  الدر النظيم في التفسير. 756فيها سنةواعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي

.4/302الأعلام للزركلي: 
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فعلى كلام الجمهور لابد من إذنه إن لم ،لأنه لم يأذن قبل؛فيشترط ،أذن له الراهن فقط
يأذن قبل، وعلى كلام الإمام لا يحتاج لتقدم إذنه، فما تطابقا على محل واحد، لكن مقتضى  

أنوالجوابكلامهم
.)1(الراهنإذن في البيع لا يصح قبل القبض بخلاف إ

المختـارالقول - خامسا
بعد عرض أدلة الفريقين، أرى أن القول المختار هو قول جمهور الفقهاء، الذي يقضي باشتراط 
ما استدلوا 

ه القول الأكثر تحقيقا للمصلحة، والذي تسنده قواعد الشريعة وأصولها العامة، وضعف ما به، وكون
لغلق من في الأخذ بقولهم لما 

تمديد أجل في إمهال المعسر وإنظاره أو إسقاط دينه عنه، وحرمان الراهن من الإعفاء من الدين، أو
الوفاء، وإمكان الاحتفاظ بملكه الذي رهنه، وهذا ظاهر، واالله أعلم.

الحالة الثانية: حكم رجوع المتراهنين أو أحدهما عن الوكالة قبل البيع
، ووقع الخلاف بينهم )2(اتفق الفقهاء على انفساخ هذه الوكالة برجوع المتراهنين عنها قبل البيع

في حكم الوكالة إذا رجع
مسألتين كالآتي:
 المسألة الأولى: حكم رجوع الراهن دون المرتهن عن توكيله العدل ببيع المرهون

قبل 
ق، هل تنفسخ وكالته أم لا إلى مذهبين كالآتي:حلول الح

المذهب الأول- أولا
وإلى يرى أصحابه أن رجوع الراهن عن توكيله العدل ببيع المرهون لا يفسخ وكالة العدل،

،)2(، ورواية عند الحنابلة)1(هذا القول ذهب المالكية

.377-4/376المحتاج:، 2/167أسنى المطالب: ، 2/177مغني المحتاج: ـ )1(
.6/473المغني:، 13/336التكملة الثانية للمجموع: ، 406-4/405حاشية الدسوقي: ،6/151ـ بدائع الصنائع: )2(
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هن، أما إذا كان التوكيل متأخرا عن العقد أولم يكن البيع مشروطا في عقد الرهن مشروطة في عقد الر 
وهو الراجح في المذهب فلهم في المذهب روايتان، قول بانفساخ الوكالة برجوع الراهن بمفرده،

ع أن الوكالة لا تنفسخ برجو والمنصوص عليه في ظاهر الرواية، ورواية أخرى عن أبي يوسف
)3(.

المذهب الثاني-ثانيا
وإلى يرى أصحابه أن رجوع الراهن عن توكيله العدل ببيع المرهون يفسخ وكالة العدل، 

.)5(والحنابلة)4(هذا القول ذهب الشافعية
والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول - 1

بمفرده رجوع الراهن في حال ساخ وكالة العدل بالبيع استدل أصحاب هذا القول على عدم انف
:كالآتيبوجوه  القياس والمعقول من 

لا ، فإن الموكليوكالة العدل على الوكالة بالخصومة بطلب المدعقياس الوجه الأول:
الذي طلبه به، فكذلك عزل العدل في ييملك عزل وكيله بغير محضر من الخصم لتعلق حق المدع

. )6(الرهن 
ن الوكالة بالبيع لما شرطت في عقد الرهن صارت حقا من حقوقه ووصفا من إالوجه الثاني:

أوصافه، فتكون لزيادة الوثيقة، فتلزم بلزومه؛ لأن حكم التابع لا يفارق حكم أصله، وكذلك الرهن 
.)7(لازم؛ فكذلك ما هو تابع له

المرهونإذا شرط في عقد الرهن أن يكون؛ لأنه ن الوكالة جائزة وليست لازمةأبونوقش:
موضوعا على يدي عدل وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين

.2/846المعونة: ، 4/406حاشية الدسوقي: ـ )1(
.6/473ـ المغني:)2(
.5/525:، الفتاوى الهندية8/292تكملة البحر الرائق:، 6/151،4/290بدائع الصنائع: ـ )3(
.13/335التكملة الثانية للمجموع: ، 2/342:قليوبيحاشية،377- 4/376، 4/90روضة الطالبين:ـ)4(
.6/473ـ المغني:) 5(
.8/292تكملة البحر الرائق: ،6/151بدائع الصنائع: ،10/194:نتائج الأفكارـ ) 6(
.8/292تكملة البحر الرائق: ،6/504ر: ـ الدر المختا) 7(
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توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان والشرط الثاني، وضع الرهن على يدي عدلأحدهما
وأما الشرط الثاني فلا يتم بالعقد ، الشرط الأول يلزم بالعقد ويتم بالقبضالشرطان جائزان إلا أن

فقد لأنه اشتراط توكيل فيما بعد، فإذا سلما الرهن إلى العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق 
.)1(تم الشرطان جميعا ويكون الأول منهما لازما والثاني منهما جائزا

دل صارت من حقوق الرهن، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر ن وكالة العإالوجه الثالث:
.)2(حقوقه

إالوجه الرابع:
.)3(أخذ حقه، وفي فسخها إبطال هذا المعنى

ن يفتح للراهن إالوجه الخامس:
)4( .

إذا  واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه في ظاهر الرواية من أنه يجوز للراهن عزل العدل 
قد توكيل مبتدأ، والتوكيل المبتدأ يجوز التسليط المتأخر عن العنبأكان التسليط متأخرا عن العقد 

عن وبموته، وسائر ما يخرج به الوكيل للموكل بمقتضاه أن يعزل الوكيل، فينعزل الوكيل بعزل الموكل له، 
.)5(الوكالة

ا ذهب إليه من أنه لا يجوز للراهن عزل العدل إذا كان التسليط متأخرا لمواستدل أبو يوسف 
عن العقد بما يأتي:

لتسليط الطارئ على العقد والمقارن إياه سواء؛ لأنه يلتحق بالعقد، فيصير كالموجود اإن- ب
عند العقد؛ لأن اشتراط البيع حتى يوفي دينه من ثمنه زيادة، والزيادة في المعقود عليه تلتحق بأصل 

.)6(العقد، وصارت كالمشروط فيه ابتداء
أدلة المذهب الثاني - 2

.6/133ـ الحاوي الكبير: )1(
.10/194:نتائج الأفكارـ )2(
.2/846المعونة: ، 8/292تكملة البحر الرائق: ـ ) 3(
.6/473المغني:ـ )4(
.8/292تكملة البحر الرائق: ،4/290، 6/151بدائع الصنائع: ـ )5(
.6/151ئع: بدائع الصناـ )6(
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من استدل أصحاب هذا القول على
:وجوه كالآتيالقياس والمعقول ب

في قياس عزل العدل عن البيع على امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروطالوجه الأول:
.)1(البيع، فكما جاز له الامتناع من تسليم المرهون بنفسه، جاز له عزل وكيله في ذلك

فلا أن الوكالة إذا كانت في العقد كانت تابعة للعقد، فكانت لازمة بالعقد،بونوقش:
.)2(ينفرد الراهن بفسخها كما لا ينفرد بفسخ العقد

.)3(ن الوكالة عقد جائز، فلم يلزم المقام عليها كسائر الوكالاتإالوجه الثاني:
سائر العقود الأخرى من وجوه: أن الوكالة في عقد الرهن تختلف عن الوكالة في بونوقش:

إن:حدهاأ

نعزل برجوع الراهن بمفرده عن الوكالة ولا بموته وليست كذلك الوكالة في عقد الرهن، فإن الوكيل لا ي

.إذا امتنع عن البيع يجبر عليه بخلاف الوكالة المفردةفي الرهنالوكيل إنالثاني:
، بخلاف الوكيل المفرد جنس الدينغيربالعدل يملك المصارفة بالثمن إذا باع العين إنالثالث:

.)4(هحتى يملك إيفاءجنس الدين لعدل مأمور بقضاء الدين فيملك المصارفة بالثمن منلأن ا
كون عزل العدل من حقوق الراهن لا يمنع من جوازه؛ لأنه كما لو مات إن  الوجه الثالث:

بعد الإذن، الراهن بعد الإذن انفسخت الوكالة، فكذلك تنفسخ الوكالة برجوع الراهن عنها 
. )5(غير لازمةفتكون 

ونوقش من وجهين:

.6/474المغني:ـ )1(
.8/292تكملة البحر الرائق: ، 10/194:نتائج الأفكار، 6/151بدائع الصنائع: ـ )2(
.6/473المغني:، 13/336ـ التكملة الثانية للمجموع: )3(
.6/504الدر المختار: ،8/292تكملة البحر الرائق: ـ )4(
.374-6/473ـ المغني:) 5(
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لأهن الوكالة لما شرطت في عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقإأحدهما:
.)1(لزيادة الوثيقة فلزم بلزوم أصله

ن العدل لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب؛ لأن إالثاني:
الرهن لا يبطل بموته، ولأن

.)2(الورثة
المختـارالقول -رابعا

ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم، قين، أرى أن القول المختار هو يبعد النظر في أدلة الفر 
لة، وذلك حفاظا على القائلين بعدم انفساخ وكالة العدل ببيع المرهون برجوع الراهن بمفرده عن الوكا

ن الراهن قد يتخذ من جواز فسخ الوكالة إ
في الدين، 
ن بثمنه معاملة للراهن بنقيض مقصوده، 

الخصومات والمنازعات التي قد تصل إلى الاقتتال وسفك الدماء، وقد علم من الشريعة الإسلامية 
الأول وهو عدم ذهباضهم، فكان المالحنيفية السمحة محافظتها على حياة الناس وأموالهم وأعر 

انفساخ وكالة العدل برجوع الراهن بمفرده هو الأكثر رعاية لحقوق المتعاقدين وتحقيقا لحفظ الأموال 
لأعراض، ودرءا للمفاسد والخصومات، واالله أعلم. لوصيانة 
المسألة الثانية: حكم رجوع المرتهن دون الراهن عن توكيله العدل ببيع المرهون

ا
على مذهبين كالآتي:

المذهب الأول- أولا
وإنما يمنع العدل 

. ه

.8/292تكملة البحر الرائق: ،6/504لمختار: الدر اـ )1(
.8/292ـ تكملة البحر الرائق: )2(



أحكام التصرف في المرھون بغیر الفصل الأول           
الانتفاع من البیع ونحوه

138

قد حكيو ، )3(وهو الأصح عند الشافعية)2(والحنابلةوالمالكية) 1(وإلى هذا القول ذهب الحنفية
.)5()4(عن أبي إسحاق المروزيهذا القول
المذهب الثاني-ثانيا

جمهور
.)6(ين كافة وهو ظاهر نص الشافعيوهو قول البصريالشافعية 

،ولو كان الرهن على يدي عدل لا حق له في المال: «لشافعيقال ا
الوكالةوأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع بعد فسخ ،ببيعه كان له أن يبيعه ما لم يفسخا وكالته

«)7(.
والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
ولأدلة المذهب الأ- 1

من 
:وجهين كالآتيالمعقول ب

وهو الراهن، ولو ينعزل؛ لأنه لم يوكله وإنما وكله غيرهلمالعدلالوجه الأول:
.)8(انفرد الراهن بتوكيله صح، إذ المرهون ملكه

إن:الوجه الثاني
؛ لأن العدل وكيل الراهن إذ المرهون له،الراهن

.5/538الدر المختار: ، 8/292ـ تكملة البحر الرائق: )1(
.474-6/473المغني:،4/406ـ حاشية الدسوقي: )2(
.6/474ني:المغ،4/90روضة الطالبين: ، 4/501:عزيز شرح الوجيز، ال6/133ـ الحاوي الكبير: )3(
عصره في الفتوى والتدريس، أخذ الفقه عن أبي الفقيه الشافعي إمام،أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي: هوـ )4(

يفتي ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا اشتغل ببغداد دهرا،العباس بن سريج وبرع فيه، وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه
وفيات ،1/105طبقات الشافعية: هـ.340سنةبموشرح مختصر المزني وصنف كتبا كثيرة،رةكابن أبي هري،أئمة

.15/429: سير أعلام النبلاء،27-1/26:الأعيان
.6/474ـ المغني:) 5(
.13/335موع: التكملة الثانية للمج، 6/133الحاوي الكبير: ،4/90روضة الطالبين: ، 4/501عزيز شرح الوجيز:الـ )6(
.3/169ـ الأم: )7(
.13/335التكملة الثانية للمجموع: ،4/90روضة الطالبين: ، 8/292ـ تكملة البحر الرائق: )8(
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بيع ، ولا كلام في أنه لو منعه من الالتصرف، 
.)1(لم يبع

لأن الوكالة إنما هي إذن ؛ن بعضه ينقض بعضاإإذ،قول لا يتحصلالهذا أن بونوقش:
)2(.

:أدلة المذهب الثاني- 2
استدل أصحاب هذا القول على انفساخ وكالة العدل بالبيع بر 

:وجهين كالآتيبمن المعقول 
إنالوجه الأول: 

.)3(يتصرف لهما جميعا
إذ أن عزل الراهن للعدل يصح؛ لأن العدل وكيله، ولو انفرد بتوكيله صح،بونوقش:

الرهن ملكه
.)4(فيه

،الوكالة تبطل بالموت كما تبطل بالرجوعإنالوجه الثاني:
لم يكن للثاني وكلا رجلين ثم أبطلا وكالة أحدهما لوو يبع، وكذا لو ماتا أو مات أحدهما،

)5(.
أو موت أحدهما في ،،أن قياس رجوع المتراهنينبونوقش:

مع الفارقانفساخ الوكالة قياس 
. )6(ق الورثةالحال لبطل لح

.6/133الحاوي الكبير: ، 4/501عزيز شرح الوجيز:ال،4/90ـ روضة الطالبين: )1(
.6/133ـ الحاوي الكبير: )2(
.4/90ضة الطالبين: رو ، 4/501:عزيز شرح الوجيزالـ )3(
.6/474ـ المغني:)4(
.13/335التكملة الثانية للمجموع: ، 6/133الحاوي الكبير: ،4/90ـ روضة الطالبين: )5(
. 8/292ـ تكملة البحر الرائق: )6(
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سبب الخلاف-رابعا
هو اختلافهم في مدى لزوم عقد الوكالة في عقد - واالله أعلم- سبب الخلاف في المسألة

الوثيقة، فتلزم بلزومه؛ لأن حكم الرهن صارت حقا من حقوقه ووصفا من أوصافه، فتكون لزيادة
لا يكون رجوع التابع لا يفارق حكم أصله، وكذلك الرهن لازم، فكذلك ما هو تابع له، وعليه قالوا 

ببيعه عند حلول الحق، العدل ؛ لأن في صحة وكالتهبقادح
قه، فلم يجز حتى يأذن فيه.البيع لح؛ لأن 

المرهونإذا شرط في عقد الرهن أن يكون؛ لأنه جائزة وليست لازمةومن قال أن الوكالة 
العقد يلزم ويتم بوضع الرهن فإن موضوعا على يدي عدل وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، 

يما بعد، فإذا سلما الرهن إلى وأما الشرط الثاني فلا يتم بالعقد لأنه اشتراط توكيل ف، على يدي عدل
والثاني ،ويكون الأول منهما لازما،العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق فقد تم الشرطان جميعا

فإذا منعه ،لأن الوكالة إنما هي إذن بالبيعمنهما جائزا
.الة وهذا صريح الفسخ

المختـارالقول - خامسا
وبعد عرض أدلة الفرقين وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات، أرى أن القول المختار هو 

أن وكالة ستدلوا به وضعف أدلة المخالفين، وأن قولهم بالوكالة بمفرده دون الراهن، وذلك لقوة ما ا
هو الذي يتوافق وعدل 
الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة بما يضمن حقوق كلا المتراهنين؛ لأن العدل وكيل لهما فلم يجز له 

؛لو منعاه من البيع أو منعه أحدهما لم يبع
بغیر البیع منفي المرھونالعدلحكم تصرفالفرع الرابع:

نحوهوالإعارة والھبة وةالإجار
من المعلوم أن الدافع الذي جعل المرهون بيد العدل هو عدم وجود الثقة بين المتراهنين، كل في 

عدل هو الشخص الذي وثقا فيه ورضيا بوضعه عنده، لعدالته وأمانته، وحرصه على صاحبه، وال
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ما ومقتضى ذلك أن يكون العدل ممنوعا من التصرف في المرهون بأي وجه من الوجوه،
د حلول الأجل وقد سبق بيان أحكامه، وفيما يأتي بيان عدا التصرف بالبيع إذا سلطاه عليه عن

أحكام باقي تصرفاته في المرهون بغير البيع من الإجارة والإعارة والهبة ونحوها، وتوضيح آراء الفقهاء 
فيها.

بعد النظر والبحث في كتب الفقهاء، لاحظت فيما وقفت عليه أن مذهب الحنفية تعرض إلى 
في ير البيع بشيء من التفصيل، حيث منعوا العدل من التصرف ذكر أحكام تصرفات العدل بغ

المرهون بأي نوع من أنواع التصرف، واستثنوا البيع إذا كان مسلطا عليه عند حلول الأجل، وأما 

خلال كلامهم عن أحكام تصرفا
تي:حفظ ماليته فيقاس عليه، وتحرير هذه المذاهب كالآ

مذهب الحنفية- أولا
من ذهب الحنفية إلى أن العدل لا يجوز له التصرف في المرهون ولا الانتفاع به بأي وجه 

إذا كان مأذونا له في البيع، فيبيعه وفق ما وكل به.
أن ينتفع بالرهن، ولا أن يتصرف فيه بالإجارة، -العدلأي –وليس له « يقول الكاساني: 

والإعارة، والرهن وغير ذلك؛ لأن الثابت له بالوضع في يده هو حق الإمساك لا الانتفاع والتصرف، 
فله بيعه؛ لأنه على بيعه في عقد الرهن أو متأخرا عنه، وليس له أن يبيعه إلا إذا كان مسلطا 

.)1(»صار وكيلا بالبيع 
، فإن فعل كان لتعلق حقهما بهليس للعدل أن يدفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر؛ أنهكما

لو كمامالكهاالمرهونلأنه متى دفعمتعديا وعليه الضمان؛
.)2(،إلى أجنبيهدفع

للعدل أن يمسك الرهن بيده وبيد من يحفظ ماله بيده، وليس له أن يدفعه « يقول الكاساني: 
هما 
لم يرض بيد صاحبه، حيث وضعاه في يد العدل، ولو دفعه إلى أحدهما من غير رضا صاحبه، 

. 6/148ـ بدائع الصنائع: )1(
.6/503الدر المختار: , 6/148بدائع الصنائع: , 8/291ـ تكملة البحر الرائق: )2(
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فلصاحبه أن يسترده ويعيده إلى يد العدل كما كان، ولو هلك قبل الاسترداد ضمن العدل؛ لأنه 
.)1(»صار غاصبا بالدفع 

ا سلط عليه، ويمنع من يستفاد مما سبق أن الحنفية لم يجيزوا من تصرفات العدل سوى البيع إذ
باقي التصرفات كالإجارة، والإعارة، والرهن، والهبة ونحو ذلك؛ لأن الثابت له هو حق إمساكه 

ن أجازاه معا صح التصرف رده أحدهما بطل التصرف وبقي الرهن على حاله، لتعلق حق الغير به، وإ
ونفذ، ويبطل حينئذ الرهن لخروج المرهون من يد العدل بعقد آخر برضا المتراهنين لزوال شرط لزومه 

وهو القبض.
مذهب المالكية-ثانيا

تجري تصرفات العدل بالإعارة والإجارة ونحوها دون إذن من المتراهنين في الحكم على تصرفات 
في حبس المرهون وكيلهفهو،- العدل-يد الأمينلأن ن الراهن؛

من التصرف فيمنعفي المرهون، ويمنع مما يمنع منه، الأجلإلى حلول 
في المرهون بالبيع بغير إذن المتراهنين، ويقاس عليه سائر التصرفات الأخرى.

الرهن بيد أمين وحل أجل الدين وتعذر استيفاؤه من الراهن إن جعلو : « )2(ل عليشقا
لأنه ؛وهو كذلك،ومفهوم بإذنه منعه بغيره... بيعهفللأمين بيعه لتوفية الدين بإذن من الراهن في

.)3(»تصرف في ملك الغير بغير إذنه
ائب عنه في القبض 

، فلأن يمنع النائب منه من باب أولى؛ لأنه لا يملك )4(تبعا، كما يجوز أن يقبضه نيابة عنه ابتداء

. 6/148ـ بدائع الصنائع: )1(
وتعلم هـ1217من أعيان المالكية، مغربي الأصل، ولد بالقاهرة سنة فقيه،: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد عليشهوـ )2(

في سجن ،في الأزهر
النور شجرة.فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،من تصانيفه، هـ1299المستشفى، فتوفي فيه بالقاهرة سنة 

، فهرس الفهارس والأثبات 385ص ، بيروت لبنان،دار الفكر،ت طدمد بن محمد مخلوف،لمح، الزكية في طبقات المالكية
، دار الغرب طد ت ، تحقيق: إحسان عباس،عبد الحي بن عبد الكبير الكتانيل، سلسلاتالمعاجم والمشيخات والمومعجم 
.744-2/143، لبنان، بيروتالإسلامي

.3/94:على مختصر خليلالجليلمنح ـ )3(
.2/836المعونة: ، 3/410ـ الجامع لأحكام القرآن: )4(
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الرقبة، ولم يكن صاحب الدين، وإنما صار المرهون تحت يده بحق الحبس والإمساك والحفظ، لا 
الانتفاع والتصرف.

فإن فعل كان متعديا ومخالفا لما وكل به ولا يجوز للعدل تسليمه لأحدهما دون إذن الآخر،
ولا يرده إلى وأما إن كان باقيا فإنه يؤخذ ويوضع تحت يد أمين آخرفيضمن لتعديه، هذا إذا تلف 

.)1(الرهنية
فإن ،الواجب على الأمين الحائز للرهن أن لا يسلمه لأحدهما إلا بإذن الآخرو : « عليشل قا

-أي الر - سلمه لأحدهما
الأمين قيمته بلا إذن الراهن وتلف ضمن،

- أي القيمة- وقفوتُ ،لا إذن للراهن،

أي الأمين - ضمنها، و فللراهن أخذه وجعله عند أمين آخر
.)2(»- القيمة

إذا تلف يضمن قيمته، وليس المراد أنه يضمنها بالفعل ولو كان باقيا؛ لأنه « قال الدسوقي: 
«)3(.

لا يجوز ذلك عند « وسئل ابن القاسم في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو إجارة فأجاب: 
هو لأنه إذا رده إليه بوديعة أو بأجرة من الراهن، أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن مالك؛

.)4(»الحائز له، فقد خرج من الرهن 
يلاحظ على المذهب المالكي أنه مثل المذهب الحنفي في منع العدل من التصرف في المرهون 
ه أو رهنه وما أشبه ذلك، كان تصرفه 
باطلا، وبقي الرهن على حاله، ويسترد المرهون إلى الرهنية إذا كان قائما، وإن فات ضمنه العدل؛ 

:خليل للخرشيمختصر شرح ، 3/81:يل على مختصر خليلالجلمنح , 8/102الذخيرة:, 11/58:البيان والتحصيلـ )1(
4/167.
.82-3/81:الجليل على مختصر خليلمنح ـ )2(
. 4/395ـ حاشية الدسوقي: )3(
.4/168ـ المدونة: )4(
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تصرفه وبطل الرهن لخروجه من الرهن باختيار
ذلك إسقاطا منه لحقه في الوثيقة.

مذهب الشافعية-ثالثا

له التصرف بغير ما أذن متصرف لهما بالبيع ونحوه مما أذنا له فيه، وكان وكيلا لهما في ذلك، ولم يجز
له فيه، فإن فعل كان متعديا، ويبطل التصرف.

فإن كانا قد وضعاه على يدي عدل على أن يبيعه، فله بيعه إذا حل الأجل، « قال الشافعي: 
.)1(»فإن باعه قبل أن يحل الأجل بغير أمرهما معا فالبيع مفسوخ 

، من إجارة، وإعارة، وهبة ونحوها، ويقاس على تصرف العدل بالبيع سائر التصرفات الأخرى
فيمنع منها بجامع عدم الإذن فيها، وكان تصرفه حينئذ باطلا، لكونه غير مأذون فيه، ويسترد المرهون 

كما يمنع ،إلى الرهنية بوضعه بيد العدل إن كان قائما، أما إن فات فيضمن القيمة وتكون رهنا مكانه
.)2(لأحدهما دون إذن الآخر، فإن فعل كان ضامناالعدل من دفع المرهون أو ثمنه بعد بيعه

فإن فعل ضمن ،دفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر- العدلأي –وليس له: « )3(قال النووي
،واسترد منه إن كان باقيا

،ويغرم من شاء من العدل والراهن والقرار على الراهن،نهقيمته وإن زادت على حقه ليكون رهنا مكا
«)4( .

إليهما معا، أو إلى - أي أن يدفع العدل ثمن المرهون–والواجب أن يدفعه«قال الماوردي: 
لتعلق حق كل واحد منهما به، فإن أذن له الراهن في،أحدهما بإذن صاحبه

... في قضاء الحق

.  3/192ـ الأم: )1(
.333-13/332التكملة الثانية للمجموع: ، 4/499:العزيز شرح الوجيز, 4/86روضة الطالبين: ـ )2(
ولد، النووي الشافعي، علامة بالفقه والحديث،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني: هوـ )3(

676، توفي سنةروضة الطالبينو ،بستان العارفينو ،من كتبه منهاج الطالبين،و ،هـ631سنة 
.150-8/149الأعلام للزركلي: ،619-7/618ب: شذرات الذه. هـ
.4/86ـ روضة الطالبين: )4(
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في الثمن، هن كان ذلك إبطالا لحق وثيقته،ضامنا
لبطلان حقه من الوثيقة ؛

.)1(»بالإذن المتقدم وكان للعدل أن يدفعه إلى الراهن 

في المرهون بغير أن فقهاء الشافعية يرون عدم جواز تصرف العدل لاحظبناء على ما سبق، ي
أو غير 
ذلك، ويكون تصرفه حينئذ باطلا، ويبقى الرهن على حاله، وإنما يسترد المرهون للرهنية إن كان 

قائما، وأما إن فات فإنه يضمن قيمته وتجعل رهنا مكانه.
أذن المتراهنان للعدل في التصرف، فإن تصرفه يصح وينفذ، ويفرق بين التصرف المزيل أما إذا

للملكية وغيره، فإن تصرف بالهبة والصدقة ونحو ذلك مما يزيل الملكية، صح التصرف وبطل الرهن 
لانتقال ملكية المرهون بعقد آخر، وإن كان هذا التصرف مما لا يزيل الملك كالإجارة والإعارة 

ديعة ونحوه، صح التصرف ونفذ، ولم يبطل الرهن لبقاء محل الرهن على حاله، وغنما زالت اليد والو 

مذهب الحنابلة-رابعا
هو كل من يجوز توكيله، وهو الجائز التصرف الذي في باب الرهنالعدلذهب الحنابلة إلى أن 

الرهن على يده، فإن اتفقا على وضع المرهون بيده، فيفوض أمره إليه إلى حلول 
.)2(أجل السداد

فإن البيع ما وكل به، كأن وكلاه على بيعه نقدا فباعه نساء، أو باع بأقل من الثمن المقدر له ونحوه،

ضمن المشتري لم يرجع على أحد؛ لأن العين تلفت في يده، وإن ضمن العدل رجع على المشتري.
لفهما... ومتى وإذا أذنا للعدل في البيع، وعينا له نقدا، لم يجز له أن يخا« قال ابن قدامة: 

.)3(»قدرا له ثمنا، لم يجز له بيعه بدونه 

.6/144ـ الحاوي الكبير: )1(
.3/355شرح منتهى الإرادات: ، 477-6/471ـ المغني:)2(
.6/476ـ المغني:)3(
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وليس للعدل أن يدفعه لأحدهما دون إذن الآخر أو بغير علمه بأن كان غائبا، فإن فعل 
ضمن، وإن كان المرهون موضوعا على يدي عدلين فسلمه أحدهما للآخر فعليه ضمان النصف؛ 

ضمنفإن دفع العدل الرهن لأحدهما بغير إذن الآخر« قال البهوتي: ،)1(لأنه القدر الذي تعدى فيه
.)2(»الآخرى ما فات عل

وليس له أي العدل رده إلى الحاضر منهما؛ لأن في رده إليه تضييع « وقال في موضع آخر: 
فإن استدراكا لحظ الآخرإلى يدهالرهني أه ردالعدل إليه فعليهإذا دفعه، فحق الغائب منه

.)3(»ن حق الآخر؛ لأنه فوته عليهضملم يفعل
وحاصل القول أن الحنابلة يمنعون العدل من التصرف بغير إذن المتراهنين بأي وجه من الوجوه، 
فإذا تصرف كان تصرفه باطلا، وعليه رد المرهون إن لم يفت، وأما لو فات فعليه ضمانه بجعل مثله 

كان متعديا، وكذلك إذا دفعه لأحدهما دون إذن أو قيمته رهنا مكانه؛ لأنه تصرف لم يؤذن له فيه، ف
الآخر.

من العقود التي لا تزيل الملكية، كالإجارة والإعارة والوديعة ونحوه، فلا الوثيقة، وإن كان هذا التصرف 
يبطل الرهن حينئذ، وإنما يزول لزومه لزوال اليد عليه بعقد آخر، ومتى عاد إلى يد العدل، عاد إليه 

اللزوم بحكم العقد الأول.
عنه ائب

« قال ابن قدامة: 
يوجد فيه قبض، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك، فإذا عاد فرده إليه، عاد اللزوم 

.)4(»بق بحكم العقد السا

.3/356ات: شرح منتهى الإراد،64-3/63كشاف القناع: , 2/164: في فقه الإمام أحمدالإقناعـ )1(
.3/63ـ كشاف القناع: )2(
.3/64: السابقـ المصدر )3(
.449-6/448ـ المغني:)4(
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سبب الخلاف- خامسا

في المرهون بأي نوع من أنواع التصرف بغير إذن من المتراهنين، فإن فعل رد المرهون إلى الرهنية إذا لم 
يفت، فإن فات ضمن مثله أو قيمته وتكون رهنا مكانه.

ا إن كان هذا التصرف مأذونا له فيه وكان مزيلا للملك كالبيع إذا كان مسلطا عليه، والهبة، أم
، فيصح وينفذ تصرفه حينئذ، ويبطل الرهن به مطلقا عند الفقهاء باتفاق؛ لأن الراهن اوالصدقة ونحوه

فبطل به الرهن. زيل محل العقد 
بهالرهنينفذ تصرفه ويبطل ، فيل الملك بنحو الإجارة والوديعةله في تصرف لا يز إذا أذنا اأم

ن الرهن العدل، عاد اللزوم إلى عقد الرهن بحكم العقد السابق، وأما الشافعية فذهبوا إلى عدم بطلا
به، وعدم زوال لزومه مطلقا. 

ولعل سبب الخلاف بين الفقهاء في الآثار التي تترتب عن هذا التصرف مبني على اختلافهم 
في اشتراط استدامة قبض المرهون الذي تحصل به الوثيقة، وقد سبق عرض أدلتهم والمناقشات الواردة 

.عليها
المختـارالقول - سادسا

هو قول الشافعية ومن وافقهم، والذي يقضي سألة هذه المقول المختار فيأن السبقيبدو مما 
فإن الإجارة والوديعة ونحوها،كللعدل في تصرف لا يزيل الملك  اإذا أذن

به يحصل لأنه تصرف ليس فيه ما ينافي عقد الرهن، ولا؛ ويبقى الرهن على حالهتصرفه ينفذ
في ه تصرف مأذون فيه فجاز، فالراهن أذن للعدل ذلك أنّ ن المتراهنين، ووجه حد ملأضرر 

لأنه لا يزيل ملكيته عن الراهن، ولا وصف الرهنية بخروجه من يد العدل، فهو في حكم المقبوض له، 
تى أرادا استرداده، كان لهما ذلك.وم

، ناستيسير على الفي الأخذ به هو الأكثر تحقيقا للمصالح، و الشافعية وعليه، فإن قول
واالله أعلم. يتوافق مع مقاصد الشريعة في جانب حفظ الأموال،الذي هو و 

أحكام تصرفات الوكیل في المرھونثاني :المطلب ال
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ء االله تعالى أن أدرس أحكام تصرفات الوكيل، ومذاهب شاسأحاول في هذا المطلب إن
ثم الفقهاء في ذلك، ولكن سأعتني قبل ذلك بالتعريف بمصطلح الوكالة أولا، وذلك من جانب اللغة 

تي:الآمن جانب الاصطلاح ك
تعریف الوكیلالفرع الأول:

فلابد أن نعرف أولا ، ولمعرفة معناه في اللغة والاصطلاح،ةِ الَ كَ الوَ مشتق من اسم يلُ كِ الوَ 
، وذلك كالآتي:ةِ الَ كَ بالوَ 

تعريف الوكالة لغة- أولا
أمري إلى االله، أي: تُ لْ كَّ وَ أي فوض إليه، وَ هُ لَ التفويض، يقال: وكَّ : ة بفتح الواو وكسرهاالَ كَ الوَ 

.فيظُ ، أي: الحيلُ كِ فوضته إليه واكتفيت به، وتطلق أيضا بمعنى الحفظ، ومنه حسبنا االله ونعم الوَ 
.)1(»الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك « قال ابن فارس: 
كيل معروف، يقال: وكله بأمر كذا توكيلا، والاسم الوكالة بفتح الواو الوَ « وقال الرازي: 

وكسرها، والتوكل إظهار العجز، والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان، واتكل على فلان في أمره
. )2(»إذا اعتمده 

فالوكالة في اللغة تعني التفويض والحفظ، ووكلت فلانا: إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه أو 
.سيأتي بيانه بإذن االله ما كفوضته إليه، وهي في المعنى الاصطلاحي قريبة من المعنى اللغوي

تعريف الوكالة اصطلاحا-ثانيا
تعريف الحنفية:- 1

وتسليم المال إليه ، التوكيل تفويض التصرف إلى الغير« الوكالة فقال: )3(عرف السرخسي
.)1(»ليتصرف فيه

.6/136:معجم مقاييس اللغةـ )1(
.375: ص) ـ مختار الصحاح2(
بسوط أملاه وهو سجينأشهر كتبه  المف، حناالأمجتهد من كبار و قاض ،السرخسيأبو بكر محمد بن أحمد بن سهل:هوـ )3(

.هـ483سنة ،شرح مختصر الطحاويوله،بالجب
.5/315:للزركليالأعلام،2/28الجواهر المضية:
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.)2(»هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم« وعرفها ابن نجيم بقوله: 
تعريف المالكية:- 2

.)3(»نيابة غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه، غير مشروطة بموته « عرفها ابن عرفة: 
الوكالة نيابة في حق غير مشروطة بموته ولا إمارة « حيث قال: )4(وقريب منه تعريف الدردير

«)5(.
الوكالة عقد نيابة، أذن االله سبحانه فيه للحاجة إليه، « وعلق القرطبي على عقد الوكالة فقال: 

ه، أو بترفهّ وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غير 
.)6(»فيستنيب من يريحه 

تعريف الشافعية:- 3
تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة« ) 7(عرف الرملي

«)8(.
تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله « فقال: ) 9(وعرفها الخطيب الشربيني

.)1(»في حياته

.22/51ـ المبسوط: )1(
.7/139:البحر الرائقـ )2(
.457: صشرح حدود ابن عرفةـ )3(
سنة ولد في بني عدي بمصر،من فقهاء المالكيةفاضل، كات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدرديرأبو البر هو:ـ ) 4(

.هـ1201ةسنتوفي بالقاهرة،والشرح الكبير،أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك:له تصانيف منهاوتعلم بالأزهر،،ـه1127
.2/67: معجم المؤلفين، 1/244الأعلام للزركلي: 

.145: صأقرب المسالكـ )5(
.10/376ـ الجامع لأحكام القرآن: )6(
فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى يقال له: الشافعي ،الرمليشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة : هوـ)7(

إلى شرح :كثيرة، منهاشروحا وحواشي  وصنف،وجمع فتاوى أبيه،ولي إفتاء الشافعيةهـ،919ولد سنة ،الصغير
.8/255: معجم المؤلفين،6/7الأعلام للزركلي:.هـ1004توفي بالقاهرة سنة ، المنهاج

)8(15/277.
أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي ،شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهرة:هوـ )9(

والعمل وأجمع أهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم ،والتدريسبالإفتاءوأجازوه اناصر الدين الطبلاوي وغيرهمو ،عميرةبب الملق
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تعريف الحنابلة:- 4
.)2(»استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة « عرف البهوتي الوكالة بقوله: 

......في تصرف يملكه الآذن فيما تدخلهالوكالة عبارة عن إذن« وعرفها المرداوي فقال: 
. )3(»النيابة

وكان مما نفسه، وكل من صح تصرفه في شيء ب« وعلق ابن قدامة على عقد الوكالة فقال: 
.)4(»كافرا أوكانتدخله النيابة، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما

مناقشة التعاريف -ثالثا

مما له فعله حال حياته مما مقام نفسه في التصرفته وإقامتهتصرف واستنابال
يقبل النيابة.

لىعيلاحظوالذي 
في الألفاظ المختارة لها، وهذا ما لوحظ على عبارات فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، بينما 

ولا تقييد عدم الشمولية لها في عبارات الحنفية، حيث لم يتضمن تعريفهم شروط الوكيل، يلاحظ 
ما تجوز فيه النيابة.

وهي في «وأضاف الصنعاني والشوكاني في تعريفها قيدا آخر أذكره للفائدة، حيث قالا: 
ع الوكالة، وذكره ، وهذا القيد تضمن أنوا )5(»الشرع: إقامة شخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا 

ما تجوز فيه في الحد يزيده توضيحا وتماما، ولكنهما لم يتطرقا في تعريفهما لشروط الوكيل، وتقييد 
النيابة، وهو قيد ضروري في التعريف.

ارـالتعريف المخت-رابعا

الأعلام ،10/516شذرات الذهب: هـ.977وتوفي يوم الخميس ثاني شعبان سنة ،غني المحتاجم:له تصانيف منها، والزهد والورع
.6/6للزركلي:

.2/281: ـ مغني المحتاج)1(
.3/501ـ شرح منتهى الإرادات: )2(
.5/261ـ الإنصاف: )3(
.7/197ـ المغني:)4(
. 3/120سبل السلام:، 5/294ـ نيل الأوطار:)5(
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ة، وعليه، فعبارات الفقهاء كلها متقاربة، وأكثرها ضبطا لحد الوكالة شرعا هي عبارات المالكي
لتعريف الوكالة فلا مشاحة في ذلك.والشافعية، والحنابلة، وأيها اختير 

حال تصرف المفوض بالتصرف لغيره الالجائز الشخص«:وعليه، يمكن تعريف الوكيل بأنه
واالله أعلم.، »فيما تجوز فيه النيابة حياته 

لمرھونلقبض الوكیلحكم الفرع الثاني:
أنذكرتحكم قبض العدل للمرهون، و الواقع بين الفقهاء في الخلاف تعرضت فيما سبق إلى 

تهاومناقشينبعد عرض أدلة المذهبالظاهرية ومن وافقهم بالمنع، وبينت قال و بالجواز، لواالجمهور قا
القول لأنه وذلك،نو رهملقبض العدل لهو ما ذهب إليه الجمهور من جواز ختارالمالقولأن

المناقشات، من وسلامتهاتهمقوة أدللو ،ها العامةمقاصدو لشريعة اأصولالذي يتوافق مع 
وضعف أدلة المخالفين.

عند العدل صار - المرهون-أصح من جهة المعنى؛ لأنه إذا صارمهور الجل و قو «قال القرطبي: 
.)1(»مقبوضا لغة وحقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق، وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر 

الوكيل على المرهون بمنزلة يد العدل هور الفقهاء إلى اعتبار يد وذهب جم

وهذه بعض النقول عن فقهاء المذاهب تبين ذلك كالآتي: 
لأن كون الرهن على يدي عدل أو ؛دل فهو جائزوإن وضعه على يدي ع: « لسرخسياقال

.)2(»على يدي الوكيل سواء في حق الموكل
.)4(»العدل نائب عن صاحب الحق، وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر : «)3(بيابن العر قال و 

.3/410ـ الجامع لأحكام القرآن: )1(
.19/69ـ المبسوط: )2(
وهو هـ، 468سنة بأشبيليا ، المعروف بابن العربي، ولد الإشبيلي المالكيالمعافريأبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد هو:ـ )3(

القاضي عياض، :وأخذ عنها،وأبي حامد الغزالي، وغيرهم،أخذ العلم عن أبيه أبي محمد،فقيه محدِّث مفسر أصولي أديب متكلِّم
، 376: صباج المذهبالديهـ.543، توفي بفاس سنة عارضة الأحوذي، و ه: أحكام القرآنمؤلفاتمنوغيرهما، وابن بشكوال
.90ص :لسيوطيلطبقات المفسرين، 4/296:وفيات الأعيان

. 1/289: لابن العربيـ أحكام القرآن)4(
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.)1(»ومعلوم أنه لا فرق بين العدل في الرهن وسائر الوكلاء: «النوويقالو 
في قبض الرهن، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه، - –أن يوكل ويجوز« وقال ابن قدامة: 

.)2(»في لزوم الرهن وسائر أحكامه 
وعليه، فإن الوكيل يصح قبضه للمرهون كما صح قبض العدل بتوكيل من المتراهنين نيابة 
عنهما، أو عن أحدهما، ويكون أمانة في يده، وتسري عليه سائر أحكام قبض العدل التي سبق 

فصيلها في المطلب السابق.ت
بالبیعفي المرھونالوكیلحكم تصرفالفرع الثالث:

اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الرهن، وأن الوكيل يصح تصرفه فيما وكل به، ويكون نافذا 
على موكله كما لو باشره الموكل بنفسه، إلا أن صلاحيته تتقيد بما حدد له، فإن تصرف فيما وراء 

.)3(فضوليا توقف نفاذ تصرفه على إجازة الموكلذلك كان 
.)4(»في الوكيل بالبيع إذا رد عليه نكوله في البيع فالعدل مثله: « لسرخسياقال

.)5(»العدل نائب عن صاحب الحق، وبمنزلة الوكيل «بي: ابن العر قال و 
الرهنع غير فعليه ما على الوكيل في بي،إذا وكل العدل في بيع الرهن«قال الماوردي: و 

«)6(.
« وقال ابن قدامة: 

.)7(»ضمان عليه؛ لأنه أمين، فهو كالوكيل 
، : حالة إطلاق وحالة تقييدحالتينالمرهونببيعلوكيللهذنإللموكل في وإذا ثبت وتقرر هذا، ف

دى، مبينا أقوال الفقهاء فيها كالآتي:وسأدرس كل حالة على ح

.4/92ـ روضة الطالبين: )1(
.6/453ـ المغني:)2(
، الإقناع6/501الحاوي الكبير: ، 2/786:بن عبد البرلاالكافي ،82- 6/81تبيين الحقائق: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )3(

.2/245:في فقه الإمام أحمد
.21/71ـ المبسوط: ) 4(
. 1/289: لابن العربيـ أحكام القرآن)5(
.6/133ـ الحاوي الكبير: ) 6(
.6/476ـ المغني:)7(
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 :الوكالةتقييدحالة الحالة الأولى
ى وجب عل، بشرط أو صفةذنالإقيد ، و لوكيله في البيعأذنالموكل إذااتفق الفقهاء على أن

ايراعي القيود أن الوكيل
الأمر.هذا 

وأجمعوا أنه إذا سمي للوكيل ثمنا في البيع، والشراء، فخالف الوكيل ذلك، أنه « قال ابن المنذر: 
.)1(»غير جائز 

أما الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا، وإما أن « وقال الكاساني: 
.)2(»يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع

أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه العقد ولا يبطل « قال الماوردي: 
. )3(»به البيع، فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه

إلا أن يكون الواجب، 
فكان ،عنى؛ لأنه آمر به دلالةالمفيصورة فهو وفاقفي الإن كان خلافا و نفذ؛ لأنه فيخلافه إلى خير 

.)4(فنفذمتصرفا بتولية الموكل
كن الإذن مقيدا بشرط، أو معلقا على ولكن إذا كانت الوكالة ببيع المرهون مطلقة، ولم ي

صفة، فما حكم بيع الوكيل في هذه الحالة؟.
سأعرض مذاهب الفقهاء في هذه الحالة على النحو الآتي:

 :الوكالةحالة إطلاقالحالة الثانية
إذنا مطلقا من غير أن يقيده بشرط المرهونلوكيله في بيعالموكلأذناختلف الفقهاء فيما إذا 

على مذهبين كالآتي:صفةأو على
المذهب الأول- أولا

.182: صالإجماعـ )1(
. 6/27ـ بدائع الصنائع: )2(
.6/541ـ الحاوي الكبير: )3(
. 7/246المغني:، 6/541الحاوي الكبير: ، 209-3/208الشرح الصغير: ،6/27ـ بدائع الصنائع: )4(
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المرهونبيعلهالوكيل ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والراجح من مذهب الحنفية إلى أن 
الثالث أن يبيعه بثمن و الثاني أن يبيعه بثمن مثله،و أحدها أن يبيعه بغالب نقد البلد، : ثلاثة شروطب

.)1(باعه بمؤجل لم يجز، أو بما لا يتغابن الناس بمثلهوبغير نقد البلد، أحال، فإن باعه
المذهب الثاني-ثانيا

وأن الوكيل هذه الشروط الثلاثة في بيع الوكيل غير معتبرة، إلى القول بأنأبو حنيفةذهب
.)2(بالبيع المطلق يملك بيع المرهون نقدا ونسيئة وبغبن فاحش

والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
ب الأول:أدلة المذه- 1

ا ذهبوا إليه بالمعقول من وجوه كالآتي:لماستدل الجمهور 
من وجوه:الموكل لا يجوزإذنإطلاقبغير نقد البلد مع الوكيلبيعإن الوجه الأول:

أن يشتري بغير نقد فلما لم يصح منه ب،الوكيل في الشراءقياس الوكيل في البيع على ا:أحده
.)3(يل في البيع أن يبيع بغير نقد البلدلم يصح من الوك، فكذلكالبلد

لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها، ؛مطلق الأمر يتقيد بالمتعارفن إالثاني:
. )4(والمتعارف البيع بالنقود

على ن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يبتاع به لم يجز للوكيل أن يبيع به قياساإالثالث:
.)5(ن وبالمحرماتالبيع بغير جنس الأثما
من الموكل لا يجوزإذنإطلاقبما لا يتغابن الناس بمثله مع الوكيلبيعإن الوجه الثاني:

وجوه:
نه عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بأقل من ثمن المثل قياسا على إأحدها:

. )1(الشراء

روضة ، 2/361، 4/406حاشية الدسوقي: ، 168- 7/167:، البحر الرائق3/325)1(
.231-7/221المغني:, 589إعلام الموقعين: ص، 6/539الحاوي الكبير: , 4/303الطالبين: 

.6/27بدائع الصنائع: ،19/69بسوط: ـ الم)2(
.6/539الحاوي الكبير: , 2/361)3(
.2/172: المختارلتعليلالاختيار, 19/69ـ المبسوط: )4(
.6/539ـ الحاوي الكبير: )5(
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لما  وكذلك ،المثل من نقد البلد حالابثمنإلالا يبيع له لأنه؛القياس على الوصيالثاني:
.)2(فاحشكالوكيل في الشراء إذا أشترى بغبن،في عقد البيع فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكلوكيلاكان

ن البيع بما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز؛ لأن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل إالثالث:
.)3(لهوترك النصحبه،ن المثل في البيع إضرارومأمور بالنصح له، وفي النقصان عن ثم

ن الأجل في ؛ لأالموكل لا يجوزإذنإطلاقبالثمن المؤجل مع الوكيلبيعإن الوجه الثالث:
فلما لم يجز للوكيل أن يدخل ،وتارة في الثمن فيصير دينا،البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما

. )4(ز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله ديناالأجل في المثمن فيجعله سلما لم يج
أدلة المذهب الثاني:- 2

أن الوكيل بالبيع المطلق يملك بيع المرهون نقدا ونسيئة من ا ذهب إليه لماستدل أبو حنيفة 
بالمعقول من وجوه كالآتي:،وبغبن فاحش

في التقييدعلىلفيجري على إطلاقه ما لم يقم دلي،ن التوكيل بالبيع مطلقإالوجه الأول:
وهذا لأن البيع هو مبادلة المال بالمال مطلقا من ،فيتناول كل ما يطلق عليه البيع،غير موضع التهمة

إذا لم يكن في لفظه ما ،أو بالنسيئة،أو بالعرض،والبيع بالغبن الفاحش،غير تقييد بنقد أو بقيمة
بعه واقض به ديني أو له:( قول، كأن يضاء الدينن وكله بالبيع لحاجته إلى النفقة أو قكأ،ينفي ذلك

من أن فلم يخرج،-للموكل أن يعترض عليهفليسأي–أو ما أشبه ذلك فليس له)،للنفقة
،إلى الثمنيكون بيعا في العرف ولا في الحقيقة أن يبيعه بالنسيئة ونقله متعارف عند شدة الحاجة 

.)5(والتضجر من العرض
.)6(وإطلاق لفظ ا

بدليل أن إطلاق الإذن بالشراء لا يقتضي ،الإطلاق في الإذن يقتضي العرفأنبونوقش:
.)1(وكذلك إطلاق الإذن بالبيع لا يقتضي عموم البيوع،ةيعموم الأشر 

.13/503التكملة الثانية للمجموع: ، 6/539ـ الحاوي الكبير: )1(
.13/517التكملة الثانية للمجموع: ، 4/224:لعزيز شرح الوجيزا، 6/27ـ بدائع الصنائع: )2(
.7/246المغني:، 2/172ـ المهذب: )3(
.13/510التكملة الثانية للمجموع: ، 6/540ـ الحاوي الكبير: )4(
.7/167:، البحر الرائق6/81تبيين الحقائق: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )5(
.4/271ـ تبيين الحقائق: )6(
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بناء على قاعدة لزوم سلم به، وذلكغير مقيد مطلق الأمر هاهنا بالمتعارفتأن بأجيب:و 
.)2(إجراء المطلق على إطلاقه في غير موضع التهمة

تعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد التوكيلأن مطلق الوكالة يتقيد بالمبرد:و 
ما أو مؤجلة بأجل متعارف بين الناس، وبيع،وبالنقود حالة،بمواقعها، والمتعارف البيع بثمن المثل

.)3(فيتقيد بالمعتاد،يساوي ألفا بعشرة إلى مائة سنة غير متعارف
على أن يجريهن الأصل في؛ لأسلم أن اللفظ المطلق يتقيد بالمتعارفلا يبأنه أجيب:و 
فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصل بثمنه ،والعرف متعارض،ولا يجوز تقييده إلا بدليلإطلاقه،

إلى الثمن البيع بالغبن أو العين متعارف عند شدة الحاجة ، و ربح منه متعارفإلى شراء ما هو أ
ونقدية ،من العين أيضا، وفي هذا لا يبالي بقلة الثمن وكثرتهسآمةلتجارة رابحة أو لغيرها، وعند ال

هذا ع مبه يجز تقييد المطلق اج به، ولمجتحالامشتركا فلم يصح دليلا فكان العرف ،الثمن وعرضيته
.)4(التعارض

لأن البيع هو مبادلة المال بالمال مطلقا جائز؛ البيع بغير نقد البلد نإالوجه الثاني:
، وهذا متعارف دعت إليه الحاجة، من غير تقييد بنقد أو بقيمة إذا لم يكن في لفظه ما ينفي ذلك

.)5(من أن يكون بيعا في العرف ولا في الحقيقةبهفلم يخرج
.)6(قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيهأن بوقش:ون

جائز، وذلك من وجوه:البيع بأقل من ثمن المثل نإالوجه الثالث:
فلولا أن البيع بغبن ،ن الناس يقولون هذا بيع رابح وذاك بيع خاسر وذاك بيع عدلإأحدها:

فاحش يكون بيعا لم يصح إطلاق البيع عليه.
من فما من جزء من المبيع إلا ويقابله جزء ،البيع بغبن فاحش بيع من كل وجهن إلثاني:ا

.)1(الثمن

. 6/540الحاوي الكبير: ، 8/8ـ الذخيرة:)1(
.8/82:نتائج الأفكارـ )2(
.15-15/14:الفتاوىة، مجموع4/270تبيين الحقائق: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )3(
.8/82:نتائج الأفكار، 4/271تبيين الحقائق: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )4(
.4/271تبيين الحقائق: ـ )5(
.6/541بير: ـ الحاوي الك)6(
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البيع بغبن فاحش إن لم يكن متعارفا فعلا فهو متعارف ذكرا وتسمية؛ لأن كل نإالثالث:
واحد منهما يسمى بيعا أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب لغة وقد وجد، ومطلق الكلام

.)2(ينصرف إلى المتعارف ذكرا وتسمية من غير اعتبار الفعل
والغبن غير جائز،قياسه في الغبن على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراءأنبونوقش:

.)3(في الشراء فكذا في البيع
عن نه بيع مطلق خاللأ؛وإن كان الأجل غير متعارفجائز البيع إلى أجل نإالوجه الرابع:

.)4(، ويجري الإذن على إطلاقهالتهمة فيجوز
خيار معناهثم في ،الأجل في الثمنبالعرف قياسا على قيدمبالبيع أن إطلاق الإذنبونوقش:

.)5(الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيعهنه لما ملكفإ،الثلاث
البيع بالنقد، فأما إذا  يجوز إذا لم يكن في لفظه ما يدل علىإنما البيع بالنسيئة أن بأجيب:و 

لا يجوز البيع بالنسيئة نحو أن يقول بع فإن الغرماء فكان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد 
.)6(يلازمونني، أو قال بع فإني أحتاج إلى نفقة عيالي ففي هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة

مسلم به؛ لأن الأصل في البيع أن البيع بالنسيئة لا يجوز مطلقا، وهذا التفريق غير برد:و 
.)7(النقد، وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد، فإذا أطلق حمل على الأصل

سبب الخلاف-رابعا
بين أبي حنيفة وجمهور الفقهاء هو مدى صحة تقييد الإذن المطلق سبب الخلافيلاحظ أن 

قه، وأنه لا يتقيد إلا بدليل، بالعرف، والذي ذهب إليه أبو حنيفة هو بقاء اللفظ المطلق على إطلا
دليل على بقاء الإطلاق على إطلاقه ؛ لأنه وأن الاحتجاج بالعرف والعادة على تقييده لا يصح

.4/271تبيين الحقائق: ،8/83نتائج الأفكار:ـ )1(
. 6/27ـ بدائع الصنائع: )2(
. 6/541الحاوي الكبير: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )3(
. 8/81،3/325نتائج الأفكار:ـ )4(
. 6/541ـ الحاوي الكبير: )5(
. 8/81نتائج الأفكار:ـ )6(
.2/171: ـ المهذب) 7(
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أيضا؛ لأن وصف الوكيل لم يزل عنه وقت تصرفه، وأن الموكل لم يخالف موكله فيما أذن له فيه بوجه 
حة الموكل باعتبار الإذن المطلق له في من الوجوه، فصح تصرفه وكان نافذا ولو كان في غير مصل

البيع. 
ما وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن الإذن المطلق يتقيد بالعرف، وتعين على الوكيل فعل

فيه مصلحة الموكل؛ لأنه ما رضي به إلا ليتصرف فيما له فيه حظ ومصلحة، وفي بيع الوكيل بغير 
يتغابن الناس بمثله إضرار بالموكل، وهو بيع غير مرضي به عرفا نقد البلد، أو بيعه نسيئة، أو بما لا 

ولم يلزم وعادة، فلم يصح شرعا، وكان الوكيل بذلك مخالفا لموكله، وتصرفه غير مأذون له فيه،

ارـالقول المخت- خامسا
تياره هو قول الجمهور، وذلك للأسباب الآتية:والقول الذي أرى اخ

الوكيل مؤتمن في بيع المرهون على مراعاة الأصلح للموكل، وأن تقييد الإذن المطلق إن-أ
بالعرف مستند شرعا إلى عدة قواعد فقهية منها: ( العادة محكمة )، وقاعدة ( المعروف عرفا  

( الشرط العرفي  :العرفي كالإذن اللفظي ) ويقال(شرطا)، وقاعدة ( الإذن :كالمشروط شرعا ) ويقال
، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق، ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظا، )1(كاللفظي )

فانصرف العقد بإطلاقه إليه، وإن لم يقتضه لفظه، ومنها السلامة من العيوب تنزيلا لاشتراط سلامة 
وقد باع عروة بن الجعد البارقي ،صرتحأكثر من أن ة ذلكالمبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا، وأمثل

في شرائه بذلك الثمن  مثل ما وكله ،واشترى له ببعض ثمنه،بغير إذنه لفظاهملكوكيل النبي
.)2(ثم جاءه بالثمن وبالمشترى فقبله النبي ودعا له،كله

نه على الإذن العرفي الذي هو مافباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتماد« قال ابن القيم: 
.)3(»أقوى من اللفظي في أكثر المواضع

محمد :لابن قيم الجوزية، تحقيق،بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, مدارج السالكين15-15/14:الفتاوىةمجموعـ )1(
.589-588صإعلام الموقعين: ,1/389بيروت لبنان، ،دار الفكر-الحراش الجزائر،، دار الفكرد ت ط،حامد الفقي

دينارا يشتري له به شاة فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار حيث أعطاه النبي يحديث عروة بن الجعد البارقـ )2(
آية سؤال المشركين أن يريهم النبي ، ب/ المناقبفي صحيحه، ك/ الحديث أخرجه البخاري.وجاءه بالدينار والشاة الأخرى

.663ص ،)3642(ح فأراهم انشقاق القمر، 
.589-588ص إعلام الموقعين: , 1/389:مدارج السالكينـ )3(
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حنيفة لا اضات من جهة، وأن ما استدل به أبوأدلة الجمهور أقوى وأسلم من الاعتر إن- ب
ينتهض لمعارضة القواعد الفقهية التي تسندها الأدلة الشرعية من جهة أخرى، ولأن الأخذ بقول 

الخلق ودرء المفاسد عنهم، فهو الأكثر توافقا وتلاؤما مع مقاصد الشريعة، الجمهور فيه تحقيق لمصالح
أعلى وأعلم.، واالله )1(»وقول الجمهور أبين « وإليه مال ابن رشد حيث قال: 

بغیر البیعفي المرھونالوكیلحكم تصرفالفرع الرابع:
كما لو على موكله اتفق الفقهاء على أن الوكيل يصح تصرفه فيما وكل به، ويكون نافذا

باشره الموكل بنفسه، ولا يجوز له التصرف فيما وراء ذلك بأي وجه من الوجوه بغير إذن الموكل، حتى 
نقل الفقهاء الإجماع على ذلك كما سبق.

وقد بينت حكم تصرف الوكيل في المرهون بالبيع، وأن الفقهاء قسموا الوكالة بالبيع إلى وكالة 
ة، وأن بيع الوكيل في الوكالة المطلقة بغير المتعارف، وفي الوكالة المقيدة بما يخالف مطلقة ووكالة مقيد

نفاذفيه الموكل، أن
وعليه فإن سائر تصرفات الوكيل الأخرى من إجارة أو إعارة أو هبة أو رهن ونحوه تقاس على 

كان هذا التصرف إجارة أو رهنا أو إيداعا، فليس للوكيل أن يؤجر التصرف بالبيع في الأحكام، فلو

الإمساك لا الانتفاع والتصرف، والإجارة والرهن والإيداع نوع تصرف وهو لا يملكه، كما لا يجوز له 
هون بإعارته أو هبته بغير إذن كذلك؛ لأنه ليس بمالك للشيء المعار أو الموهوب، أن يتصرف في المر 

حتى يملكه غيره بلا عوض، وإنما ذلك لصاحب المعار أو الموهوب دون غيره، فإن أخرج الوكيل 
المرهون من يده بإجارة أو رهن أو وديعة أو إعارة أو هبة، ونحو هذه التصرفات بغير إذن، فات حق 

الحبس و 
وإن رده أحدهما بطل التصرف، وأعيد المرهون للرهنية إن لم يفت، أما إن فات فعلى الوكيل 

. واالله أعلم.)2(الضمان؛ لأنه صار متعديا بتصرفه فيما لا يملك بغير إذن صاحبه

)1(2/361.
-3/208الشرح الصغير: ، 2/789:لابن عبد البر، الكافي271-4/270تبيين الحقائق: ، 6/27ـ بدائع الصنائع: )2(

.2/245:حمدفي فقه الإمام أ، الإقناع7/246المغني:، 6/541الحاوي الكبير: ، 257القوانين الفقهية: ص ، 209
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أحكام تصرفات الفضولي في المرھونث:ثالالمطلب ال
قد يتصرف في المرهون من لا إذن له في ذلك، ولا قام  مقام النائب أو الوكيل عن الراهن في 
ذلك، وهذا الشخص يسميه الفقهاء فضوليا، وتعلقت بتصرفاته جملة من الأحكام لابد من معرفتها، 

في اللغة والاصطلاح كالآتي:وذلك من خلال الفروع الآتية، وسأبدأ بتعريف الفضولي
يتعریف الفضولالفرع الأول:

تعريف الفضولي لغة - أولا
، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد لِ ضْ جمع الفَ لِ و ضُ الفُ مشتق منلغة: ليِ و ضُ الفُ 

أو المرء ل القول واشتغال و ضُ فُ هذا من :يقال،ما لا فائدة فيه:مبالضّ ولُ ضُ الفُ ، و فيما لا خير فيه
.)1(أي الأمور التي لا تعنيه؛لو ضُ الفُ من الرجال المشتغل بليِ و ضُ الفُ ، و تدخله فيما لا يعنيه

تعريف الفضولي اصطلاحا-ثانيا
تعريف الحنفية:- 1

التعريف الآتي:تقاربت عبارات الحنفية في تعريفهم للفضولي، أختار منها 
.)2(»حق الغير بلا إذن شرعيالفضولي من يتصرف في« : قالفابن نجيمعرفه

تعريف المالكية:- 2
لم أقف على تعريف اصطلاحي للفضولي عند المالكية، وإنما يمكن استخلاصه من عبارات 

ومن الفقهاء عند حديثهم عن البيع الموقوف، أو عن تصرفات الأجنبي في ملك الغير بغير إذنه،
فإن،المالكإجازةعلىموقوفالبيعفإنإذنهبغيرغيرهملكباعمنأن: «)3(ذلك قول الخرشي

.)4(»، وإن رده رد فضوليالبائعأنالمشتريعلمولوجازأجازه

.693: صط, المعجم الوسي30/178:تاج العروسـ)1(
.5/106الدر المختار: وبمثله عرفه الحصكفي في، 6/160:البحر الرائقـ )2(
تولى ، متكلم، محدث، نحوي أول من أصوليفقيه، ،اشي البحيري، المصري المالكير أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخ: هوـ)3(

الصغير والشرح الشرح الكبير :من كتبه، هـ1101سنةتوفي بالقاهرة،كان فقيها فاضلا ورعاهـ،  1010، ولد سنةزهرمشيخة الأ
،العربيالتراثإحياءدارو المثنىمكتبة،، د ت طكحالةرضاعمر، لالعربيةالكتبمصنفيتراجمالمؤلفينمعجم. على متن خليل

.241-6/240م للزركلي:الأعلا، 211-10/210،لبنان,بيروت
.3/399خليل للخرشي مختصر شرح ـ )4(
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له الفضولي هو الذي يبيع شيئا لغيره، أو يشتريه : « بقولهالغريانيمن المتأخرين، عرفهو 
ك، والغاصب يتصرف لنفسه، من غير إذنه، والفرق بينه وبين الغاصب أن الفضولي يفعل ذلك للمال

.)1(»ويسمى فعل الفضولي افتياتا، ويسمى الفضولي مفتاتا 
تعريف الشافعية: - 3

.)2(»مالكللهو من ليس بوكيل ولا ولي الفضولي« عرفه الرملي بقوله: 
تعريف الحنابلة:- 4

.)3(»لهو يبيع بدلا عن شخص معين لم يأذنالفضولي هو من يشتري أ« الحجاوي: قال
مناقشة التعاريف-ثالثا

ملك الغير بغير إذنه، وأنه في ذلك متصرف للشخص المالك لا لنفسه، وفارق الوكيل في أنه تصرف 
للمالك بإذنه، وفارق الغاصب في أنه تصرف لنفسه بغير إذن المالك. 

هو في اصطلاح الفقهاء من ليس « الفضولي بعبارة مختصرة فقال: )4(ولهذا عرف البابرتي
.)5(»بوكيل

ارـالتعريف المخت-رابعا
وعليه، فإن التعريف المختار على ما يظهر لي هو تعريف الحنفية، وذلك لأن عبارته هي 

)، وبقي معرفة لا إذن شرعيمن يتصرف في حق الغير بالأشمل لمعنى الفضولي، فهو عندهم كل ( 

،بيروت لبنان،م، مؤسسة الريان2002-هـ1423، ت ط 1، طوأدلته، للصادق عبد الرحمن الغريانيمدونة الفقه المالكيـ )1(
3/241.
)2(11/243.
.2/62:الإقناع في فقه الإمام أحمدـ )3(
علامة بفقه الحنفية، ،ال الدين الرومي البابرتيجمأبو عبد االله أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن شمس الدين بن هو:ـ)4(
،، أخذ عن أبي حيان، وشمس الدين الأصبهانيرحل إلى حلب ثم إلى القاهرة، واشتغل بالعلم و هـ714بالأدب ولد سنة عارف و 

ر سنة توفي بمصالعناية شرح الهداية، و ، من كتبه شرح المنار،رض عليه القضاء مرارا فامتنعوعوكان حسن المعرفة بالفقه والأصول،
، ، د ت طإبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،السيوطيالرحمنعبدالدينلال، لجوالنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية. هـ786
.8/504شذرات الذهب: ،1/239،صيدالبنان،العصريةالمكتبة

.5/106الدر المختار: ، 7/50:العنايةـ )5(
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إن شاء االله تعالى ةع المواليو مدى نفاذ تصرفات الفضولي على الشخص الذي تصرف له، وفي الفر 
م تصرفات الفضولي في المرهون كالآتي:احكأدراسةسأحاول 

بالبیعفي المرھونالفضوليحكم تصرف:ثانيالفرع ال
لى مذهبين كالآتي:اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي للمرهون ع

المذهب الأول- أولا
إذا باع المرهون ، والشافعي في القديم إلى أن الفضوليوأحمد في رواية، والمالكية )1(ذهب الحنفية

ه نفذ، اإن أجاز ف،اموقوفيكون لكنه ، و 
. )2(وتلميذه ابن القيم، وهو الذي رجحه ابن تيميةبطلإلاو 

المذهب الثاني-ثانيا
عنه إلى أن الفضولي إذا باع المرهون بغير ذهب الشافعي في الجديد وأحمد في أصح الروايتين

أبو و الظاهرية، ولا يقف على إجازة المتراهنين، أصلاإذن المتراهنين فإن بيعه باطل لا ينعقد
. )3(ثور وابن المنذر

والمنـاقشةالأدلة -ثالثا
أدلة المذهب الأول- 1

على استدل الحنفية والمالكية ومن وافقهم على عدم بطلان بيع الفضولي للمرهون، وتوقفه

البيع منها:استدلوا بعمومات القرآن التي تدل على مشروعيةمن الكتاب:-أ
].275[ البقرة: 9 8 7Z]:قوله الآية الأولى:

فرق الحنيفة بين بيع الفضولي وشرائه، فقالوا يجوز في البيع ويكون موقوفا على إجازة المالك، وفصلوا في  الشراء، فقالوا بجواز ـ )1(
ترى له أو لم توجد, وإن أضاف العقد إلى الذي شراء الفضولي إن أضاف العقد إلى نفسه, سواء وجدت الإجازة من الذي اش

.4/143الدر المختار: ،13/129المبسوط: ، 5/150بدائع الصنائع: اشترى له فإنه يتوقف على إجازة المشتري له. 
,3/5الشرح الصغير: ، 754-2/753المعونة: , 6/160:البحر الرائق،5/150بدائع الصنائع: ، 5/211الهداية:ـ )2(

إعلام ، 582-20/581: الفتاوىةمجموع،2/21مغني المحتاج: ، 4/31:العزيز شرح الوجيز, 4/319لطالبين: روضة ا
.328-327ص الموقعين:

-هـ1426ت ط ، 1ط،طاهر شعبان:منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيقـ)3(
, 7/241المغني:، 4/31:وجيزشرح العزيز ، ال5/328، الحاوي الكبير: 211ص لبنان، بيروت،م، دار المنهاج2005

.8/434المحلى:،362ص إعلام الموقعين: , 4/283الإنصاف:
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 : [B A @ ? > = < ; : 9 E D Cقوله الآية الثانية:
 HG FZ :29[ النساء.[

: [ D C B A @ ? > = < ; : 9 8قوله الآية الثالثة:
 F EZ ]:10الجمعة .[

وجه الاستدلال:
شرع البيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل من غير فصل بين ما أن االلهعلى الآيات دلت

وجدت أو بين ما إذا،وجد من الوكيل في الابتداءإذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا
فيجب العمل ،وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده،الإجارة من المالك في الانتهاء

. )1(قها إلا ما خص بدليلبإطلا
].02المائدة::[ ÃÂ Á À ¿Z ]قوله الآية الرابعة:

وجه الاستدلال:
تصرف الفضوليمحمول على الوجه الأحسن ما أمكن، وقد أمكن حملالعاقلن تصرف إ

زعمـهفي هنا، وقد قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير للمالك اعلى الأحسن ه
. )2(فلا يجوز القول بإهدار هذا التصرف،لعلمه بحاجته إلى ذلك

. )3(والعدوانالإثم بل هو من،ليس من البرأن بيع الفضولي بغير إذن المتراهنينبونوقش:
استدلوا بأحاديث منها: من السنة:- ب
اشترى أعطاه دینارا یشتري لھ بھ شاة، فأن النبي : « عن عروة البارقي - 1

ا لھ بالبركة في بیعھ، وكان ـلھ بھ شاتین، فباع إحداھما بدینار، وجاء بدینار وشاة، فدع
.)4(»لربح فیھالتراب لو اشترى

وجه الاستدلال: 

.5/149بدائع الصنائع: ـ ) 1(
.5/149: المصدر السابقـ )2(
م، دار 2000-هـ1421محمود مطرجي، ت ط :، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيقالمهذبـ )3(

.9/263الفكر بيروت لبنان،
.158سبق تخريجه: صالحديث ـ )4(
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ودعا بيعهفجوز ،بغير أمرهلنبيباع ما اشترى لدل الحديث على أن عروة البارقي 
.)1(لأمره بالاستردادو نكر عليه لأا على إجازته ولو لم يكن البيع موقوف،له بالخير
نوقش من وجهين: و 

فالحديث على فرض التسليم بصحته،لا يلزم القول به، و فمرسل حديث نه إ:أحدهما
، والثناء لا يستحقه بمخالفته، فدل وقد أثنى عليه النبيعلى جواز بيع الفضوليفيه دلالةليس

. )2(هعلى أنه فعل ذلك عن إذن
أنه بدليل كان وكيلا مطلقا لرسول االله محمول على أن عروةالحديثنإالثاني:و 

.)3(المبيع وأخذ الثمن، وليس ذلك جائزا لمن لم يؤذن له فيه اتفاقاباع وسلم
أجيب من وجهين:و 

لا يعرف عن رسول االلهقول فاسد؛ لأنهكان وكيلا مطلقا أن عروةبقولإن الأحدهما:
. )4(ولا نقل ذلك عنه مسلم،لبتةاأنه وكل أحدا وكالة مطلقة 

بلا دعوىاأن عروة كانلا يجوز أن يقال نه إالثاني:و 
أن فالمنقول أمره،ولو كان النقل على سبيل المدح له،بغير نقلذلكإذ لا يمكن إثبات،دليل

.)5(،يشتري له أضحية
بعث حكیم بن حزام یشتري لھ أن الرسول: « عن حكيم بن حزام - 2

اء ـارا، فاشترى أخرى مكانھا، فجـأضحیة بدینار فاشترى أضحیة فأربح فیھا دین
فقال: ضح بالشاة والدینار إلى رسول اللهبالأضحیة 

.)1(»وتصدق بالدینار

.4/32:وجيزشرح العزيز , ال2/205, 4/263تبيين الحقائق: ، 13/129ـ المبسوط: )1(
.5/329ـ الحاوي الكبير: )2(
د ،1ط،الجملبالعجيلي المعروفعمربنسليمان، لالطلابمنهجشرحلىعالجملحاشية, 11/244)3(

.1/389:مدارج السالكين، 7/242المغني:, 3/117، بيروت لبنان،العربيالتراثإحياءدارت ط، 
.1/389:مدارج السالكينـ )4(
.7/53:, العناية13/129ـ المبسوط: )5(
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ستدلال:وجه الا
لما فلو لم ينعقد تصرفه،لم يكن مأمورا ببيع الشاةبن حزامحكيمدل الحديث على أن 
. )2(بالخير والبركة على ما فعل، ولأنكر عليه؛ لأن الباطل ينكرباع، ولما دعا له رسول االله 

نوقش من وجهين:و 
مذي التر إسنادوأما ،مجهولسندهداود ففي ناد أبيفأما إس،نه حديث ضعيفإ:أحدهما

.)3(ثابت وحكيم بن حزامففيه انقطاع بين ابن أبي
يحتمل أمرين:حديث حكيم بن حزامنإالثاني: و 

فكان مأذونا فيه.،فرأى ما فعله،رد الأمر فيه إلى رأيهأن يكون النبي :الأولالأمر 
شاة عن إذنه بي ثم اشترى للن،نه اشترى ذلك لنفسه ثم باعه لنفسهإ:يلثانالأمر ا

.)4(المتقدم
رضي الله عبد االله بن عمر حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار عن - 3

انطلق ثلاثة رھط ممن كان قبلكم حتى أووا «يقول: قال: سمعت رسول االله عنھما
وفیھ »...فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیھم الغار,المبیت إلى غار فدخلوه

غیر رجل واحد ترك الذي لھ ، إني استأجرت أجراء فأعطیتھم أجرھم« ول أحدھم: ق
يیا عبد الله أد:فقال،فجاءني بعد حین،فثمرت أجره حتى كثرت منھ الأموال،وذھب

یا :فقال،كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق:فقلت لھ،إلي أجري

في والترمذي،379ص )،3386(، ح في المضارب يخالف، ب/ البيوع، ك/ في سننهأخرجه أبو داودالحديث ـ )1(
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وحبيب بن «وقال الترمذي: ، 223ص ، )1257(ح ،البيوع، ك/ هجامع
هسننفي البيهقيو ،3/392)،2823(ح ه، ك/ البيوع،نسنفي الدارقطني و ، »حزامبت لم يسمع عندي من حكيم بن أبي ثا

ضعفه الألباني في إرواءالحديث و ،6/112)، 11952(ح زيادة لصاحبه،المضارب يخالف بما فيه، ك/ القراض، ب/ الكبرى
.5/129الغليل:

.5/149ـ بدائع الصنائع: )2(
.9/263المهذب:ـ )3(
.5/329ـ الحاوي الكبير: )4(
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فاستاقھ فلم یترك منھ فأخذه كلھ،إني لا أستھزئ بك:فقلت،بيعبد الله لا تستھزئ 
.)1(»شیئا

وجه الاستدلال: 
المدح له مساقواستثمارهتصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه ساق خبرن النبي إ

.)2(وذلك تقرير منه يدل على صحة بيع الفضولي،ولو كان لا يجوز لبينهوالثناء على فاعله، 
نوقش من وجوه:و 

ن هذا الحديث وإن كان صحيحا فإنه ليس حجة على صحة بيع الفضولي لكونه إأحدها:
وإلا،لم يكن فيه حجة،ليس بشرع لناقيلن إف،لنا خلاف مشهوراكونه شرعوفي،لمن قبلنااشرع

بل عينه ،في الذمة ولم يسلمه إليه- أي: مكيال من ذرة،بفرق-رزأفهو محمول على أنه استأجره ب
إلا بقبض ن ما في الذمة لا يتعين لأ؛فبقي على ملك المستأجر،فلم يتعين من غير قبض،له

للأجير،أو فيصح تصرفه سواء اعتقده له ،المستأجر تصرف فيه وهو ملكهإنثم ،صحيح
.)3(بتراضيهماجيرثم تبرع بما اجتمع منه على الأ

فيهوالخلاف،لناشرعقبلنامنشرعأنعلىنبنييالحديثبالاستدلالطريقأن بأجيب:و 
يصحالطريقفبهذا،لبينهلم يكن جائزاولوذلك ولم ينكره،أقرالنبيبأنيتقررلكن،شهير

.)4(قبلنامنشرعكونهبمجردلا،بهالاستدلال
ا كان فيه لم،أنه كان فرقا بعينه، وأنه كان في الإسلامالحديثنه حتى لو كان فيإالثاني:و 

حجة; لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه، وكلاهما متبرع بذلك من غير شرط 
.)5(جائزوهذا

في مال فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل,من استأجر أجيرا فترك أجره، ب/ الإجارةفي صحيحه، ك/ البخاريأخرجهـ )1(
قصة أصحاب الغار الثلاثة ، ب/ والتوبةالدعاءالذكر و ، ك/ في صحيحهومسلم، 405ص )، 2272(ح ، غيره فاستفضل

واللفظ للبخاري.،8/89، )7125(ح ،والتوسل بصالح الأعمال
.3/214:، مدونة الفقه المالكي4/409ـ فتح الباري: )2(
.4/409فتح الباري: ، 8/436المحلى:، 9/263المهذب:ـ)3(
.4/409ـ فتح الباري: )4(
.8/436ـ المحلى:)5(
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فيه أنه عرض عليه حقه فأبى أخذه وتركه لا لهم؛ لأنحجة عليهم الحديثإنالثالث:و 
.)1(فعلى أصلهم قد بطل حقه، إذ سكت عن أخذه، فلا طلب له فيه بعد ذلك،ومضى

الصحابة: مذهبمن - ج
استدلوا بأن القول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في 
قضايا متعددة، ولم يعلم أن أحدا منهم أنكر ذلك، مثل قضية ابن مسعود في تصدقه عن سيد 

.)2(تهالجارية، التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمة لما تعذرت عليه معرف
استدلوا من وجوه:من المعقول: - د

يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفا له تنجيز في الحال إنه عقد تمليك الوجه الأول:
. )3(عليها كالوصية

ونوقش من وجهين:
قياس مع الفارق؛ لأن الوصية قياسهم على الوصيةإن أحدهما:

. )4(لبيعوالمعدوم بخلاف ا
؛ لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيقإن القياس على الوصايا غير صحيح؛ي:والثان

فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة، والقبول في البيوع ،ن القبول في الوصية على التراخيوذلك لأ
. )5(على الفور، فلم يجز أن تكون موقوفة على الإجازة

. )6(لك الغير بغير إذنه، كالتصدق باللقطةإنه تمليك لمالوجه الثاني:
وملك صاحب الشيء المبيع ،من باع مال غيره هل ملك المشتري ما اشترىبأن ونوقش:

:، ولا بد من أحدهما؟الثمن بذلك العقد أم لا

.8/436:السابقصدر المـ )1(
.327ص ـ إعلام الموقعين:)2(
صعلام الموقعين:إ،5/328الحاوي الكبير: ،4/32:وجيزشرح العزيز , ال2/754المعونة: ، 13/129ـ المبسوط: )3(

363 .
.9/263المهذب:ـ )4(
.5/329ـ الحاوي الكبير: )5(
.362صإعلام الموقعين:، 2/754ـ المعونة: )6(
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ثم يصح في غير حين،: لا، وهو الحق، فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقدهيلفإن ق
وأما من يسأل عما ،لك الذي لا يسأل عما يفعل، فنسمع ونطيع االله تعالىعقده، إلا أن يأمر بذ

يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذ لم يوجب االله تعالى قبوله منه.
: فمن أين يلق،: قد ملك المشتري ما اشترى، وملك الذي له الشيء المبيع الثمنيلوإن ق

آن، ولا سنة وهذا لا يحل; لأنه تحكم في دين جعلتم له إبطال عقد قد صح بغير أن يأتي بذلك قر 
.)1(االله تعالى

ل ي، وإنما قفيكون صحيحاصدر من أهله بيع الفضولي تصرف تمليك، وقدبأنوأجيب:
من ف،أما أنه تصرف تمليك،تصرف تمليك ولم يقل تمليك؛ لأن التمليك من غير المالك لا يتصور

.)2()، ولا نزاع في ذلكفقهعلم ال: (قبيل إضافة العام إلى الخاص ك
إذ نه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده، إالوجه الثالث: 

لا ضرر فيه للمالك مع تخييره، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره، وفيه 
للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوهنفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري فثبت

)3(.
.)4(ن القبول أحد طرفي العقد، فجاز أن يقف العقد على إمضائه كالإيجابإالوجه الرابع:

.)5(كالقبولالإجازةأحد طرفي البيع فلم يقف على هو الإيجابنأبونوقش:
أدلة المذهب الثاني: - 2

السنة والمعقول كالآتي:بأدلة من الكتاب و أصحاب هذا المذهباستدل 
من الكتاب:-أ

].164[ الأنعام: ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃZ ]:قوله 

.8/437ـ المحلى:)1(
.7/51:يرالعنايةـ )2(
.2/18:لتعليل المختار، الاختيار7/50:، العناية130-13/129ـ المبسوط: )3(
.2/754ـ المعونة: )4(
.9/263:المهذبـ )5(
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وجه الاستدلال:
؛ لا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعهدلت الآية على أنه 

ذلك يرى سواء كان صاحب المال حاضرا خَ سِ فإن وقع فُ لأنه ليس من كسب صاحب المال، 
.)1(يأخذ ماله أبدا هو وورثته بعدهو غائباأو 

استدلوا بعدة أحاديث منها:من السنة:- ب
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم « :قالرسول االله أن أبي بكرة عن- 1

.)2(»وأبشاركم علیكم حرام
رنا فھوأملیس علیھعمل عملامن : «قالرسول االله أن gعائشة عن- 2

.)3(»رد
وجه الاستدلال:

ولا ، ولا من بشرته،غيرهمن مالليس لأحد أن يحل ما حرم االله دل الحديثان على أنه 
.)4(من دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن، أو السنة، ومن فعل ذلك فهو مردود

یسألنيالرجل یأتیني :فقلترسول الله أتیت: «قالحكيم بن حزامعن - 3
البیع ما لیس من 

. )5(»كعندلا تبع ما لیس:قال؟،لھ من السوق ثم أبیعھأبتاععندي 

.8/434ـ المحلى:)1(
في مسلم، و 1284ص)، 7078(ح ، لا ترجعوا بعدي كفاراقوله ، ب/ الفتن، ك/ في صحيحهأخرجه البخاريـ )2(

، واللفظ للبخاري.4/39، )3009(ح ، حجة النبي ك/ الحج، ب/ ه،صحيح
إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأ، ب/ الاعتصام بالكتاب والسنةفي صحيحه، ك/ أخرجه البخاريالحديث متفق عليه،ـ)3(

نقض الأحكام الباطلة ، ب/ الأقضية، ك/ صحيحهفي، وأخرجه مسلم1328:ص،خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود
.5/132، )4590(ح ، ورد محدثات الأمور

.8/435المحلى:، 3/252ـ الأم: )4(
، ك/ في جامعهالترمذيو ،389ص )،3503(ح ، في الرجل يبيع ما ليس عنده، ب/ البيوع، ك/ في سننهـ أخرجه أبو داود)5(

بيع ما ليس عند ، ب/ البيوع، ك/ في سننهوالنسائي، 218ص)،1232(ح ،ما ليس عندكما جاء في كراهية بيع ، ب/ البيوع
وعن ربح ما لم يضمن، النهي عن بيع ما ليس عندك، ب/ التجارات، ك/ في سننهوابن ماجه،477ص)،4613(ح ، البائع
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وجه الاستدلال: 
ه، والفضولي ليس بمالك ما ليس في ملكعن بيع ن الرسول إ

. )1(للمرهون فليس له بيعه، بنص الحديث
نوقش من وجهين:و 

ما حكيم كان يبيع لنفسه ذلك أنن النهي يحمل على بيعه لنفسه لا لغيره، و إأحدهما:
.)2(عن ذلكلا ليس عنده فنهاه الرسول 

شرع البيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل من غير فصل بين ما إذا وجد ن االله إالثاني:و 
ة من ز بتداء أو بين ما إذا وجدت الإجاوجد من الوكيل في الامن المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا

فيجب العمل بإطلاقها إلا ما ،وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده،المالك في الانتهاء
ا لا يملكه بطريق لمتمليك ، فهوبيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه، وأماخص بدليل
.)3(محالذاالأصالة، وه

، ملكتلا طلاق إلا فیما : «قالأبيه عن جده أن النبي عمرو بن شعيب عنعن - 4
.)4(»ولا بیع إلا فیما تملك،عتق إلا فیما تملكولا

أرسل عتاب بن أن رسول الله«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - 5
ولا بیع ،أنھ لا یصلح شرطان في بیع:أسید إلى أھل مكة أن أبلغھم عني أربع خصال

.)5(»تضمنولا ربح ما لم،لا تبع ما لم تملكو،وسلف

، والحديث 12/129، )15250-15248(ح ، مسند المكيين، مسند حكيم بن حزامفي وأحمد ، 236ص )،2187(ح 
.5/132)، 1292(ح صححه الألباني في إرواء الغليل: 

.5/329ـ الحاوي الكبير: )1(
)2(2/206  .
.5/147ـ بدائع الصنائع: )3(
، 249)، ص 2190(ح في الطلاق قبل النكاح، ، ب/ الطلاق، ك/ ، واللفظ لهفي سننهأبو داودأخرجهديث ـ الح)4(
، ك/ في سننهوابن ماجه210)، ص 1181(ح ما جاء لا طلاق قبل النكاح، ، ب/ الطلاق واللعان، ك/ لترمذي في جامعهوا

.»حسن صحيح« ، وقال الترمذي: 222)، ص 2047(ح لا طلاق قبل النكاح، /الطلاق, ب
)، 11173ن بيع ما ليس عندك، ح (البيهقي في سننه الكبرى، واللفظ له، ك/ البيوع، ب/ النهي عأخرجهديث الحـ )5(
في والنسائي،219ص)،1234(، ح ما جاء في كراهية ما ليس عندك، ب/ البيوع، ك/ في جامعهالترمذي، و 5/339
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وجه الاستدلال:
يقدر على تسليمه فلم يصح كبيع الآبق يملك ولاباع مالاالفضوليندل الحديثان على أ

.)1(والسمك في الماء والطير في الهواء
مل هو والمطلق ينصرف إلى الكامل، والكا،أن قولهبونوقش:

.)2(البيع البات فلا اتصال له بموضع النزاع، والقدرة على التسليم بعد الإجازة ثابتة
.)3(»الغرربیع عننھى« أن رسول االله عن أبي هريرة - 6

وجه الاستدلال:
. )4(لتردده بين جوازينبيوع الغررداخل فيإن بيع الفضولي للمرهون

وا من المعقول بوجوه: استدلمن المعقول:- ج
فوجب أن لا ينفذ ،أنه عقد بيع لم ينفذ عند عقدهبيع الفضولي علىقياسالوجه الأول:

.)5(لكبيع ما ليس عندك إذا صار ملكاذلكأصله في،من بعده
ن عقد البيع ينقل ملكا عن البائع إلى مالك هو المشتري، فلما لم يجزإالوجه الثاني:

يكون موقوفا على لا قوفا على إجازة المشتري مع ما فيه من تجديد ملكه، فأولى أن أن يكون مو 
.)6(إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه

.)7(من يلزم العقد رضاه، فوجب أن يكون باطلا كبيع المكرهانه بيع بغير رضإالوجه الثالث: 

ما النهي عن بيع ، ب/ التجارات، ك/ في سننهوابن ماجه،479ص)،4631(، ح شرطان في بيع، ب/ البيوع، ك/ سننه
.»حسن صحيح« ، وقال الترمذي: 236، ص)2188(ح ،ما لم يضمنليس عندك وعن ربح 

.9/263:المهذبـ )1(
.7/52:العنايةـ )2(
.5/3،)3881(ح ، فيه غرري ، ب/ بطلان بيع الحصاة والبيع الذالبيوع، ك/ صحيحهأخرجه مسلم فيـ)3(
.5/328ـ الحاوي الكبير: )4(
.5/329: المصدر نفسهـ )5(
.5/329: المصدر نفسهـ )6(
.5/329: المصدر نفسهـ )7(
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فلم يصح كما لو باع مال الصبي إنه عقد على مال من لم يأذن له في العقد، الوجه الرابع:
.)1(المراهق ثم بلغ فأجازه

.)2(كالقبولالإجازةأحد طرفي البيع فلم يقف على هو الإيجابنإالوجه الخامس: 
لأنه لم يصدر عن إذن ولا ولاية شرعية ؛لا ينعقدن بيع الفضولي باطل و إالوجه السادس: 

. )3(فيلغو
كما ،وهذا التصرف لما كان موقوفا أفاد حكما موقوفاأن الحكم يثبت بقدر دليله،بأجيب:و 

خلا عن الحكم، فأما إذا تأخر فلا  أن السبب إنما يكون لغوا إذاو ،أن السبب البات أفاد حكما باتا
.)4(كما في البيع بشرط الخيار

ورد من وجهين:
باعها المبيعذهن قياس بيع الفضولي على البيع بشرط الخيار قياس مع الفارق؛ لأن إأحدهما:

الفضوليو ،البائعولااللهعاصغيرالمشتريوكان،شرطهعلىالخيارلهوكانحلالابيعامالكه
فلا،لهيحللامامشتروهذا،لهليسمابائعوهذا،اللهعاصيانمغصوبةيعلموهووالمشتري

.)5(ضدهلأنه؛الحلالعلىالحراميقاس
إجازةلأحديكونفلا،محرماكانالبيعأصلأنقبلمنجائزانو يكلاالبيعن إالثاني: و 

.)6(الحرامغيرهوحلالبيعتجديدلهويكون،المحرم
سبب الخلاف-رابعا

يمكن رد اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وهي بيع الفضولي بصفة عامة، وبيعه للمرهون 
ا وكيفية دفع صحة وجه الاستلال بصفة خاصة، إلى اختلافهم من ناحية ثبوت الأحاديث و 

التعارض الظاهر بينها من جهة، ومن جهة أخرى اختلاف الفقهاء في القواعد الأصولية فظهر أثره 
في هذه المسألة.

. 7/242المغني:، 2/206)1(
.9/263المهذب:ـ )2(
.3/353ـ روضة الطالبين: )3(
.7/51:، العناية13/130ـ المبسوط: )4(
.3/252ـ الأم: )5(
.3/252ـ المصدر نفسه: )6(
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بيعجوازعلى-أي حديث عروة- بهواستدل: « )1(فمن ناحية الاستدلال، قال ابن حجر
المزنيروايةوهذه؛ثابتغيرالحديثهذالأن؛يصحلاقالفتارة،فيهالشافعيوتوقف،الفضولي

يأخذلممنأجابوقد؛البويطيروايةوهذه؛بهقلتالحديثصحإنقالوتارة؛عنه
بهيقفقويبحثوهذا،معاوالشراءالبيعفيوكيلاكانعروةيكونأنفيحتمل؛عينواقعة

. )2(»أعلمواالله،الفضوليتصرفعلىالحديثالاستدلال
هل وسبب الخلاف: المسألة المشهورة، « ومن ناحية القواعد الأصولية، قال ابن رشد: 

وعمدة الشافعي: النهي الوارد « . وقال: )3(»إذا ورد النهي على سبب، حمل على سببه أو يعم؟ 
ذلك أنلوا: والدليل على عن بيع الرجل ما ليس عنده، والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره، قا

عنده ليس       ه كان يبيع لنفسه ما ذلك أنالنهي إنما ورد في حكيم بن حزام، وقضيته مشهورة، و 
«)4( .

وأصل المسألة أن بيع «يؤكد ما قاله ابن رشد حيث قال: سبب الخلافوقول السرخسي في 
وعند ،)5(نتهاء كالإذن في الابتداءويجعل إجازته في الا،الفضولي يتوقف على إجازة المالك عندنا

وكذلك كل ما له مجيز حال وقوعه من ،بل يلغو بيع مال الغير بغير إذن المالك؛الشافعي لا يتوقف
عن بيع ما واحتج الشافعي بنهي النبي ، العقود والفسوخ والنكاح والطلاق فهو على هذا الخلاف

،والفاسد من العقود عنده غير مشروع،ي عنهومطلق النهي يوجب فساد المنه،ليس عند الإنسان
والمعنى فيه ،فكون بيع ما يقبض ولم يملك منهيا عنه أولى،عن بيع ما لم يقبض

كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فإنه ،أن تصرفه صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل فيلغو

، بفلسطينأصله من عسقلان، حجر أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعيبنأبو الفضل شهاب الدين:هوـ)1(
وأصبح = =خذ عنهولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، وعلت له شهرة فقصده الناس للأهـ، 773ولد سنة

توفيو ، فتح الباري، لسان الميزان:أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها،وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل،م في عصرهحافظ الإسلا
.1/178الأعلام للزركلي: ،9/395شذرات الذهب: . هـ852بالقاهرة سنة 

.6/634ـ فتح الباري: )2(
)3(2/206.
.  2/206المصدر نفسه: ـ )4(
بعد صدور التصرف من الفضولي لو رضيه وأجازه صاحب حق التصرف تكون هذه الإجازة اللاحقة  «يقول أحمد الزرقا: ـ )5(

، فينفذ عندئذ تصرف الفضولي من تاريخ صدوره كما لو كان وكيلا حين -أي يثبت حكمها مستندا بأثر رجعي-كوكالة سابقة
.1/618:، المدخل الفقهي العام»التصرف 
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ويختص بمحل للعاقد عليه ،ا لأن انعقاد العقد يستدعي محلاوهذ،وإن أخذه بعد ذلك،لا ينعقد
وذلك ،فإذا انعدمت الولاية على المحل ينزل ذلك منزلة انعدام الأهلية في المتصرف عند العقد،ولاية

.)1(»امرأته 
وهذا إنما « عن الأول: ذكرهما ابن القيم حيث قال سبب الخلافوهناك قولان آخران في 

يتبين بأصل، وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودا أو 
.)2(»موقوفا على إجازته؟ 

على مبني- أي الخلاف في مسألة بيع الفضولي–والصواب أنه« وقال في السبب الثاني: 
فهو بأن ،وخرج ثمنه عن مكله،ومن رضي بالمشتري،فظيأن الإذن العرفي كالإذن الل:هذه القاعدة

.رضايرضى به ويحصل له الثمن أشد 
ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله 

،في علاجه وخيف عليه
كثيرولا تأتي شريعة بتحريمهنظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلقو ،ذلك

«)3( .
يلاحظ من خلال ما ذكر أن أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة متعددة، وبناء عليها 

من اختلفت أنظارهم في الحكم على تصرف الفضولي في المرهون بالبيع تبعا لما ترجح عندهم 
لأدلة، وما أسندته القواعد، وأكثره تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. ا

ارـالقول المخت- خامسا
تصرّف القائلين بجواز ومن وافقهم،الحنفية والمالكيةاره هو قول الجمهور وهم يخترى االذي أ

أنه لراجحة، و ، لما فيه من المصلحة اا لا يملكهه بيع لمصورتفضولي ببيع المرهون، على الرغم من أنال
كثرهو القول الأف، وإن رداه بطل،فإن رضيا بالبيع جازيكون موقوفا على إجازة المتراهنين،

مع مقاصد الشريعة وأصولها العامة.اتوافق

.13/130بسوط: ـ الم)1(
.326صـ إعلام الموقعين:)2(
.1/389:مدارج السالكينـ )3(
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أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، « يقول ابن القيم: 
لاح بلا إفساد؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له وليس في ذلك ضرر أصلا، بل هو إص

أو يؤجر له أو يستأجر له ثم يشاوره، فإن رضي وإلا لم يحصل له ما يضره، وكذلك في تزويج وليته 
. واالله أعلم. )1(»ونحو ذلك، وأما مع الحاجة فالقول لابد منه 

بیعبغیر الفي المرھونالفضوليحكم تصرف:لثالفرع الثا
اختلف الفقهاء في حكم تصرفات الفضولي في المرهون بغير البيع كاختلافهم في حكم تصرفه 

فيه بالبيع على ثلاثة مذاهب كالآتي:
المذهب الأول- أولا

ذهب الحنفية والمالكية في قول لهم والشافعية في القديم والحنابلة في رواية لهم إلى أن جميع 
سواء كانة على إجازة المتراهنين،فو وقيحة غير لازمة، وتكون مفي المرهون صحتصرفات الفضولي

أو كان نحوها،كالبيع والإجارة و أو لمنافعه نظير عوض،لعين المرهونتمليكاهذا التصرف
، فإنهحالة العقديجيزا تصرفهوإن لم تمليكا بغير عوض كالهبة والإعارة والصدقة والوقف وما أشبهه،

.)2(لا ينعقد أصلاو ا، بل يبطلفو وقكون ملا ي
المذهب الثاني-ثانيا

عوض يعود في المشهور من المذهب إلى أن تصرفات الفضولي ما كان منها نظير ذهب المالكية
إجازة ىعلاتراهنين كالبيع والإجارة ونحوها، فتصرفه يكون صحيحا غير لازم، موقوفعلى الم

كالهبة والوقف والصدقة يعود على المالكومقابلعوضن نظير ه، وأما ما لم يكئالمالك وإمضا
.)3(ونحوها، فتصرفه يكون باطلا ولو أجازه المالك

الثالث المذهب-ثالثا

.328-327صـ إعلام الموقعين: )1(
، 4/91، 3/12حاشية الدسوقي: ،3/399:شرح مختصر خليل للخرشي، 5/106حاشية رد المحتار: ، 5/211ـ الهداية:)2(

ت ط ،الحنبليرجببنأحمدبنالرحمنعبدالفرجبيلأ،، القواعد284-9/281المهذب:شرح 2/21مغني المحتاج: 
.328-327ص إعلام الموقعين:،436ص ، مكة،البازمصطفىنزارمكتبة،م1999-هـ1420

.10،2/205-4/9:بلغة السالكـ)3(
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جميع تصرفات بطلان القول بإلى والحنابلة في رواية أخرى والظاهرية في الجديد ذهب الشافعية 
.)1(المتراهنينإجازةالا تلحقهو نعقد تلافها،صلمن أةباطلالفضولي في المرهون، وأن تصرفاته 

سبب الخلاف-رابعا
يرجع اختلاف الفقهاء في الحكم على تصرفات الفضولي في المرهون بغير البيع إلى عدة 
أسباب، وهي نفسها المذكورة في الفرع السابق ( حكم بيع الفضولي للمرهون )، حيث انحصر 

، قول جمهور الفقهاء بوقف تصرفات الفضولي مطلقا على إجازة الخلاف في تلك المسألة في قولين
المالك، وقول الشافعية في الجديد وهو المنصوص عليه والراجح عندهم، وهو الذي ذهب إليه 
الظاهرية، حيث قالوا ببطلان تصرفاته والمنع منها مطلقا، غير أن المالكية في هذه المسألة لهم قول 

م، حيث فصّلوا في تصرف الفضولي، وقالوا أن ما كان منه نظير آخر، وهو المشهور من مذهبه
على 

في مقابله أصلهم في وقف بيع الفضولي، ولأن احتمال تحقق مصلحتهما راجح، وأما ما لم يكن
عوض يعود على المتراه

القول المختار في هذه المسألة كالآتي:وبقي لي أن أبينّ 
ارـالقول المخت- خامسا

سألة هو قول الحنفية ومن وافقهم القائلين بأن جميع القول الذي أرى اختياره في هذه الم
تصرفات الفضولي في المرهون تنعقد موقوفة على إجازة المتراهنين مطلقا، وقد سبق قول ابن القيم في 

الذي اتفق عليه هو رجحان القول بوقف عقد الفضولي، وأن القول بوقف العقود عند الحاجة 
كر ذلك، مع أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهرالصحابة، ولم يعلم أن أحدا منهم أن

في الحجة كما مر في مسألة بيع الفضولي للمرهون، واالله أعلم.

صإعلام الموقعين:،2/469ف القناع: كشا،  284-9/281المهذب:شرح ،2/21مغني المحتاج: ـ)1(
.8/503المحلى:، 327-328
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:
خلاف بين الفقهاء أن الرهن مشروع للاستيثاق بالدين، وأن عين الرهن ومنافعه وزوائدهلا

لا تنتقل إلى ، وأن ملكيتهاللراهنةكو لممالمتصلة والمنفصلة، المتولدة وغير المتولدة
إذا تعذر على ن المرهون 

بسبب امتناعه أو عجزه عن السداد.أجل الوفاءولحلعندالراهن وفاء الدين 
إلى وأحيانا ما يؤدي تعطيلها تضييعٌ للمال وإهدارٌ له،نو رهفع الماتعطيل منشك أن لا و 

هذه نبغي استغلاليلذاهلاك المرهون وتلفه، أو إلى تضرره بما ينقص من قيمته أحيانا أخرى،
وهل ايصح منه الانتفاعالذيهو الرهن، فمن مدةافادة منهستالاو المنافع

يصح من غيرهما ؟ وما حكم اشتراط المنفعة لأحد العاقدين في عقد الرهن ؟.وقد خصصت هذا 
مباحث كالآتي:وذلك فيم الانتفاع بالمرهون،الفصل للإجابة عن هذه الإشكالات، وبيان أحكا

نورھمالمنافعط في وشرلاأحكام المبحث الأول:
انتفاع الراھن بالمرھونماكأح:المبحث الثاني
انتفاع المرتھن بالمرھونماكأحالمبحث الثالث:
التحایل على الانتفاع بالمرھونماكأحالمبحث الرابع:
ونـانتفاع الأجنبي بالمرھماكأحالمبحث الخامس:

المرھونفي عقد ضمان الماكأحبحث السادس:الم
وذلك كالآتي: تفصل ما أجملويندرج تحت كل مبحث من هذه المباحث مطالب 

:

الأولالمبحث 
منافع المرھوني ـط فورــشلم اــاحكأ

الثانيالفصل
ونـاع بالمرھـام الانتفـأحك
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حتى لا هضبطتقيودا الانتفاع بالمرهونوازالإضرار بحقوق الغير في المال المرهون، وضع الفقهاء لج

وفي وفي كل حالة من هذه الحالات إما أن يكون المنتفع بالمرهون مأذونا له فيه أو متعديا،
أي الراهن –بعد العقد، أو بشرط اشترطه أحدهما حال الإذن إما أن يكون بتبرع من الراهن 

لنفسه أو لغيره في عقد البيع، أو في عقد الرهن، وقد يكون هذا الانتفاع بعوض يقابله في - 
العقد، أو يكون بغير عوض.

ولمعرفة أحكام الانتفاع في كل هذه الصور، رأيت أن أقدم لها في هذا المبحث مذاهب الفقهاء 
حكم اشتراط منافع المرهون في باب الرهنثم شروط نفسها في عقود المعاملات عامة، في حكم ال

، وذلك في ثلاثة مطالب كالآتي: خاصة
أقــســام الـشــروطالمطلب الأول:
د بالشروط آثار العقمذاھب الفقھاء في تقیید المطلب الثاني:  

الجعلیة
راط منفعة الرھنمذاھب الفقھاء في حكم اشتالمطلب الثالث:

طالب فروع تفصل ما أجمل في العنوان، وذلك كالآتي: الممن هذه طلبكل مضمنويندرج 

أقــســام الـشــروطالمطلب الأول:
تعرضت فيما سبق إلى تعريف الشرط في الاصطلاح الأصولي، أما في الاصطلاح الفقهي فإن 

أي: إلزام أحد المتعاقدين ،)1(نحوهو لتزم في البيع ما يوضع ليفي باب البيوع يعرفونه بأنه:الفقهاء
إلى عدة وينقسم الشرط عندهم ، بوجه من الوجوهومصلحةالآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة

أقسام باعتبارات مختلفة منها: 
تقسیم الشرط باعتبار المكمل إلیھالفرع الأول:

ب ينقسم إلى نوعين هما:بَّ سَ ب أو المُ الشرط باعتبار المكمل إليه، أي من حيث تعلقه بالسب

.192: ص ، القاموس الفقهي310ص :معجم لغة الفقهاءـ )1(
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شرط مكمل للسبب- أولا
الذي –وهو الذي يشتمل على حكمة مكملة لحكمة السبب، وذلك مثل: مرور الحول 

فإن مرور الحول شرط مكمل لملكية النصاب الذي هو سبب لوجوب - حكمته تحقق نماء المال
في ان في سببية الزنا للرجم، وفي العقود الزكاة التي حكمتها مواساة المحتاجين، وكذلك الإحص

مثل البيوع كاشتراط أهلية المتعاقدين، وكاشتراط الشهود في النكاح ونحوها. 
شرط مكمل للحكم-ثانيا

وهو ذلك الشرط الذي يشتمل على حكمة مكملة للسبب، كالوضوء فإنه شرط مكمل 
لغرض منها تعظيم الخالق الذي يناسبه أن يقف للصلاة التي تجب بالدلوك، ومبنية عليه باعتبار أن ا

.)1(المصلي بين يدي االله طاهر الثوب والبدن، ويلزم عدم الطهارة عدم صحتها
تقسیم الشرط باعتبار المصدرالثاني:الفرع 

ين هما:قسمالشرط باعتبار مصدر اشتراطه ينقسم كذلك إلى 

الشرط الشرعي- أولا
الحكيم كشروط العبادات والعقود وإقامة الحدود، اطه الشارعوهو ما كان واضعه ومصدر اشتر 

هو الشارع ومثاله: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، حيث أن مصدر اشتراط الطهارة للصلاة
الحكيم. 

الشرط الجعـلي -ثانيا
ومثاله ما يشترطه الناس بعضهم على ، وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف عند تعاقده

عض في عقود الزواج أو البيع ونحوها، ويمكن تقسيم الشروط الجعلية باعتبار الحكم عليها إلى ثلاثة ب
:أقسام كالآتي

الشروط الجعلية الصحيحة- 1

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الشاطبيلأبي إسحاق ،في أصول الشريعةالموافقات ، 2/514:الإحكام للآمديـ )1(
لعبد ،علم أصول الفقه،218-1/217، مصر، د ت ط، المكتبة التوفيقية، بد االله درازعتحقيق: أحمد السيد سيد أحمد علي، و 

.60ص:لعبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه،119: صالوهاب خلاف



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

181

وهي ما كان موافقا لمقتضى العقد، أو مؤكدا له، أو أذن به الشرع، أو جرى به العرف، وهذا 
.)1(»لمون على شروطھمالمس: «لقولههالقسم يلزم العمل بمقتضا

الشروط الجعلية الفاسدة- 2
وهو ما كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما ولم يكن من النوع الصحيح، كأن يشترط 
البائع على المشتري أن يبيعه شيئا آخر، أو يسلفه ونحوه، وفي بطلان العقد به خلاف بين الفقهاء  

كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى.
الشروط الجعلية الباطلة - 3

أن وهو ما لم يتحقق فيه معنى الصحيح ولا معنى الفاسد، كالذي يبيع داره بشرط
.)2(لا يسكنها أحد، والفاسد يفسد العقد، والباطل لغو، ولكن العقد صحيح

العقد بالشروط آثار مذاھب الفقھاء في تقیید المطلب الثاني:
الجعلیة

فقهاء فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقد إلى ثلاث اتجاهات: مضيق وموسع اختلف ال
ومتوسط بينهما، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

المذهب المضيق- أولا

من ، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة)3(الإجماعوالتحريم إلا ما ثبت في الشرع جوازه بالنص أو 
القرآن والسنة، الغاية منها أن تقييد العقود والتصرفات بالشروط الجعلية غير الثابتة بالنص يستلزم  

الاستدراك على الشرع، وهو مناف لكمال الشريعة والدليل على ذلك: 

.46سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
سعدل،الفقهأصولفيالتنقيحلمتنالتوضيحعلىالتلويحشرح،218-1/217الموافقات: ، 509: صإرشاد الفحولـ ) 2(

بيروت،العلميةالكتبدار،م1996-هـ1416، ت ط 1، طعميراتزكريا:تحقيق،الشافعيالتفتازانيعمربنمسعودالدين
، علم أصول الفقه لعبد الوهاب 395-1/394:، المدخل الفقهي العام للزرقا56-55: صروضة الناظر، 2/301،لبنان

.61-60: ص، الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان120-119: صخلاف
.2/10:بن حزملاالإحكام ـ )3(
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من الكتاب:-أ
]03ة: المائد:[  N  M  L  KZ]قوله - 

من السنة:- ب
. )1(»باطلكل شرط لیس في كتاب الله فھو«قال: أن النبي gعن عائشة - 

وجه الاستدلال:
هذا الخبر فيه إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب االله الأمر به، 

الأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود و 
. )2(ذلك

ونوقش:
كل شرط لیس في كتاب الله فھو : «وقوله 

ان مخالفا ومنافيا لأصول الشريعة كليس في حكم االله وشرعه و كل شرطأيمعناه: ، »باطل 
.)3(وقواعدها العامة فهو باطل

المذهب الموسع-ثانيا
من أومبناه ،وهو مذهب الحنابلة

نهيا الشروط الجعلية هو الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على رده وتركه بأن يكون ذلك الشرط م
عنه بدليل خاص، أو يعود على أصل العقد بالنقض والإلغاء.

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحَرم منها ويبَطل إلا ما دل «يقول ابن تيمية: 
الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري 

. ومستند الحنابلة )4(»فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منهعلى هذا القول...، 
ذهبوا إليه الكتاب والسنة والمعقول.افيم

استدلوا بآيتين هما:من الكتاب: -أ

.22سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
.2/10:بن حزملاالإحكام ـ )2(
.7/448ـ المغني:)3(
.15/72:فتاوىالةمجموعـ ) 4(
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]. 01[ المائدة: ZZ ] \ [ ^_ ]:قوله الآية الأولى:
34اء: [ الإسر ª ±Z »¬ ® ¯ °   ]:قوله الآية الثانية:

.[
من السنة:- ب
. )1(»المسلمون على شروطھم«قال: أن رسول االله عن أبي هريرة - 

وجه الاستدلال:
إن مقتضى عموم هذه الآيات وكذلك الحديث يدل على وجوب الوفاء بالعقود والعهود كلها

)2(.
من المعقول:- ج

إلا ما ان التزاما وعقدا يجب الوفاء به قالوا لما كان الشرط عهدا تم الاتفاق عليه والرضا به، ك
فهو قام الدليل على بطلانه أو تحريمه، فإن الحلال ما أحل االله والحرام ما حرمه، وما سكت عنه

.)3(عفو
فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه «قال ابن القيم: 

سكت عنها رحمة منه غير نسيان وإهمال،
.)4(»ما حرمه؟ 
المذهب المتوسط-ثالثا

وهو مذهب جمهور الفقهاء وفي مقدمتهم الحنفية والمالكية ثم الشافعية الذين هم أكثرهم 
في بعضها ولكنهم توسعوا ايميلون إلى أن الأصل فيها هو الحظر واستثنو تضييقا لحرية الشروط؛ إذ

.)5(الاستثناء

.46سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
.260صإعلام الموقعين: ، 15/75:مجموعة الفتاوىـ ) 2(
.261صـ إعلام الموقعين: ) 3(
.260ص إعلام الموقعين: ـ )4(
المدخل في التعريف بالفقه ، 15/70:، مجموعة الفتاوى9/368المهذب:، 5/312ـ الحاوي الكبير: )5(

ص بيروت لبنان،،دار النهضة العربيةم،1985-هـ1405، 2ط، الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، لمحمد مصطفى شلبي
.551-1/550:المدخل الفقهي العام،477
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فمذهب الجمهور وسط، فلا هم من المضيقين الذين لا يبيحون من الشروط إلا ما ورد فيه 
نص خاص وهم الظاهرية، ولا من المتوسعين في تصحيح الشروط إلا أن يكون ذلك منهيا عنه بنص 

خاص، أو أن يعود على العقد بالنقض أو الإلغاء وهم الحنابلة. 
في الإباحة ورود نص خاص كالفريق الأول، ولا يجعلون الأصل فيها الإباحة  فهم لا يشترطون 

الشروط التي تخالف الشرع أو مقتضى العقد، وما عداها فهي شروط صحيحة، والمقصود بمقتضى 
أو استنبطها لأساسية في كل عقد والتي نص عليها الشرع مباشرة،العقد هو كل الأحكام ا

للعاقد أن يخالفها، أو يضيف إليها شيئا، أو يقيدها بقيد إلا إذا قام دليل شرعي يجيز التزامه ويوجب 
.)1(فاء به، كاشتراط تأجيل الثمن في المبيع، وتأجيل المهر في النكاحالو 

سبب الخلاف-رابعا
من خلال النظر في اختلاف الفقهاء في مدى تصحيح الشروط وإبطالها، يبدو أن سبب 

اختلافهم هو اختلافهم في الأصل في العقود والشروط
؟، وكذا اختلافهم في فهم النصوص وتأويلها، فمن رأى الوقوف على ظواهر النصوص قال والإباحة 

، ولم يكن مخالفا للنصوص، ولا بالمنع، ومن رأى أن ما سكت عنه الشرع من الشروط فهو عفو
على يعود على أصل العقد بالنقض، قال بالإباحة ووجوب الوفاء به مطلقا لعموم الأدلة الدالة 

رأى أن العقود والشروط في غياب النص الخاص فهي مقيدة بتحقيق مقتضى العقد ذلك، ومن
أن الأصل فيها هو التقييد بالأحكام االثابت بالاجتهاد والاستنباط من النصوص الشرعية، قالو 

الأساسية في كل عقد شرعي، سواء الثابتة بالنص مباشرة، أو المستنبط منها بطريق الاجتهاد.
ارـالمختالقول - خامسا

القول الذي أرى اختياره هو ما ذهب إليه الحنابلة؛ لأنه المذهب الأكثر تصحيحا للشروط، 
العاقدين ةبناء على أصلهم في ذلك، وهو الإباحة إلا ما دل الدليل على رده، وهذا ما يحقق مصلح

عاقدين في الاشتراط دون مخالفة للشرع، أو لمقتضى العقد، وهذا هو المطلوب، وتركه الحرية التامة للمت
هم، وفي ذلك توسعة على الخلق في باب المعاملات، وتيسير عليهم ورفع مصالححسبما يتفق و 

.550-1/549:المدخل الفقهي العامـ )1(
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كان قول الحنابلة الأخرى كل بحسبه، وعليه،لحرج عنهم، بعكس ما نجده من التضييق في المذاهب ل
هو الأكثر ملائمة لمقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها العامة، واالله أعلم.

مذاھب الفقھاء في اشتراط منافع المرھونالمطلب الثالث:
اختلف الفقهاء في تصحيح الكثير من الشروط، بناء على اختلافهم في الأصل فيها في باب 

ة، رأيت أن أعرف مصطلح المنفعة والانتفاع أولا، وذلك كالآتي:وقبل أن أعرض مذاهبهم في المسأل
تعریف المنفعة والانتفاعول:الفرع الأ

الاصطلاحية، وذلك كالآتي: 
تعريف الانتفاع لغة- أولا

فَعُنيِ نَـفْعًا الانتفاع لغة: مصدر للفعل اِ  نْـتـَفَعَ يَـنْتَفِعُ انتِْفَاعًا، يقال نَـفَعَنيِ كذا وانْـتـَفَعْتُ بكذا يَـنـْ
عَة فهو ناَفِعٌ، والنـَّفْعُ كَالمنَْعِ ضد الضر، والنفع الخي وما يستعين به الإنسان في الوصول إلى ،رـونُـفَيـْ
فَ  . )1(عَةٌ، وتجُمع على مَنَافِعمطلوبهِ، وما يُـتـَوَصَلُ به إلى الخير خير، والاسم منه مَنـْ

تعريف الانتفاع اصطلاحا-ثانيا
لم أقف على تعريف اصطلاحي لكلمة الانتفاع فيما اطلعت عليه، غير أنه يمكن استنتاج 

كلام الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة كالإجارة والإعارة والرهن ونحوها، والذي خلالتعريف له من 
أو غلال الإنسان محل العقد المتضمن لمنفعة معينة لمصلحتهاست« أرى تعريفه به هو: 

».مصلحة غيره بوجه من الوجوه 

جه من الوجوه، والتي يقوم مقامهما لمنافع المرهون المتصلة والمنفصلة، والاستفادة منها مدة الرهن بو 
يترتب عنها آثار ونتائج حقوقية معتبرة شرعا.

أقســام المنـافـعثاني:الفرع ال

.345: ص، مختار الصحاح1/5573:، تاج العروس2/618:، المصباح المنير1/991:القاموس المحيطـ )1(
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يمكن تقسيم المنافع باعتبارات مختلفة، وأقتصر هنا على ذكر أقسامها من حيث جنس المنفعة 
صلتهال

فع المتصلةالقسم الأول: المنا

الدابة، كما 
مثل كبر الصغير وسمن المهزول الزوائد المتصلة، وهي التي لا تنفك عن المرهون بحال من الأحوال،

وتعلم الصنعة.  
القسم الثاني: المنافع المنفصلة

وقد يطلق عليه الفقهاء مصطلح النماء المتميز، أي النماء الذي ينفصل ويتميز عن الأصل،  
.)1(كالولد، ولبن الدّر، وثمار الأشجار، والصوف وما أشبه ذلك

ھون في عقد الرھنحكم اشتراط منفعة المرثالث:الفرع ال
ولا ، للراهنةكو لمماتفق الفقهاء على أن منافع المرهون المتولدة وغير المتولدة

حق استيفاء دينه من ثمن المرهون إذا تعذر ليس له إلا وأنبموجب عقد الرهن، ه لهاملكيزول 
، ولكن اختلفوا في حكم أجل الوفاءسداد الدين عند حلول 

في عقد الرهن بحسب نوع الدين المرهون فيه، فإن كان دين قرض فالفقهاء متفقون على عدم صحة 
هذا الشرط.

.)2(»خلافيه أن يزيده فهو حرام بغيرفوكل قرض شرط « قال ابن قدامة: 
سلف هدية أو زيادة، فأسلفه أجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر ال« وقال ابن المنذر: 

.)3(»على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا

.)1(الذي جر منفعة وهو محرم، والقاعدة الفقهية في هذا الباب: كل قرض جر نفعا فهو ربا

.6/513المغني:، 2/182ني المحتاج: مغ،2/840المعونة: ، 6/152ـ بدائع الصنائع: )1(
.4/390ـ المغني:) 2(
.31: صالإجماعـ )3(
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قرض كثمن مبيع، أو أجرة دار، ففي ذلك خلاف بين أما إذا كان الدين المرهون فيه غير
الفقهاء، وسبب ذلك هو اختلافهم في منافاة اشتراط منفعة المرهون لمقتضى عقد الرهن، وبناء على 

ذلك انقسم الفقهاء إلى مذهبين كالآتي:
المذهب الأول- أولا

هب الجمهور من الحنفية ن اشتراط منفعة المرهون في عقد الرهن منافي لمقتضى العقد، وهو مذإ
)2(والشافعية والحنابلة والظاهرية

فاسد، وهل يرجع على العقد بالبطلان؟، فيه خلاف بينهم تفصيله كالآتي:
مذهب الحنفية- 1

ل فيه أن كل شرط لا يقتضيه الأص«أوضح الزيلعي الشروط الفاسدة المبطلة للعقود بقوله: 
وفيه منفعة لأهل الاستحقاق ،ولم يجز التعامل فيه،ولم يرد الشرع بجوازه،وهو غير ملائم له،العقد
. )3(»مفسد

وما لا يبطله الشرط الفاسد سبعة «يبطل به في بعض العقود فقط، كما جاء في مج
أنرهنت عندك عبدي بشرط:بأن قال)الثامن ( الرهن-ثم ذكر- ،وعشرون شيئا

.)4(»أستخدمه
مذهب الشافعية- 2

للشافعية في بطلان العقود بالشرط الفاسد قولان: 
لعقد. يبطل وهو الأظهر لمنافاة الشرط لمقتضى اأحدهما:

سيأتي تخريج الحديث لاحقا إن شاء االله وهذه القاعدة في الأصل حديث نبوي روي مرفوعا وموقوفا، إلا أن الأصح وقفه، ـ )1(
م، دار 1985-هـ1405، ت ط 1الحنفي الحموي، طتعالى. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد 

. 3/98الكتب العلمية، بيروت لبنان، 
، 236-4/235، 2/160مغني المحتاج: ، 3/155الأم: ، 4/57تبيين الحقائق: ، 5/441)2(

.8/91المحلى:، 6/510المغني:
.4/57ـ تبيين الحقائق: )3(
.5/441ر: ) 4(
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. )1(لا يبطل، بل يلغو الشرط ويصح العقدالثاني:
وكذلك الحكم هنا على عقد الرهن، فللشافعية فيه قولان:

يبطل عقد الرهن به وهو الصحيح؛ لأنه شرط فاسد قارن العقد فأبطله، وقد جاء في الأول: 
الراهن كشرط منفعته « مغني المحتاج: 

«)2(.
.)3(لا يبطل؛ لأنه شرط جميع أحكامه وزاد، فبطلت الزيادة، وبقي العقد بأحكامهالثاني:

مذهب الحنابلة- 3
يرى الحنابلة أن العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة إلا إذا تضمنت اشتراط عقد آخر كبيع، أو 

أما ، أو إجارة ونحوها، فحينها يبطل العقد من أساسه لورود النهي عن بيعتين في بيعة،صرف
الفاسدة لمخالفتها مقتضى العقد فهي على قسمين: طالشرو 

تعليقتعليق العقد بشرط، كالأول:القسم 
قبلت إن جاء زيدوكذا تعليق الشراء كإن حضر فلان،

لمقتضاه، وهو انتقال الملك في البيع، ومنعه التوثق في عقد الرهن. 
أن لا يشترط البائع على المشتريشروط فاسدة لا تمنع مقتضى العقد، كأن الثاني:القسم 

، )4(تبطل العقود لما دلت عليه السنةولا يعتقهأولا يهبه أيبيع المبيع 
.)5(ولذلك قالوا بعدم بطلان عقد الرهن لاشتراط المنفعة فيه، بل يبطل الشرط فقط دون العقد

مذهب الظاهرية- 4

.4/58ـ روضة الطالبين: )1(
.236-4/235، 2/160مغني المحتاج: ، 4/58ـ روضة الطالبين: )2(
.13/324التكملة الثانية للمجموع: ـ )3(
فھو من اشترط شرطا لیس في كتاب الله «في الصحيحين: وهو،22: ص الحديث الذي سبق تخريجهذلكـ من)4(

واشترط عليها بائعها ولاءها له إن هي أعتقتها، فقال gولحديث بريرة حينما أعتقتها عائشة ،»ط الله أحق وأوثقباطل، شر
، ب/ المكاتب، ك/ حديث بريرة أخرجه البخاري في صحيحهو فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. »الولاء لمن أعتق: «النبي 

، ك/ صحيحهومسلم في ، 464ص ، )2561-2560(ح كتاب االله، ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في
.2/496، كشاف القناع: 4/309المغني: ، 4/213، )3849(ح الولاء لمن أعتق،إنما ، ب/ العتق

.73-15/71:، مجموعة الفتاوى6/510ـ المغني:)5(
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يرى الظاهرية أن العقود تبطل بالشروط الفاسدة، وأن الأصل عندهم في الشروط الحظر 
والتحريم إلا ما ثبت في الشرع جوازه بالنص

.)1(عقد الرهن، كما أبطلوا العقد به
المذهب الثاني-ثانيا

ن فيه ثمن مبيع ونحوه وليس بسبب قرض، في عقد الرهن لا ينافي مقتضى العقد إذا كان الدين المرهو 
وكانت المنفعة في الرهن معلومة المدة في الدور والأرضين، كسكنى الدار شهرا، فإن أطلق فالشرط 
باطل لجهالة الثمن، وبذلك يبطل الرهن للجهالة، وكرهه مالك في الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف 

. )2(ترجع إليه

المختـارالقول -ثالثا
و 

كاملا عند حلول أجل الوفاء، إما بسداد الراهن لدينه الذي له عليه، أو باستيفاء قيمته من ثمن 
عن العوض ال خ

فيكون هذا الشرط إلزاما بما ينافي ، وزائدة عن الأصل وهو توثيق الدين بالرهن،فيفضي إلى الربا
في الكثير من يقع بسببه المنازعةشرطولأنهمقتضى العقد، فلا يصح كما لو اشترطه في القرض، 

مصالح العباد وسد الذرائع ، والشريعة جاءت بحفظ المال ورعاية ن مقصودهمالعقد جردفيالأحيان
المفضية إلى كل نوع من المنازعات والخصومات، وعليه فالقول بمنع صحة هذا الشرط هو الذي 

يتلاءم ومقاصد الشريعة وأصولها العامة، واالله أعلم. 
حكم نمـاء المرھون:لرابعالفرع ا

.8/91ـ المحلى:)1(
.6/510:المغني، 4/399حاشية الدسوقي: ، 4/176ـ المدونة: )2(
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كما ،  لراهنلةكو لمماتفق الفقهاء على أن منافع المرهون المتولدة وغير المتولدة
لا خلاف بينهم في أن نماء الرهن وزوائده المتصلة كسمن الحيوان المهزول، وكبر الصغير ونحوه تكون 

.)1(رهنا مع الأصل
، على أن ما لا )3(خلافا للحنابلة)2(كما اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية

.ن، كالأجرة والهبة والصدقة والكسب لا يكون رهنا مع الأصليتولد من الأصل أو من عين الره
وجرى الخلاف بينهم في حكم نماء المرهون وزوائده المنفصلة والمتميزة عن الأصل، وذلك مثل 
الصوف واللبن والثمر والولد، هل تكون رهنا مع أصلها فتأخذ حكمه في الحبس، وبيعه معه عند 

تعذر السداد من الراهن أم لا ؟.
مذاهب كالآتي: خمسةيمكن رد اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى

المذهب الأول - أولا
يرى أصحاب هذا المذهب وهم الحنابلة أن نماء الرهن جميعه وغلاته المتصلة كالسمن والتعلم، 

أي –والمنفصلة كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف يكون رهنا في يد من الرهن في يده 
كالأصل، فيسري عليه حكم الرهن، فيحبس مع الأصل إلى حلول الأجل، ويباع معه عند - 

.)4(العجز عن الاستيفاء، وهذا ما ذهب إليه النخعي والشعبي
المذهب الثاني -ثانيا

يرى أصحاب هذا المذهب، وهم الشافعية والظاهرية، أن نماء الرهن المنفصل لا يكون رهنا مع 
طلقا، سواء كان متولدا من الأصل كالولد والصوف واللبن، أو غير متولد منه كالكسب الأصل م

، إلا أن ابن حزم لم يوافق الشافعية على هذا التعميم، )5(والأجرة، ولا يسري عليه حكم الرهن
. )6(وذهب إلى أن نماء المرهون من الركوب والحلب يكون للمنفق

المذهب الثالث-ثالثا

.6/513المغني:، 13/338التكملة الثانية للمجموع: ، 2/330: 6/483ـ حاشية رد المحتار: )1(
. 6/208الحاوي الكبير: ، 3/128الشرح الصغير: ، 6/521تار: خر المالدـ )2(
. 4/226المبدع شرح المقنع:، 3/334شرح منتهى الإرادات: ، 6/513ـ المغني:)3(
.5/159الإنصاف: ،3/59كشاف القناع: ،  6/513ـ المغني:)4(
.8/100المحلى:، 2/95المهذب:، 168-3/166ـ الأم: )5(
.90-8/89ـ المحلى: )6(
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ا المذهب وهم الحنفية أن نماء الرهن المنفصل والمتميز كالثمر واللبن والصوف يرى أصحاب هذ

.)2(، وبه قال الثوري)1(الرهن وتكون للراهن
المذهب الرابع-رابعا

اء الرهن المنفصل إلى قسمين: وإليه ذهب المالكية حيث قسموا نم
في ما كان منه منفصلا عن الرهن لكنه على خلقته وصورته، فإنه داخل القسم الأول:

في الرهن الرهن كفسيل النخل وفراخ الشجر، وكذلك ولد الحيوان مع أمه، ولو شرط عدم دخوله
.)3(لم يجز، وحينئذ يكون الرهن باطلا 

ن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، سواء كان متولدا عنه كثمر ما لم يكالقسم الثاني:
.)4(النخل، أو غير متولد ككراء الدار، وخراج الغلام

المذهب الخامس- خامسا
ثور أن الولد يكون رهنا مع أصله، وأن نماء ابن المنذر وأبويرى أصحاب هذا المذهب وهم 

.)5(المرهون من الركوب والحلب خاصة يكون للمنفق
اقشةـالأدلة والمن- سادسا

أدلة المذهب الأول: - 1
استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه من السنة والمعقول كالآتي:

استدلوا بحديثين هما:من السنة:-أ
لھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا«قال: أن النبي عن أبي هريرة - 1

.)1(»غرمھوعلیھغنمھ

.2/69:، الاختيار لتعليل المختار215-10/214، 6/152ـ بدائع الصنائع: )1(
. 6/514المغني:، 2/330)2(
،م، دار الفكر2003-هـ1424ت ط ،لصالح عبد السميع الآبي الأزهري،شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الدانيـ )3(

. 369، ص بيروت لبنان
3/128الشرح الصغير: ، 841-2/840المعونة: ،4/163ـ المدونة: )4(
.6/514المغني:، 6/203ـ الحاوي الكبير: )5(
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وجه الاستدلال: 
الحديث على أن غنم المرهون ونماءه وكسبه للراهن، ويتعلق به حق الرهن كالأصل، فإن دل

متعلق به، والفرق بينه وبين سائر مال الراهن أنه تبع، فثبت له -- الأصل للراهن، والحق
.)2(حكم أصله

.)3(»ومحلوبمركوبالرھن : « قالرسولأن الأبي هريرة عن- 2
دلال: وجه الاست

لم يجز أن يكون و ، رسولالإن 
من وجهين:الحلب والركوب مضافا إلى الراهن

،نفقة الحيوان واجبة عليهنإأحدهما:
.)4(ما وجب عليه، فجاز ذلكمن نماء المرهون؛ لأنه ناب عن الراهن في

الثاني:
.)5(عليه

محلوب و مركوبمعناه »ومحلوبالرھن مركوب« بأن استدلالهم بحديث ونوقش:
. )1(لراهنه، وقصد به بيان الحكم بأن الراهن لا يمتنع منه

.68سبق تخريجه: صالحديث ـ )1(
.6/514ـ المغني:)2(
ما ب/ ، ك/ الرهن، الكبرىهسننفي لبيهقي ا، و 3/441، )2930(ه، واللفظ له، ك/ البيوع، ح سننفيالدارقطنيأخرجه ـ )3(

الرھن مركوب « رة بلفظ: ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على أبي هري6/38،)11539(ح ،زيادات الرهنفيجاء 
، وأخرجه ،3/164بسنده موقوفا على أبي هريرة الأم فيلشافعي، ورواه ا8/244)، 15066، ح (»ومحلوب ومعلوف

ولا نعلم أحدا رفعه عن أبي عوانة ،وهذا الحديثُ لا نعلم أحدا رفعه إلا أبو عوانة«: البزارقالو )، 9223(ح ه، مسندفي البزار 
بنعادل، تحقيق:البزارالخالقعبدبنعمروبنأحمدبكربي، لأالزخارالبحربالمسمىالبزارمسند، »حماد وشيبانإلا يحيى بن 

معرفة السنن ، ورجح البيهقي وقفه في 16/134، المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة، م2009-هـ1429، ت ط 1، طسعد
، ت ط1، طقلعجيأمينالمعطيعبد: قيق، تحالبيهقيالحسينبنحمد، لأثاروالآالسننمعرفة،8/227، )3704، ح (والآثار

، وقال ابن دمشق،قتيبةدار-حلب،الوعيدار-باكستانكراتشي،الإسلاميةالدراساتجامعة، طبعة م1991-هـ1412
ح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه أعل بالوقف وقال بن أبي حاتم قال أبي رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورج«حجر في التلخيص: 

.3/94تلخيص الحبير: »على من رفعه وهي رواية الشافعي
.6/512المغني:، 587-317إعلام الموقعين: ص ـ )4(
.6/512ـ المغني:)5(
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استدلوا من وجوه:عقول: من الم- ب
إن الرهن حكم يثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع، كالملك الوجه الأول: 

عقد الرهن عل لما كان عقد البيع يجعل نماء المبيع ملكا للمشتري وجب أن يجذلك أنه بالبيع وغيره،
.)2(ارهنا مع الأصل بيدرهوننماء الم

وه:ونوقش من وج
إلى المشتري، ولما لم ينقل عقد لبيع لما نقل ملك المبيع إلى المشتري نقل نماء المبيعإن اأحدها:

)3(.
يوجب كون النماء لمالك الأصل؛ لأن المشتري قد ملك الأصل، كذلك عقد البيعنإالثاني:

.)4(خالصا للراهننماءه ملك الراهن وجب أن يكون الرهن لما كان على 
.)5(يكن له حبس النماء الحادث بعد مبيعهلمن البائع إذا حبس المبيع لاستيفاء ثمنهإالثالث: 

.)6(نماء المرهون نماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيه كالنماء المتصلنإالوجه الثاني: 
ونوقش من وجهين:

النماء المتصل منتقض أولا بالكسب، ثم المعنى في المتصل أنه تابع قياس علىالنإأحدهما:
والمنفصل غير تابع للأصول لتمييزه عنه، ألا ترى أن ،للأصل في موضع الأصول لعدم تمييزه عنه

المتصل تابع للأصل في الإجارة والجناية والبيع إذا رد بعيب، فكذلك يتبع الأصل في الرهن، والمنفصل 
.)7(في الرهنل في الإجارة والجناية ولا المبيع إذا رد بعيب، فكذلك لا يتبع الأصللا يتبع الأص

، وغلة العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير نماءالعين دون الالقبض ورد علىنإالثاني:و 
.)8(ككسب المبيع وغلتهمتولد منه ولا بدل عنه

.6/204ـ الحاوي الكبير: )1(
.3/59كشاف القناع: ،6/514ـ المغني:)2(
.6/204ـ الحاوي الكبير: )3(
.6/204المصدر نفسه: ـ )4(
.6/208المصدر نفسه: ـ )5(
.5/159الإنصاف: ،4/226المبدع شرح المقنع:،6/514ـ المغني:)6(
.6/209ـ الحاوي الكبير: )7(
.2/70:الاختيار لتعليل المختارـ )8(
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ت برضا المالك فيسري إلى الولد، كالتدبير الرهن حق مستقر في الأم، ثبنإالوجه الثالث: 
.)2()1(والاستيلاد
أدلة المذهب الثاني: - 2

استدل الشافعية والظاهرية ومن وافقهم لما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول  
كالآتي:
استدلوا من الكتاب بما يأتي:من الكتاب: -أ

].188[ البقرة: o  n m l kZ ] :قوله الآية الأولى:
:وجه الاستدلال

دلت الآية على تحريم أكل مال الغير، وأخذه منه بغير وجه حق، ويدخل في هذا الحكم نماء 
.)3(المرهون؛ لأنه نماء مال من مال الراهن

: [ k j i h g f e  d  c b aقوله الآية الثانية:
 r q p  o  n mlZ :87[ المائدة.[

: وجه الاستدلال
من قد أطلق إباحة المنافع لصاحب الحق، وهو المالك للشيء المرهون، ولم يخصإن االله 

لما ملكه مرهونا من غير مرهون، فمنع صاحب الحق من منافع ماله بأي وجه من الوجوه مخالف
.)4(دلت عليه الآية

استدلوا بالأحاديث الآتية:من السنة: - ب
. )5(»إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام «قال: أن النبي عن ابن عباس - 1

.38صللجرجاني:لتعريفاتا، 29/265:الموسوعة الفقهية الكويتية.طلب الولد من الأمةالاستيلاد هو:ـ )1(
.6/514ـ المغني:)2(
.90-8/89ـ المحلى:)3(
.8/89: السابقالمصدر ـ )4(
، الحج، ك/ في صحيحهومسلم ،317ص )،1741(ح الخطبة أيام منى، ، ب/ الحجفي صحيحه، ك/ البخاريأخرجهـ )5(

، واللفظ للبخاري.4/39،)3009(ح ، حجة النبي ب/ 
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لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب «قال: أن النبي أنس بن مالك عن- 2
.)1(»نفسھ

وجه الاستدلال: 
دل الحديثان على تحريم الأموال على غير من له فيها حق، فالرهن بلا شك حرام على كل من 
ن، فدخل في هذا العموم النماء الحادث في المرهون، والقول بأنه 

.  )2(بيقين
لھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا«قال: أن النبي عن أبي هريرة - 3

.)3(»غرمھوعلیھغنمھ

وجه الاستدلال: 
دل الحديث على أن النماء من الغنم، فوجب أن يكون للراهن لكونه ملكا له، فلا يكون 

، ويتبين ذلك من وجوه:)4(النماء داخلا في الرهنية
غنم الرهن ملكا للراهن على الإطلاق، ودخوله في الرهن يمنع جعل النبي :الوجه الأول

.)5(من إطلاقه
وهو دره وولده وسائر،غنمهمندليل على أنه يملك»لھ غنمھ: « ه لقو الثاني:الوجه 

،ولا كان فيه فائدة،منافعه ما لا يملك من الأصل في الحال، ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل معنى

، حديث عم أبي حرة أحمد في المسندو واللفظ له،،3/424)،2885(ح ه، ك/ البيوع،سننالدارقطني في يث رواه الحدـ )1(
،من غصب لوحا، ك/ الغصب، ب/ والبيهقي في السنن الكبرى،15/293،)20573(ح ،رضي الله عنھماالرقاشي عن عمه 

.5/279)، 1459(ح ، ه الألباني في إرواء الغليلصححوالحديث،6/100)، 11877ح (
.8/90ـ المحلى:)2(
.68سبق تخريجه: ص الحديثـ )3(
.13/338: ، التكملة الثانية للمجموع2/95ـ المهذب:)4(
.6/209ـ الحاوي الكبير: )5(
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على أن وفيه دليل، 
.)1(غير داخلة في الرهنالمنافع 

فرق في الحديث بين الرهن وبين غنمه، ومعلوم أن الرهن على ن النبي إالثالث:الوجه 
فيه ملك راهنه، فعلم أن ما أضافه إليه من غنمه مخالف لما لم يضفه إليه من رهنه ولا وجه يختلفان

.)2(إلا خروجه من الرهن وعدم دخوله فيه
ونوقش من وجهين:

إن غاية ما يدل عليه الحديث هو إبطال ما كان عليه الناس في الجاهلية، وكانما:أحده

.)3(عن ذلكرهنه فيه فنهاهم النبي 
د بن المسيب، فلم يصح مدرجة من قول سعي» لھ غنمھ وعلیھ غرمھ«إن لفظة: الثاني:

)4(.

.)5(»الرھن محلوب ومركوب«قال: أن النبي عن أبي هريرة - 4
وجه الاستدلال: 

ثبت أنه ،دل الحديث على أنه أراد به محلوب ومركوب للراهن،
.)6(لا تكون رهنا مع الأصل

.3/797للخطابي: معالم السننـ )1(
.6/209ـ الحاوي الكبير: )2(
.5/259نيل الأوطار:، 3/97سبل السلام:،6/145ـ بدائع الصنائع: )3(
.3/97سبل السلام:، 13/76ـ التمهيد: )4(
ذا حديث صحيح على شرط ه، وقال: (2/58)،405ح (، ك/ البيوع،، واللفظ لههستدركالحديث أخرجه الحاكم في مـ )5(

) ولم يعلق عليه الزيادة من الثقةجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على أصلي أصلته في قبوللإولم يخرجاهالشيخين 
ه، مصنففي ابن أبي شيبة ، و 6/38)، 10989، ح (ما جاء في زيادات الرهن/بالرهن، ، ك/الكبرىهسننفي البيهقي الذهبي، و 

. 14/180)،37308، ح (الانتفاع بالمرهونأبي حنيفة، ب/ى لالرد عك/
.13/338ملة الثانية للمجموع: التك، 6/209الحاوي الكبير: ، 2/95ـ المهذب:)6(
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بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، وذلك لأنه مجمل لم يبين فاعل الركوب والشرب، ونوقش:
وإن كان يحتمل أنه الراهن، إلا أنه احتمال بعيد لقرينة العوض، إذ جعل الانتفاع مقابل النفقة، 

ى عدم استحقاق الراهن لنماء وليس ذلك للراهن؛ لأن النفقة لازمة له على كل حال، وهذا يدل عل
. )1(ن يكون رهنا مع الأصل لأنه تبع لهو رهنماء الم

من الإجماع:- ج
استدلوا بإجماع الفقهاء على أن ملك الشيء المرهون باق لراهنه بيقين، فإذا هو كذلك، فحق 
ن عن الشيء المرهون لا يوجب حدوث حكم 
منعه ما للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك، فله الوطء، والاستخدام والمؤاجرة، والخياطة، 
وأكل الثمرة الحادثة، والولد الحادث، والزرع، والعمارة، والأصواف الحادثة، والسكنى، وسائر ما للمرء 

.)2(في ملكه إلا كون المرهون مقبوضا في
استدلوا من وجوه:من المعقول:- د

. )3(إن الرهن عقد لا يزيل الملك، فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارةالوجه الأول:
ونوقش:

ما يعقد عليه من عقود المنافع والإجارات، فلم يدخل معه في الرهن؛ لأن ذلك غلة الأصل في
. )4(وخراج، والرهن تناول العين دون المنافع

يوجب كون النماء لمالك الأصل؛ لأن المشتري قد ملك الأصل، إن عقد البيعالوجه الثاني:
.)5(راهنوجب أن يكون خالصا لل،كذلك الرهن لما كان على ملك الراهنف

ونوقش من وجهين:
إن حكم الرهن يثبت في العين بعقد المالك باختياره ورضاه، فيدخل فيه النماء أحدهما:

.)6(والمنافع، كالملك بالبيع وغيره

.5/257نيل الأوطار:، 8/322تكملة البحر الرائق: ،6/145ـ بدائع الصنائع: )1(
.8/89ـ المحلى:)2(
.13/338التكملة الثانية للمجموع: ، 4/289:،2/96ـ المهذب: )3(
. 2/841ـ المعونة: )4(
.6/204ـ الحاوي الكبير: )5(
.6/514المغني:ـ )6(
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إن الأولادالثاني: و 
مع أصلها، ألا ترى لو أن رجلا ا

.   )1(لا يكون رهنا معه، ولو اشتراهما كانت غلتهما له، فالرهن لا يشبه البيوع
، أن البائع إذا حبس المبيع لاستيفاء ثمنه لم يكن له حبس النماء الحادث بعد مبيعهبوأجيب:

.)2(فكذلك نماء المرهون
إن الرهن هو ما تعاقدا عليه الصفقة، لا ما لم يتعاقدا الصفقة عليه، ونماء لثالث:الوجه ا

المرهون نماء عين من أعيان ملك الراهن لم يتعاقدا على إدخاله في الرهن، فلا يكون رهنا مع الأصل، 
وكل نماء ناشئ فهو غير الأصل، وكله حادث في ملك صاحب الأصل، فهو فكله له، ولم يكن رهنا  

. )3(سائر مالهك
بأن نماء المرهون يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن، والحق متعلق به، والفرق ونوقش:

. )4(بينه وبين سائر مال الراهن أنه تبع للأصل، فثبت له حكم أصله
نه نماء منفصل من الرهن فوجب أن لا يكون رهنا مع أصله؛ لأن و لمرهإن نماء االوجه الرابع:

.)5(جا من الرهن كالكسبيكون خار 
ونوقش من وجوه:

منتقض بالسنة المفرقة، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إن القياس على الكسبأحدها: 
.)6(إلا بالشرط، وولد الجارية يتبع بغير شرط

هذا القياس منتقض بالفرق بين النماء المتولد وبين الغلة والخراج، وذلك أن ولد إنالثاني: و 
الصوفرهن مع الأمهات كما هي في الزكاة تبعا للأمهات، وليس كذلك )7(سخل الماشيةالأمة و 

.4/163ـ المدونة: )1(
.6/208الكبير:الحاويـ )2(
.100-8/90المحلى:، 3/167ـ الأم: )3(
. 6/514ـ المغني:)4(
.6/209الحاوي الكبير: ، 4/102روضة الطالبين: ، 3/191ـ الأم: )5(
)6(2/331.
: المعجم الوسيط.لانخْ ال وسُ خَ وسِ لٌ خْ سَ معوالجمن ولد الضأن والمعز ساعة يولد الذكر والأنثى:السخلةسخل الماشية:ـ )7(

.29/192: تاج العروس، 422ص 
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.)1(لأصولها في الزكاةاتبعليست 
.  )2(إن عقد الرهن عقد يستتبع النماء، فاستتبع الكسب كالشراءالثالث:و 

فلم يجز أن تدخل في الرهن إلا بعقد  ،لعقدالنماء عين يصح أن تفرد باإنالوجه الخامس: 
.)3(كالأم

بأن الرهن حق مستقر في الأم، ثبت برضى المالك، فيسري إلى الولد كالتدبير ونوقش:
.)4(والاستيلاد

. )5(لضمانالرهن وثيقة في الحق فوجب أن لا يسري حكمه للولد كاإنالوجه السادس:
ونوقش من وجهين:

الزوائد اإنأحدهما:
كالزيادة على قدر الدين من ،،بالدين وإن لم يكن مضمونا

حكم الضمان لا يثبت في الولد لانعدام السبب الذي يجعل العين مضمونة باعتبار ، كما أنالرهن
.)6(بحق الحبس تبعا بخلاف الأم، فلا يضمنوهذا القبض مقصود،يد 

لا إن حق الرهن حكم أصلي للرهن، وهذا ثابت في الأم، فيثبت في الولد تبعا للأم الثاني:
أصالة، كولد المبيع، فإنه مبيع على الأصل، لكن تبعا فلا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار 

رهون تبعا لا يكون له حصة من الضمان إلا إذا صار مقصودا مقصودا بالقبض، فكذلك الم
.)7(بالفكاك

. 3/414الجامع لأحكام القرآن: ، 13/85ـ التمهيد: )1(
. 6/514ـ المغني:) 2(
.6/209ـ الحاوي الكبير: )3(
ت ط ،1ط، عزيز ايغزير:فيض أحمد بن محمد بن الصديق، صححهلأبي ال،مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالةـ )4(

. 6/514المغني:،244صم، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، 2002-هـ1423
.4/289، 6/209ـ الحاوي الكبير: )5(
.10/215، 21/66المبسوط: ، 6/152ـ بدائع الصنائع: )6(
.10/215، 6/152ـ بدائع الصنائع: )7(
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الرهن عين محتبسة لاستيفاء الحق منها من غير زوال ملك مالكها؛ فوجب إنالوجه السابع:
.)1(أن لا يتبعها ولدها كالعين التي آجرها

العين وهي معتبرة أن موجب عقد الرهن يد الاستيفاء ويد الاستيفاء إنما تثبت في بونوقش:
بحقيقة الاستيفاء وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده فكذلك 

والأصل كان مملوكا للراهن ،وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل، يد الاستيفاء
ف الكسب والغلة فهو غير متولد بخلاالمتولدة،في الزيادةلحكمفيثبت ذلك ا،

.)2(من الأصل
أدلة المذهب الثالث - 3

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه من الكتاب، والسنة، وقول الصحابي، والمعقول كالآتي:
من الكتاب:-أ
].283[ البقرة: Z( *]:قوله - 

وجه الاستدلال:
وجب Z( *+]: ون مقبوضا بقولهجعل من صفات الرهن أن يكإن االله تعالى لما

النماءأن الراهن لم يستحق فدل ذلك على،وهو استحقاق القبض،إبطال الرهن لعدم هذه الصفة
؛لقبض الذي به يصح الرهنلنماء المرهون لزالت صفة افلو كان الراهن مستحقا ، 

. )3(ه تبعا لأصله
:بحديثين هماا استدلو من السنة:- ب
من باع عبدا ولھ مال، فمالھ للبائع؛ إلا « قال: عن سالم عن أبيه أن الرسول - 1

.)4(»المبتاعأن یشترطھ

. 6/209ـ الحاوي الكبير: )1(
.86-8/83الذخيرة:، 21/66ـ المبسوط: )2(
.2/271ـ أحكام القرآن للجصاص: )3(
مسنده، في أحمدو له،، واللفظ 369ص )،1283ح (،ما جاء في مال المملوك، ب/ البيوع، ك/ الموطأأخرجه مالك في ـ )4(

-3433(ح ،في العبد يباع وله مال، ب/ البيوعه، ك/ سننفي داودوأبو،4/303،)4552(ح في مسند الشاميين، 
)، ص 1244(ح جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، ما ، ب/ البيوعه، ك/ جامعفي الترمذي ، و 383ص )،3435

، ك/ ، وابن ماجه في سننه479)، ص 4636(ح العبد يباع ويستثني المشتري ماله، ، ب/ البيوع، ك/ والنسائي في سننه،221
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من باع نخلا قد أبرت، فثمرتھا للبائع؛ « قال: أن الرسول بن عمر اعن- 2
.)1(»إلا أن یشترط المبتاع
وجه الاستدلال:

لأن اتصالها بالنخل ليس بالقرار ؛رة بمنزلة المتاع الموضوع في الأرضأن الثمدل الحديثان على 
.)2(نضجه، بخلاف النخل؛ فاتصاله بالأرض بالقرار ما بقي بمنزلة البناءبل للفصل إذا أدرك

استدلوا بما يأتي:من قول الصحابي: - ج
.))3قول معاذ - 
.)4(في الجارية المرهونة إذا ولدت فولدها رهن معهابن عمر ال و ق- 

وجه الاستدلال:
لأنه متولد من ؛كاللبن والثمر والصوف والولد للراهنأن نماء المرهون  علىدليل نيالأثر في

.)5(يه؛ لأويكون رهنا مع الأصل لأنه تبع له،ملكه
استدلوا من وجوه:قول: من المع- د

فيه، وهو تبعا لأصله لثبوت حق حكم الرهن إن نماء المرهون المتولد منه مرهونالوجه الأول: 
.)6(حق الحبس تبعا للأصل

لأنه متولد من ؛وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف،نماء الرهن للراهنإن الوجه الثاني:
بخلاف الولد،لازم فيسري إلىمتأكدوالرهن حق ،يكون رهنا مع الأصل لأنه تبع لهو ،ملكه

.)1(؛الكسب والهبة والصدقة في الرهن فلا يدخل

ه الألباني في صححالحديث و ، 239)، ص 2213-2211(ح ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، ، ب/ التجارات
.5/157)،1314(ح الغليل: إرواء

، ح من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، ب/ البيوعه، ك/ صحيحفيالبخاريالحديث متفق عليه، أخرجه ـ )1(
، كلاهما عن ابن عمر 5/16، )3982(ح ،من باع نخلا عليها ثمر، ب/ البيوعفي صحيحه، ك/ مسلم، و 393ص )،2204(
.

.30/112المبسوط: ـ )2(
.21/66، المبسوط: 10/373، )19413(رقم الأثرأخرجه عبد الرزاق في مصنفه،ـ )3(
.21/66المبسوط: ـ )4(
.21/66: السابقالمصدر ـ )5(
.6/521الدر المختار: ،6/150ـ بدائع الصنائع: )6(



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

202

،والوطء من منافعها، الجميعباتفاق الراهن ممنوع من وطء الأمة المرهونةإنالوجه الثالث:
.)2(يهاوجب أن يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق الراهن فف

الأصل أن الأوصاف القارة في الأمهات ؛ لأننماء الرهن رهن مع الأصلإن الوجه الرابع:
تسري إلى الأولاد إذا كانت صالحة لأحكامها، والرهن منها لكونه حقا لازما إذ اللازم هو القار، 

.)3(والقار ما يكون ثابتا في جملة الأم
وهي ،ويد الاستيفاء إنما تثبت في العين،موجب عقد الرهن يد الاستيفاءإنالوجه الخامس:
،وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده،معتبرة بحقيقة الاستيفاء
والأصل كان مملوكا ،وهذا لأن المتولد منه الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل،فكذلك يد الاستيفاء

ولا ،الأصلبخلاف الكسب والغلة فهو غير متولد منفيه،للراهن
.)4(وبخلاف حق المستأجر فهو في المنفعة لا في العين،يثبت في الكسب لهذا المعنى

. )5(بأن الرهن عقد يستتبع النماء، فاستتبع الكسب كالشراءس:داسالوجه ال
يكون رهنا مع الأصل لأنه تبع إنما و ،لأنه متولد من ملكه؛اهنالولد للر إن: بعالوجه السا

.)6(ففي الأصل وصفان لازمان: الملك، وكونه رهنا فيسريان إلى الولد،له
وبيان ثبوت الحق في ،فيسري إلى الولدعين الرهنإنالوجه السابع: 

ولهذا يسري إلى ،كما يقال مملوك للراهن،يقال مرهون محبوس بحق ا،العين أن توصف العين به
.)7(بهيبطله أنلا يملك الراهن ما ك،بدل العين
أدلة المذهب الرابع - 4

استدل المالكية لما ذهبوا إليه من السنة، وعمل أهل المدينة، والعرف، والمعقول كالآتي:
استدلوا بأحاديث هي:من السنة: -أ

. 4/304، 67-21/66المبسوط: ،6/152بدائع الصنائع: ـ )1(
.2/271ـ أحكام القرآن للجصاص: )2(
.8/322:البحر الرائقتكملة ،10/214مش نتائج الأفكار: ، 7/450ـ الهداية:)3(
.21/66ـ المبسوط: )4(
. 6/514ـ المغني:)5(
.6/94تبيين الحقائق: ، 8/322تكملة البحر الرائق: ، 6/152بدائع الصنائع: ـ)6(
.10/214، 8/322تكملة البحر الرائق: ، 21/66المبسوط: ـ )7(
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لھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا« قال: سول أن الر عن أبي هريرة - 1
.)1(»غرمھوعلیھغنمھ

وجه الاستدلال:
إن نماء المرهون ملك للراهن، والحديث يفيد أن الراهن منفرد به لا يتعلق لغيره حق فيه، ونفي 

.)2(الشركة عنه
.)3(»الرھن مركوب ومحلوب« قال: أن الرسول عن أبي هريرة - 2

وجه الاستدلال:
.)4(هلما يحلب من، و المرهونلأجرة ركوبالحديث استحقاق الراهن أفاد 

من باع عبدا ولھ مال، فمالھ للبائع؛ إلا « قال: عن سالم عن أبيه أن الرسول - 3
.)5(»المبتاعأن یشترطھ

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، « قال: أن الرسول عن عبد االله بن عمر- 4
مرتھا للذي باعھا؛ فث

.)6(»إلا أن یشترطھ المبتاع
وجه الاستدلال:

في الحديثين الثالث والرابع دليل على التفريق بين نماء المرهون إذا كان من الثمار، وبين كونه 
ولدا ولدته الأمة أو الحيوان المرهون، وذلك أن الولد حكمه حكم أمه في البيع؛ لأن الثمر لا يتبع 

. )7(بالشرط، وما ولدته الإماء والدواب يتبع بغير شرطالأصل إلا 
عمل أهل المدينة - ب

.68سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
.2/841ـ المعونة: )2(
.192الحديث سبق تخريجه: ص ـ )3(
.13/85التمهيد: ـ )4(
.201سبق تخريجه: صالحديث ـ )5(
)،2379(، ح نخلفيأوحائطفيشربأوممرلهيكونالرجلساقاة، ب/ المه، ك/ صحيحفيالبخاريالحديث أخرجه ـ )6(

،، كلاهما عن ابن عمر 5/17، )3986(ح ،من باع نخلا عليها ثمر، ب/ البيوعفي صحيحه، ك/ مسلم، و 1093ص 
واللفظ لمسلم.

.3/128الشرح الصغير: ، 2/330، 27-4/26:شرح الزرقانيـ )7(
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والأمر الذي لا خلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي « قال مالك: 
بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، 

.)1(»الجنين في بطن أمه وليس الثمر مثل 
من العرف - ج

قالوا يدل على التفريق بين حكم الولد وحكم الثمار، ما تعارف عليه الناس من أن يرهن 
الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من 

.)2(الدواب لقوة الغرر، وإن جاز أصله في الرهن
استدلوا من وجوه:ن المعقول: م- د

الوجه الأول:
حكمهما حكم الأصل فيما يعقد عليه من عقود المنافع والإجارات، فلم يدخل معه في الرهن؛ لأن 

ادث من غير جنس الأصل فلم يتبعه نه نماء حذلك غلة وخراج، والرهن تناول العين دون المنافع، ولأ
.)3(أصل ذلك مال العبد،في عقد الرهن

.)4(بأن الأجرة والغلة نماء حادث من عين الرهن، فسرى إليه حكم الرهن كالولدونوقش:
إن النسل رهن مع الأمهات؛ لأن كل حكم استقر في رقبة الأم دون منافعها، الوجه الثاني:

.)5(لد أم الولد، وولد المدبرةفإنه يسري إلى ولدها، أصله و 
إن الأصول موضوعة على أن كل حكم يثبت في الأمهات فإن الولد يتبع أمه الوجه الثالث:

.)6(فيه، من ذلك ولد أم الولد والمعتق نصفه، وإلى أجل، والمدبرة والمكاتبة، فكذلك حكم الرهن
ة منتقض للفارق بينهما من وجوه  بأن قياس نماء المرهون على ولد أم الولد وولد المدبر ونوقش:

كالآتي:

.445:الموطأـ )1(
.27-4/26:، شرح الزرقاني445:الموطأـ ) 2(
.4/16:شرح الموطأ، المنتقى 2/841: ـ المعونة)3(
.6/514ـ المغني:)4(
.2/841ـ المعونة: ) 5(
.2/841المعونة: ، 13/85ـ التمهيد: )6(
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منع الوصف بأنه يفضي إلى زوال الملك؛ لأن الكتابة وإن أفضت إلى زوال الملك أحدها:
؛فالرهن لا يفضي إلى زوال الملك

.يفضي إلى زوال الملك
.ا تبعها كسبها تبعها ولدها، والرهن لما لم يتبعه الكسب لم يتبعه الولدالمكاتبة لمإن:نيالثا

أن سبب حريتها مستقر استقرارا يمنع و ،القياس على أم الولد منتقض بولد الجانيةإنالثالث:
من إزالته، فجاز أن يسري إلى الولد لقوته، والرهن لا يستقر استقرارا يمنع من إزالته، فلم يسر إلى 

.)1(ضعفهالولد ل
إن الأولاد تبع للأمهات في الزكاة، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الوجه الرابع:

.)2(فلها حكم نفسها لا حكم الأصل، خلاف الولد والنتاج
لنماء المتصل منتقض أولا بالكسب، ثم المعنى في المتصل أنه تابع على ابأن القياسونوقش: 

أن المتصل فكماللأصل في موضع الأصول، لعدم تمييزه عنه والمنفصل غير تابع للأصول لتمييزه عنه، 
لا يتبع تابع للأصل في الإجارة والبيع إذا رد بعيب، فكذلك يتبع الأصل في الرهن، والمنفصل

. )3(رة ولا المبيع إذا رد بعيب، فكذلك لا يتبع الأصل في الرهنالأصل في الإجا
بأن النسل رهن مع الأمهات؛ لأنه نماء من جنس الرهن ومن خلقته وصورته،  وأجيب:

.)4(كالنماء المتصل به
:)5(أدلة القول الخامس- 5

من السنة ا ذهب إليه من أن نماء المرهون يكون لمن تولى النفقة عليه، لماستدل أبو ثور 
والمعقول كالآتي:

استدل بحديثين هما:من السنة:-أ

.6/209ـ الحاوي الكبير: )1(
.2/841المعونة: ، 13/85التمهيد: ، 3/414ـ الجامع لأحكام القرآن: )2(
.6/208ـ الحاوي الكبير: ) 3(
.2/841ـ المعونة: )4(
.للماورديالحاوي الكبير إلا في فيما اطلعت عليهأدلة هذا القول لم أعثر عليهاـ )5(
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ولبن یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا،ظھرال: « قالأن النبي أبي هريرةعن- 1
.)1(»الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة

وجه الاستدلال: 
، فجعل نماء المرهون جعل النماء تبعا للنفقةرسول االله إن ال

)2(.
ملكا لمن تجب عليه النفقة، ولم يجعله لمن تطوع بالنفقة، والنفقة النماءأنه جعل بونوقش:

ليل هذا الحديث واجبا للراهن دون بدالنماء فوجب أن يكون ،
)3( .

لھرھنھي الذصاحبھمنالرھنیغلقلا«قال: أن النبي أبي هريرةعن- 2
. )4(»غرمھوعلیھغنمھ

وجه الاستدلال:
لأن النفقة نقص وغرم، والنماء ؛النماء في مقابلة النفقةجعل استحقاق رسول االله إن 

.)5(أن يكون كسب النماء لمن جعل عليه نقص النفقةزيادة وكسب، فوجب
ولم بأن هذا الحديث مرسل عند أهل الحديث، وقد وصل من طرق كثيرة معلولة، ونوقش:

مدرجة من كلام سعيد بن المسيب،»لھ غنمھ وعلیھ غرمھ«يرفعه أحد منهم، وأن لفظة 
.)6(فلا يصلح الاحتجاج به

من وجوه:استدلمن المعقول: - ب
ن كل من كان له ملك كان له نماء ذلك الملك؛ لأن الفروع تابعة للأصول، إالوجه الأول: 

.)7(فلما كان الرهن على ملك الراهن وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك

.51سبق تخريجه: صالحديث ـ )1(
.6/204ـ الحاوي الكبير: )2(
.6/204المصدر نفسه: ـ )3(
.68سبق تخريجه: صالحديثـ ) 4(
.6/204ـ الحاوي الكبير: )5(
.13/79ـ التمهيد: )6(
.6/204ـ الحاوي الكبير: )7(
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ع  لاستيفاء حقه منه، وذلك لا يوجب تملك المنافى المرهونإالوجه الثاني:
.)1(كحبس المبيع في يد البائع

لأن البائع إذا حبس ؛على المبيع إذا حبسه البائع على ثمنه غير مسلمبأن القياسونوقش:
. )2(المبيع لاستيفاء ثمنه لم يكن له حبس النماء الحادث بعد مبيعه

عبد الجاني، ثم إالوجه الثالث:

.)3(موجبا لتمليك المنافع

سبب الخلاف-سابعا
في تعددت الأقوال في هذه المسألة، ولعل أهمها هذه الخمسة المذكورة، والتي يمكن إجمالها

قولين: المانعين 

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية:
ارة عن عمومات، أو نصوص ظنية غير لنصوص الشرعية عب-أ

صريحة، أو معلولة غير صحيحة، فتقضي بدخول النماء في الرهن، أو عدم دخوله فيه، وبالتالي بقيت 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد الفقهاء.

ما يبدو من تعارض ظواهر الأدلة التفصيلية المتمثلة في نصوص الكتاب والسنة فيما - ب
ها من جهة، وتعارضها مع الأصول المقررة في الشريعة من أن الفروع تابعة لأصولها في الحكم من بين

جهة أخرى.

.6/204ـ المصدر نفسه: )1(
. 6/208: المصدر نفسهـ )2(
.6/204: نفسهالمصدر ـ ) 3(
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ما يبدو من التعارض بين الأصول المقررة في الشريعة، ويتمثل في تعارض الأصل المقرر- ج
بحكم رهن وهو

تابعة لأصولها في الحكم، وذلك أن النماء باق على ملك مالك الأصل المرهون؛ لأنه فرع تابع له، 
فيثبت له حكمه.

المختـارالقول -ثامنا
لفقهاء على أن نماء المرهون المتصل كسمن الدابة تعلم الصنعة يلاحظ في هذه المسألة اتفاق ا

أنه داخل في الرهن بلا خلاف، أما النماء المنفصل المتميز فاختلفوا فيه على التفصيل السابق، ويمكن 
رد هذا الاختلاف إلى قولين: 

ن يكون رهنا مع قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم بأن نماء المرهو الأول:
الأصل، على تفصيل بينهم في ذلك كما مر.

قول الشافعية ومن وافقهم بعدم دخول نماء المرهون في الرهن، والذي أرى اختياره من الثاني:
القولين هو القول الأول الذي يرى أصحابه أن نماء المرهون يكون رهنا تبعا لأصله، ورغم كل 

إلى ى أدلتهم، إلا أن ذلك لا يمنع من اختياره؛ لأنه الأقرب المناقشات والاعتراضات الواردة عل
قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، ووجه ذلك أن أصول الشريعة تدل على أن الفروع تابعة لأصولها 
إلا ما استثني بنص صريح، ولم يوجد فيبقى حكمه على الأصل، ولو قيل أن نماء المرهون لا يدخل 

الاستيثاقفي الرهن لاختل مقصد
في حبس المرهون، 

أعلم.تعالى أعلى و واالله 
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:
رهن ليس عقد تمليك عين ولا منفعة، وأن عين الرهن ومنافعه اتفق الفقهاء على أن عقد ال

وتتعطل منافعها؟. 

الثانيالمبحث 
ونبالمرھالراھـناع انتفـم اـحكأ
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ذا وقد اختلف الفقهاء في وجوه الانتفاع المشروعة بالمرهون من كلا العاقدين أو من غيرهما، ه
كشف عن هذا الخلاف ومعرفة أسبابه على التفصيل الوفي الآثار التي تترتب عن ذلك, وسأحاول 

الآتية إن شاء االله تعالى.طالبفي الم
لمرهون واستدامة قبضه، وهما ت فيما سبق إلى اختلاف الفقهاء في مسألتي قبض اتطرق

مسألتان انبنى عليهما اختلافهم في حكم انتفاع الراهن بالمرهون، وتوضيح ذلك كالآتي:
أم شرط في عقد الرهن إن اختلافهم في مسألة حكم قبض المرهون ( هل هو شرط لزوم -أ

الفقهاء الذين يرون تمام ) تفرع عنه اختلافهم في حكم انتفاع الراهن بالمرهون قبل القبض، فجمهور
أن القبض شرط لزوم في العقد قالوا بجواز انتفاعه بالمرهون مطلقا لعدم لزوم الرهن قبل القبض، وأما 

فقهاء المالكية الذين يرون لزوم الرهن بمجرد العقد فمنعوا منه.
إن اختلاف الفقهاء في حكم استدامة القبض انبنى عليه اختلافهم في حكم انتفاع - ب

الراه
حالة الإذن وعدمه في مطلبين كالآتي:
بإذن المرتھنانتفاع الراھن بالمرھون حكم المطلب الأول:

بدون إذن المرتھنانتفاع الراھن بالمرھونحكم :الثانيالمطلب 
طلب فروع تفصيلها كالآتي:ويندرج تحت كل م

بإذن المرتھنانتفاع الراھن بالمرھون حكم المطلب الأول:

تغلالا 

في مسألة زوائد بين الفقهاءعلى الراهن، أو أن تكون غلة المرهون رهنا مع الأصل، على خلاف
)1(.

، 2/174مغني المحتاج: ، 2/834المعونة: ، 3/121الشرح الصغير: ، 6/65تبيين الحقائق: ، 10/203ـ نتائج الأفكار: ) 1(
.8/88المحلى:،3/56قناع: كشاف ال،  6/445المغني:، 7/128الحاوي الكبير: 
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ثلاثة مذاهب كالآتي: 
المذهب الأول- أولا

ذهب المالكية إلى أن انتفاع ال

بالإذن، فإذا كان المرهون مما لا ينقل فإن الرهن يبطل بمجرد الإذن ولو لم ينتفع به، كالانتفاع بسكنى 
اعة الأرض ونحوها، وفيما ينقل كالدواب للانتفاع بالركوب والاستخدام ونحو ذلك لا يبطل الدار، وزر 

. )1(الرهن بمجرد الإذن، بل يلزم وقوع الانتفاع منه حقيقة
المذهب الثاني-ثانيا

أو أيرى الحنفية والحنابلة جواز انتفاع الراهن بالمرهون إذا 
ركوب د

ذلك لتعلقه بحقه، وتنازله عنه باختياره جائز، ولكن عند الحنفية الرهن يبطل به ويزول لزومه، 
عن كونه رهنا 
لفوات الحبس الذي هو غاية الرهن ومقصوده، ومتى رده الراهن لا يعود الرهن إلا بعقد جديد، وأما 

)2(.
المذهب الثالث-لثاثا

ولا يفوت لزوم الرهن ببقاء المرهون في يد الراهن إلا إذا كان هذا الانتفاع على نحو يزيل ملكية 
د أجل الوفاء، أو يتلفها كإجهاد الآلة المرهون كالبيع والهبة، أو ينقلها كالإعارة والوديعة إلى ما بع

بالعمل أو الدابة بالركوب والحمل، أو يستهلكها كالثمار والألبان، فإن ذلك يعتبر إسقاطا وتنازلا من 

.254القوانين الفقهية: ص ،2/835المعونة: ، 3/410الجامع لأحكام القرآن: ، 4/392ـ حاشية الدسوقي: )1(
.515-6/448المغني:، 6/88تبيين الحقائق: ، 6/145بدائع الصنائع: ، 21/93المبسوط: ـ)2(
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.  )1(ء الوثيقة محل العقد، وهي المرهونبالدين الذي لا يحصل إلا ببقا
المختـارالقول -رابعا

والذي يظهر لي اختياره في هذه المسألة هو مذهب الشافعية، القائلين بجواز انتفاع الراهن 
ينتفع به أن

كغرس أو زراعة وذلك  الرغبة فيه عند حلول أجل الدين، يقلل من ته أو قيممنينقصاانتفاع
المرهون ضي قبل حلول الأجل، أو يتضرر منهلمدة لا تنقاالأرض المرهونة،

صّ 
في الانتفاع، ويحافظ 

لها العامة، واالله 
أعلم.تعالى أعلى و 

بدون إذن المرتھنانتفاع الراھن بالمرھونحكم :الثانيالمطلب 

هو: إذا جاز بموجب عقد الرهن، فليس له منها إلا حق الاستيثاق، لكن الإشكال الذي يطرح هنا

حدود هذا الانتفاع؟، أم أن له الانتفاع بالمرهون مطلقا ؟.

المذهب الأول- أولا
ب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول سفيان الثوري، إلى أنه ليس ذه

.6/13الكبير: الحاوي، 13/347ـ التكملة الثانية للمجموع: )1(



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

213

في انتفاعه 
)1(.

المذهب الثاني-ثانيا
وهو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية أخرى للحنابلة، حيث قالوا بجواز انتفاع الراهن 

الأرض المرهونة لما فيه من نقصان قيمة الأرض، أو لبس الثوب الدار، بخلاف الغراس والبناء في
والسفر البعيد بالمرهون ونحوه؛ لأن لبس الثوب يعرضه للتلف، ولأن في السفر خطراً محتملاً ولا ضرورة 

. )2(له
الأدلة والمناقشـة-ثالثا
أدلة المذهب الأول: - 1

انتفاع الراهن بالمرهون بأي وجه من وجوه استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه من عدم جواز 

من الكتاب:-أ
]. 283[ البقرة:Z( *+]:قوله - 

بالآية من وجهين: وااستدلوجه الاستدلال: 
ما يقتضي أن يكون مقبوضا في حال:[+* )Zقوله إن الوجه الأول:

،فينبغي أن يكون مقبوضا له،،يكون مرهونا
.)3(وانتفاع الراهن يعدم هذا الوصف

جعل الرهن وثيقة بحصول القبض، فإذا حصل بأن هذه الآية حجة عليهم؛ لأنه ونوقش:
.)1(أبداالقبض مرة فقد استقر القبض، وحصل الرهن وثيقة 

القوانين الفقهية: ص ، 3/125الشرح الصغير: ، 4/391حاشية الدسوقي: ،6/146بدائع الصنائع: ،21/92المبسوط: ـ )1(
.2/242شرح منتهى الإرادات: ، 3/57كشاف القناع: ،  6/515المغني:، 254

.8/89المحلى:، 6/515المغني:، 2/172مغني المحتاج: ، 4/79روضة الطالبين: ، 3/164ـ الأم: )2(
.21/197ـ المبسوط: )3(
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أوجب ف،جعل القبض من صفات الرهن، :[  +* )Zا قال اللّه لمالوجه الثاني:
فإذا آجره أحدهما بإذن صاحبه خرج من ،ذلك أن يكون استحقاق القبض موجبا لإبطال الرهن

، وذلك أن الرهن يقتضي حبسه عند لأن المستأجر قد استحق القبض الذي به يصح الرهن؛الرهن
.)2(و نائبه على الدوام، فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن

بأنه لا يسلم أن مقتضى الرهن الحبس، وإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل ونوقش:
به الوثيقة، وذلك غير مناف للانتفاع به، ولو سلمنا أن مقتضاه الحبس، فلا يمنع أن يكون المستأجر 

.)3(ساكه وحبسه، ومستوفيا لمنفعته لنفسهنائبا عنه في إم
استدلوا بالقياس من وجهين كالآتي:من القياس: - ب

والوطء من ،لما اتفق الجميع على أن الراهن ممنوع من وطء الأمة المرهونةالوجه الأول:
ومن جهة أخرى أن ،وجب أن يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق الراهن فيها،منافعها

.)4(الراه
بأن هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك أن الراهن يمنع من وطء المرهونة لعلة ونوقش:

في الخوف من الحمل مخافة أن تلد منه، فتخرج بذلك عن الرهن، أو تتعرض للتلف والهلاك
، وليس كذلك سائر وجوه )5(ثيقة باستيلادها، أو للنقصان بالولادة، فتنقص قيمتهاالطلق، فتبطل الو 

من قيمة المرهون، كسكنى الدار والاستخدام ونحوه. 
نع الراهن منه إذا أمن غشيانه إياها، بأن كانت محرما أما أخذ الأمة المرهونة للاستخدام فلا يم

)6(.

.6/13ـ الحاوي الكبير: )1(
.6/516المغني:، 2/270ـ أحكام القرآن للجصاص: )2(
. 6/516ـ المغني:) 3(
.2/271ـ أحكام القرآن للجصاص: ) 4(
.4/402المغني:، 13/351ـ التكملة الثانية للمجموع: ) 5(
.13/351جموع: ـ التكملة الثانية للم)6(
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لى المرهون على سبيل الدوام؛ 
. )1(لأن غاية ما لَه هو تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة، وذلك غير مناف للانتفاع به

الوجه الثاني:
متى ثبت للبائع حق حبس المبيع كان أنه

إلا أن حق الحبس هناك إنما يثبت إذا كان ،
وحق ،فهنا أيضا متى ثبت حق الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن من الانتفاع، الثمن حالا

حالا حتى إنه في غير أوان الانتفاع وفيما لا ينتفع به مع الحبس ثابت سواء كان الدين مؤجلا أو 
لحق لُّ دُ لا يَ لٌ بطِ ،

.)2(منهعُ نَ مْ يُ 
مع الفارق كذلك، إذ إن البائع إنما له حبس المبيع عن قياسبأن هذا القياس ونوقش:

لمشتري بالثمن لعدم زواله وخروجه عن ملكه إذا خشي غدر المشتري، وليس الأمر كذلك في الرهن، ا

ذلك أن منافع العقد، وأن منع الراهن صاحب الحق من منافع ماله مخالف للأدلة الشرعية، والمعقول، 
المرهون لا يجوز تعطيلها بحال، لورود النهي عن تضييع المال، كما أن منافعه من إجارة ولبن وصوف 
وثمرة هي لصاحب الملك، وليست داخلة في الرهن، فلا يدخل مال من ماله في رهن لم يتعاقدا قط 

. )3(أن يكون داخلا فيه، وهذا تحريم ماله عليه، وهو باطل بيقين
المعقول:من- ج

وأنه من جنس اليد التي ثبتت ،عقد الرهنموجب إن :قالوا
تفويت ذلكوفي،،بحقيقة الاستيفاء

.)4(وجب العقدلم

. 6/516ـ المغني:)1(
.6/516المغني:، 21/198ـ المبسوط: )2(
. 8/90ـ المحلى:)3(
.21/197ـ المبسوط: )4(
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رر فيه على الراهن، فإن كان ونوقش:
التوثق فيما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود والحبوب فلا تزال يده عنه، أما غيره؛ فإن أمكن 

إليه، ويكون استرداد الراهن للمرهون مقيدا بم
)1( .

أدلة المذهب الثاني:- 2
استدل الشافعية والظاهرية ومن وافقهم لما ذهبوا إليه من جواز انتفاع الراهن بالمرهون بدون 

من الكتاب:-أ
].  283[ البقرة: Z( *]:قوله - 

وجه الاستدلال:
إن االله 

لزم من الآية أن يبقى ملك الرهن ومنافعه كالسكنى والاستخدام والزرع على وصفه مقبوضا بيده، ف
ما للمرء أن 

.                                                   )2(ينتفع به من ماله بغير نص بذلك
ب الرهن ثبوت حق حبس المرهون على الدوام بدليل الآية، حيث وصفته بأن موجونوقش:

، واسترداد المرهون للانتفاع به مناف له ومفوت لهذا الحق، لعدم مقبوضا في حال ما يكون مرهونا
.  )3(التمكن من بيعه عند تعذر السداد، ولإمكان جحود الراهن للرهن والدين جميعا

الآية هو اشتراط القبض لصحة عقد الرهن، وذلك يتم بأن غاية ما تدل عليه وأجيب:
حينهاوصاربحصول القبض مرة واحدة، فإذا حصل مرة استقر القبض وحصل به الرهن وثيقة أبدا، 

.6/449المغني:، 2/173مغني المحتاج: ، 14-6/13الحاوي الكبير: ،4/81ـ روضة الطالبين: )1(
.8/89ـ المحلى:)2(
.6/145صنائع: بدائع ال،21/61ـ المبسوط: )3(
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ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن ،غرماء الراهنسائرمنالمرهون
.)1(من الحق

تدلوا  بحديثين: اسمن السنة:- ب
الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا،«:أنه قالعن النبي أبي هريرة عن - 1

.)2(»ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة
وجه الاستدلال:

ن الوجوه دل الحديث على أن للراهن حق الانتفاع بالمرهون بالدر والركوب، والانتفاع بغيره م
المباحة كسكنى الدار واستخدام الآلة ونحوه كما كان له ذلك قبل الرهن؛ لأنه مالك رقبته ومنافعه 

بالإجماع. 
يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها؛ « قال الشافعي: 

الراهن برهنه إياها من الدر والظهر لأن له رقبتها وهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن، ولا يمنع
.)3(»الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر 

نوقش من وجهين:و 
في حبس المرهون وثيقة بالدين إلى أن الراهن انتفاع إن أحدهما:

،اب الركوب واللبن للراهنويدل على بطلان قول القائلين بإيج: « لجصاصاقال يحين أجل الوفاء، 
\  ]كما جعل من صفات الشهادة العدالة بقوله:،ن اللّه تعالى جعل من صفات الرهن القبضأ

 _ ^  ]Zوقوله]، 106لمائدة: [ ا :[ g f e dZ، :البقرة ]282،[
ت الرهن أن فكذلك لما جعل من صفا،ومعلوم أن زوال هذه الصفة عن الشهادة يمنع جواز الشهادة

،وجب إبطال الرهن لعدم هذه الصفة وهو استحقاق القبض، Z( *]ه: يكون مقبوضا بقول

.6/14الحاوي الكبير: ، 3/143ـ الأم: ) 1(
. 51صسبق تخريجه:الحديثـ )2(
.3/164ـ الأم:)3(
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،يا لمقارنة ما يبطلهدِ لمنع ذلك من صحته بَ ،فلو كان الراهن مستحقا للقبض الذي به يصح الرهن
.)1(»يا لوجب أن يبطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى يدهدِ ولو صح بَ 

دامة القبض ليست شرطا لصحة عقد الرهن، وليس في الآية ما يدل على بأن استوأجيب:
اشتراطها، أو أن استحقاق الراهن لقبضه عند الحاجة مبطل للرهن، إذ يكفي حصول القبض مرة 

.)2(واحدة لتحقق وصف الرهن به، ومتى حصل مرة استقر وحصل به الرهن وثيقة أبدا
إن فاعل الركوب والشرب هو المالثاني:و 

في الحديث أنه الراهن، إلا أنه احتمال بعيد؛ لأن النفقة لازمة له، فإن المرهون ملكه، وقد جعلت
.)3(على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة له على كل حال

. )4(، بل الفوائد للراهن والمؤن عليهوأجيب:
لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب -أي حديث أبي هريرة -وهذا «قال الشافعي: 

.)5(»الركوب والحلب 
لا یغلق الرھن من صاحبھ الذي رھنھ، لھ : « قالالنبي عنعن أبي هريرة - 2

.)6(»غنمھ وعلیھ غرمھ 
وجه الاستدلال:

معناه: أي للراهن غلة المرهون وخراج ظهره وأجرة » لھ غنمھ وعلیھ غرمھ: « قوله 
عمله، وعليه غرمه أي نفقته ومؤنته، فدل الحديث على أن منافع الرهن وجميع غلاته وزوائده ملك 

فيه و ، بشيء منها إلا ما قام الدليل على إباحته ولم يوجدالانتفاع

.2/271ـ أحكام القرآن للجصاص: )1(
. 6/14ـ الحاوي الكبير: )2(
. 5/257نيل الأوطار:، 3/95ـ سبل السلام:)3(
. 5/257نيل الأوطار:، 21/93ـ المبسوط: )4(
.3/155ـ الأم: ) 5(
. 68سبق تخريجه: ص الحديث ـ )6(
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دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن؛ لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض 
)1(.

ونوقش من وجهين:
ح الاحتجاج به، كما أنه لا ينتهض إن هذا الحديث مرسل عند أهل العلم، فلا يصأحدهما:

.)2(لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره
وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من « قال ابن عبد البر: 

«)3(  .
عليه أهل الجاهلية من غلق الرهن، وغاية ما إن هذا الحديث ورد لإبطال ما كانالثاني:و 

يدل عليه هو اختصاص الراهن بملك منافع المرهون باعتباره مالكا لذاته، وليس في الحديث ما يمنع 
)4( .

استدلوا بالمعقول من وجوه:من المعقول:- ج
بالمرهون هو حق للراهن، وإنه لم يدخل في العقد، ولا يضر بالمعقود إن الانتفاع الوجه الأول:

الأرضوركوب الدابة وزراعةقي على ملكه وتصرفه، كخدمة العبد وسكنى الدارله، فب
.)5(كما كان له ذلك قبل العقد

ونوقش:
.)6(لمحبوس عند البائع على استيفاء ثمنهكالبيع ا

بأن القياس على البيع باطل، ذلك أن الرهن شرع وثيقة بالدين، فهو عرض إرفاق وأجيب:
واستيثاق، وليس كذلك البيع؛ لأنه عقد على تمليك الأعيان والمنافع، كما أن منافع المرهون الحادثة 

ت ط،2ط،محمد زهير الشاويشو ،شعيب الأرنؤوط:للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق،، شرح السنة3/155الأم: ـ )1(
.8/186،بيروتدمشق،م، المكتب الإسلامي1983-هـ1403

.5/259، نيل الأوطار:3/97سبل السلام:ـ )2(
.13/79التمهيد: ـ )3(
.5/259، نيل الأوطار:3/97، سبل السلام:81-13/80التمهيد: ،6/65: ، تبيين الحقائق21/58المبسوط: ـ )4(
.8/89المحلى:، 6/514المغني:،2/96ـ المهذب: )5(
.6/515ـ المغني:)6(
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ادثة في المبيع كالثمار الحادثة تكون للمشتري دون 
.)1(البائع

إن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين، واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الوجه الثاني:

.)2(ولأنه عين تعل
.)4()3(عن إضاعة المالالوجه الثالث:

بأن الرهن الذي هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤه أو بقاء قيمته، فتكون ونوقش:
إضاعة، وما ليس بعين كالمنافع، فيمكنه رهنا مع الأصل، فيأخذه الراهن بعد أداء الدين، فلا يكون

)5( .
سبب الخلاف-رابعا

ختلافهم في حكم استدامة قبض المرهون، وإلا يمكن رد اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ا
فهم متفقون على أن منافع المرهون هي ملك للراهن بعد القبض كما كانت قبله، ولكن تحصيل 

الحنفية والمالكية وشرط لزوم عند الحنابلة، فلم 
الوثيقة، بخلاف الشافعية الذين يرون أن استدامة القبض ليست شرطا لصحة الرهن ولا شرطا 

لا يضر للزومه، وأن الوثيقة تحصل بالمرهون بمجرد القبض الأول، فأجازوا للراهن كل انتفاع
داد. 

المختـارالقول - خامسا

.13/345ـ التكملة الثانية للمجموع: )1(
.6/516ـ المغني:) 2(
، ب/ ما ينهى عن إضاعة المال، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسه، ك/ صحيحفي البخاري الحديث أخرجه و ـ )3(

إن الله حرم علیكم عقوق الأمھات ووأد البنات  ومنعا وھات وكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة « بلفظ:
.1106ص)،2408ح (.»المال

.6/516: المغنيـ )4(
.95ص:الغرة المنيفةـ )5(
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يظهر لي اختياره  القول الذي 
ومن وافقهم،  هو قول الشافعية 

الآتية: وذلك للأسباب 
بجواز انتفاع إن القول -أ

لا ينافي مقصود عقد الرهن؛ لأن 
غاية عقد الرهن هو الاستيثاق بالدين

ذمة الراهن عند حلول أجل الوفاء، وليس المقصود منه الحبس الدائم للمرهون كما يراه جمهور 
الفقهاء من الحنفية ومن وافقهم، إذ يترتب على الأخذ بقول الجمهور ضرر ظاهر على الراهن، 

نة إلا للحاجة الشديدة، ولم يجعل العين من ماله رهنا وثيقة بالدين إلا فالراهن لم يلجأ إلى الاستدا

بماله المرهون دون عذر شرعي، كخشية الغدر والخيانة إذا لم يكن الراهن مؤتمنا، إذ لا يزال عنه ضرر 
اجة بضرر أشد منه وهو منعه من ماله المرهون؛ ما قد يؤدي إلى عجزه عن سداد الدين عند الح

حلول أجل الوفاء، وحينها تنعدم الحكمة من مشروعية الرهن، وهي التيسير على المحتاج في الحصول 
على السيولة وقت الشدة، وإمكان ردها عند حلول الأجل.

ة المخالفين، مع ضعف الاعتراضات الواردة عليها وقوة إن أدلتهم في المسألة أقوى من أدل- ب
ما ردوا به. 

واالله أكثرها توافقا مع مقاصد الشريعة، إن قول الشافعية هو الأكثر تحقيقا لمصالح العباد و - ج
.تعالى أعلى وأعلم
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:
اع من عقود التوثيق، ومنها لقد أتاحت الشريعة الإسلامية للدائن توثيق دينه من المدين بأنو 

عقد الرهن، وإذا قيل التوثيق؛ فمعنى ذلك أنه ليس للدائن في هذه الوثيقة إلا حق الاستيثاق، وهو 

نتفاع بشيء من المرهون بأي وجه من الوجوه، حال تعذر الوفاء عند حلول الأجل، وأنه لا يحل له الا
عن فقهاء المذاهب في ذلك: قولوهذه بعض الن

« قال الكاساني: 
يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له 

لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛أن 
.)2(»« ، وقال ابن رشد: )1(»الانتفاع

.)3(»يء س وكذلك منافع الرهن للراهن لي« وبمثله قال الشافعي: 
يتبين من خلال هذه ال

منفعة الركوب والحلب، كما قد يكون الدين المرهون فيه دين قرض أو غير قرض، كثمن مبيع أو أجرة 
و ذلك، وقد يكون انتفاعه بإذن الراهن أو دون إذنه، وفي ذلك كله قد يكون انتفاعه بعوض دار ونح

تساؤ سأحاول الإجابة عن هذه ال
:همافي مطلبين 

نـبإذن الراھونـمن المرھحكم انتفاع المرتھن:المطلب الأول

.6/146ـ بدائع الصنائع: )1(
)2(2/331.
.3/158ـ الأم: )3(
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دون إذن بمن المرھونحكم انتفاع المرتھن ني:الثاالمطلب 
الراھن

:
بإذن الراھنمن المرھونحكم انتفاع المرتھن:المطلب الأول

ون فقد يكون هذا الانتفاع دون عوض كالانتفاع 
)1(بالإعارة ونحوها، وقد يكون مقابل عوض كأجرة دار ونحوه

ين كالآتي:فرعفي بعوض و دون عوضبإذن الراهن
دون عوضبإذن الراھنحكم انتفاع المرتھن:الفرع الأول

اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الم
:كالآتيثلاثة مذاهب  علىذلكلم يكن كالمرهون مركوبا أو محلوبا أو صالحا للخدمة أو 

الأولالمذهب- أولا

فاع مشروطا في العقد أم غير مشروط، وسواء كان الدين بسبب القرض أو غير سواء كان الانت
القرض، وكان ذلك بدون عوض.

، وهو قول الشافعية في )2(وقد ذهب إلى هذا القول عبد االله بن محمد السمرقندي من الحنفية
.)4(، ومذهب ابن حزم الظاهري)3(الأظهر

المذهب الثاني -ثانيا
القائلين بالجواز مط

كان الدين بسبب القرض أو غير القرض، وكان ذلك بدون عوض، وهو قول جمهور الحنفية، وهو 

.تمليك الانتفاع شيء وتمليك المنفعة شيء آخر، فالثاني يملك به الانتفاع والمعاوضة، والأول يملك به الانتفاع دون المعاوضةـ )1(
-هـ1414ت ط ، 1طأحمد عبد السلام،تحقيق:، بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزيةلأبي عبد االله محمد،بدائع الفوائد

.1/4،بيروت،م، دار الكتب العلمية1994
.8/271تكملة البحر الرائق: ، 5/166المحتار: رد حاشية ، 6/146ـ بدائع الصنائع: )2(
.،4/511:العزيز شرح الوجيز، 4/58روضة الطالبين: ،3/155ـ الأم: )3(
.8/93ـ المحلى:)4(
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والمرغيناني والكاساني، وهو قول للشافعية يالمنصوص عليه عند المتأخرين وبعض المتقدمين كالسرخس
.)1(ذن خارج العقدإذا كان الإ
الثالثالمذهب-ثالثا

)2(معاوضة كثمن مبيع أو أجرة دار، وعدم جوازه إذا كان الدين بسبب القرض، وهو مذهب المالكية

.)6(والحسن البصري) 5(إسحاق بن راهويه والمروي عن ابن سيرين، وهو قول)4(والحنابلة)3(والشافعية
قيدوا الجواز في هذه الحالة بشرطين: والمنقول عن أحمدأن المالكية والشافعية إلا

في صلب العقد؛ أي في صلب عقد البيع لا الرهن؛ لأنه مشروطا أن يكون الانتفاع الأول:
كان باطلا. للرهن عقد الو شرط في 
. )7(ي:الثان

والمناقشات الواردة عليها.وفيما يأتي أدلة المذاهب 

والمنـاقشةدلة الأ-رابعا
الأول أدلة المذهب - 1

استدل
والمعقول كالآتي:لسنةبالكتاب وا

، 4/58روضة الطالبين: ، 2/96المهذب:، 6/156بدائع الصنائع: ، 364-7/363الهداية:، 21/91ـ المبسوط:)1(
.5/52:حواشي الشرواني والعبادي

.2/275:الفواكه الدواني، 4/196:لخرشيمختصر خليل ل، شرح5/17ـ مواهب الجليل: )2(
.3/66: ، حاشية البجيرمي4/259، 2/161أسنى المطالب: ، 4/79: ـ روضة الطالبين)3(
.4/431ـ المغني:)4(
إمام وقته في علوم كان ،من أشراف الكتابتابعيهـ،33ولد سنة نصاري بالولاءأبو بكر محمد بن سيرين البصري، الأ:هوـ )5(

، مات ة، وعن الجم الغفير من التابعين، روى عن كثير من الصحابرع وتعبير الرؤياوتفقه وروى الحديث، واشتهر بالو ،الدين بالبصرة
.6/154الأعلام للزركلي: ،53-2/52شذرات الذهب: سنة. 77هـ عن 110في شوال يوم الجمعة سنة 

.6/510ـ المغني:)6(
الأم: ، 254القوانين الفقهية: ص ، 2/273: 11/34: ، البيان والتحصيل3/413ـ الجامع لأحكام القرآن: )7(
.6/510المغني:، 4/230، 3/147
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:بآيتيناستدلوا من الكتاب:-أ
].188[ البقرة: o  n m l kZ ] :قوله الآية الأولى:
: [ k j i h g f e  d  c b aقوله الآية الثانية:

 r q p  o  n mlZ :87[ المائدة.[
: وجه الاستدلال

قد أطلق دلت الآية الأولى على تحريم أكل مال الغير وأخذه منه بغير وجه حق، وأن االله
في الآية الثانية إباحة المنافع لصاحب الحق، وهو المالك للشيء المرهون، ولم يخص من ملكه مرهونا 
من غير مرهون، فمنع صاحب الحق من منافع ماله وإباحتها لغيره بأي وجه من الوجوه مخالف لما 

.)1(دلت عليه الآيتين
استدلوا من السنة بما يأتي:  من السنة:- ب
ھ الذي رھنھ، لھ صاحبلا یغلق الرھن من « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 1

.)2(»غرمھ غنمھ وعلیھ
:وجه الاستدلال

أي: للراهن غلة المرهون وخراج ظهره وأجرة عمله، وقوله: ،»لھ غنمھ « : إن معنى قوله 
وجميع غلاته وزوائده ، أي: نفقته ومؤنته، فدل الحديث على أن منافع الرهن»وعلیھ غرمھ« 

ولم بشيء منها إلا ما قام الدليل على إباحتهالانتفاع
.)3(يوجد فكان باطلا

بأن هذا الحديث غاية ما يدل عليه هو اختصاص الراهن بملك منافع المرهون باعتباره ونوقش:
مالكا لذاته، وليس في الحديث ما يمنع ا

.)4(تصرف منه في ملكه فجاز

.8/89ـ المحلى:)1(
.68سبق تخريجه: صالحديث ـ )2(
.90-8/89المحلى:، 3/147الأم: ،7/242ـ المنتقى شرح الموطأ: )3(
.6/509: المغنيـ )4(
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بأن حاجة الراهنين إلى القرض والإمهال في أجل الوفاء هو الذي دفعهم إلى رهن وأجيب:
أموالهم، والغالب فيمن يقرضهم أو يمهلهم نظير الرهن، إنما قصده الانتفاع من المرهون، ولولاه ما
دفعوا القرض إليهم ولا أمهلوهم، فكان بمنزلة الاستغلال المحرم، وهذا ما يوجب منع مثل هذا 

.)1(الانتفاع
.)2(»فھو رباكل قرض جر منفعة « أنه قال: ما روي عن الرسول - 2

: وجه الاستدلال
بب عن الانتفاع بسبب القرض، فهو يشمل جميع أنواع الديون، سواء كانت بس

القرض أم بسبب المعاوضة؛ لأن ذلك كله دين على المشتري وهو في الحقيقة قرض، والانتفاع بسبب 

عن عوض فيكون ربا، فلم يجزلكاملا، فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلا خا
.)3(أذن فيه الراهنوإن 

: ونوقش من وجهين
. ))1إن هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه موقوف على فضالة بن عبيد أحدهما:

.6/482حاشية رد المحتار: ـ )1(
كل « :مرفوعا بلفظعن علي بن عمارة الهمداني، ار بن مصعب سو عن في مسندهرواه الحارث بن أبي أسامةالحديث ـ)2(

:تحقيق، الهيثميبكرأبيبنسليمانبنيعلالديننور، لالحارثمسندزوائدعنالباحثبغية.»قرض جر منفعة فھو ربا
ح ، السعودية،المنورةالمدينة،النبويةوالسيرةالسنةخدمةمركزم، 1992-هـ1413، ت ط 1، طالباكريصالحأحمدحسين

،الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيص»وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك«:ابن حجر. قال 1/500)، 437(
،العلميةالكتبدار،م1989-هـ1419، ت ط 1ط،العسقلانيحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلبيلأ

ساقط،إسناده«، ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله: 5/255نيل الأوطار:، وكذلك قال الشوكاني في3/90، بيروت
كل قرض «:البيهقي في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ، ورواه4/60:نصب الراية»الحديثمتروكوسوار

عن ابن مسعودرواه ، و )11252ربا، ح (فهومنفعةجرقرضكلالبيوع، ب/  ك/،»الرباوه جر منفعة فھو وجھ من وج
-5/349:السنن الكبرى للبيهقيموقوفا عليهم، )، 11249ح (وابن عباس، )11247ح (، وأبي بن كعب)11251ح (

وآخر،الة بن عبيد عند البيهقيوله شاهد ضعيف عن فضرواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط: «ابن حجرقال،350
البخاري في أخرجهعبد االله بن سلام عن ، والأثر27ص:بلوغ المرام،»البخاريعندسلامبنااللهعبدعنموقوف

، والحديث ضعفه الألباني في الجامع 692ص، )3814(ح ،مناقب عبد االله بن سلام ، ب/ مناقب الأنصار، ك/ صحيحه
.973)، ص 9728( الصغير وزيادته، ح

. 4/274، 5/166:رد المحتارحاشية ـ )3(
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: بأنه على فرض التسليم بضعف هذا الحديث لكونه موقوفا على فضالة بن عبيد وأجيب
بن عباس ، إلا أنه ثبت وقفه عن غيره من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وا

، كما أن الحديث تسنده وتؤيده الأصول )2(، ولم يرُو عن أحد منهم خلافهfوعبد االله بن سلام 
العامة للشريعة التي تمنع من أخذ الربا؛ لأن القرض إذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك 

العلم. )3(ربا
الثاني:و 

.)4(شبهة الربا
؛ لأنه إذن له في الربا، فإذنه لا وأجيب:

عقد فشرطه فاسد لمنافاته لمقتضى 
)5(.

الغرر وبيع ما ليس عندك، وبيع ما لم 
.)6(يخلق، ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا

استدلوا بما يأتي:من المعقول:- ج

الحاجة والضرورة الملحة؛ لأن الغالب من أ

.5/255نيل الأوطار:، 5/349:السنن الكبرى للبيهقي، 277: صبلوغ المرام، »إسناده ساقط « حجر: ابن قال ـ )1(
.5/255الأوطار:، نيل5/349:السنن الكبرى للبيهقيـ )2(
.3/413ـ الجامع لأحكام القرآن:)3(
.510-6/509: المغنيـ )4(
المغني:، 4/399حاشية الدسوقي: ، 3/413الجامع لأحكام القرآن: ، 4/274، 5/166حاشية رد المحتار: ـ )5(
6/510.
.3/412ـ الجامع لأحكام القرآن: )6(
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يريدون بذلك الإقراض أو تأجيل أجل الوفاء، ولولاه لما حصلوا على ذلك، وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن 
.)1(المعروف كالمشروط، وهو ما يعينّ المنع

:المذهب الثانيأدلة - 2
استدل 

الكتاب والسنة بالراهن، سواء كان الدين بسبب القرض أو غير القرض، وكان ذلك بدون عوض 
:تيكالآوالقياس
من الكتاب:-أ
].29النساء::[B AG F E D CZ ]قوله - 

استدلوا من السنة بما يأتي:من السنة:- ب
.)2(»لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسھ: «ولهق- 

وجه الاستدلال من الآية والحديث:
حظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا برضاه على قد دلت الآية على أن االله 

. )3(المال ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحدصاحبمتى لم يرض ، وأنه وجه التجارة
أحل له المال بطيبة من نفسه وقد ، و كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاهول الرسمنع و 

.)4(الآيةعلى ذلك كدلالةديث ودلالة الح،فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له،عقدالوجد ذلك ب
نتفاع بالمرهون إذا أذن له الراهن لوجود المانع منه، وهو أن الاونوقش: 

ن كان مشروطا في العقد وكان الدين من قرض فهو سلف جر نفعا؛ لأن موضوع القرض الانتفاع إ
أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك ربا وهو منهي عنه، وإن كان في دين 
معاوضة وأذن فيه الراهن مطلقا، فعلة المنع الجهل بالثمن إذ لم تعين مدته، فإن تطوع به الراهن بعد 

.6/482حاشية رد المحتار: ـ )1(
لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس« المحفوظ: إنما ، و يهقف علالحديث استدل به الجصاص، ولم أهذا ـ )2(

.195سبق تخريجه: ص وقد ، »منھ 
.1/185ـ أحكام القرآن للجصاص: )3(
.154-3/136: المصدر نفسهـ )4(
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قد في دين قرض، أو في دين معاوضة، وأباح له الانتفاع دون عوض فهو هدية مديان، وقد جاء الع
.)1(النهي أيضا عن أخذها وقبولها

استدلوا بالقياس من وجهين كالآتي: من القياس:- ج
الوجه الأول:

قوط الضمان على كل منهما إذا هلك المرهون تحت يده حال انتفاعه به واستعماله بنفسه؛بجامع س
فعل ذلك بإذن الراهن اإنمو ،يكن متعديالمهفي انتفاع،لأن وجوب الضمان باعتبار التعدي

.)2(فلا ضمان عليه
سد فمحصله المقيس عليه غير مسلم بصحته، وما انبنى على أصل فاصلبأن الأونوقش: 

.)3(وهو عين الربا المحرم، فلم يملكه
الوجه الثاني: 

)4( .
بأن القياس على الأجنبي قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه انتفاع منهي عنه في الشرع، ونوقش: 
 عن القرض الذي يجر نفعا، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، وهو نص يشمل

.)5(يقابله في العقد، فلم يجز ولو أذن فيه الراهنعوضعن لأخذه
الثالثالمذهبأدلة - 3

استدل 
قرض، وكان بالمرهون بإذن الراهن إذا كان المرهون به دين معاوضة، وعدم جوازه إذا كان الدين عن

.254ية: ص القوانين الفقه، 4/399حاشية الدسوقي: ، الشرح الكبير مع 3/413ـ الجامع لأحكام القرآن: )1(
.4/297، 21/94ـ المبسوط: )2(
.6/509المغني:، 3/413الجامع لأحكام القرآن: ، 5/166حاشية رد المحتار: ـ )3(
بيروت ،م، مؤسسة الرسالة1994-هـ1414، ت ط 1فتحي الدريني، طمد ، لمحبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهـ )4(

.2/474، لبنان
.5/1664/274حاشية رد المحتار: ـ )5(
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أن تكون المنفعة معلومة و ،في صلب العقدمشروطا أن يكون الانتفاع ذلك بدون عوض، بشرط 
:كالآتيالسنة والمعقولب

استدلوا من السنة بما يأتي:  من السنة:-أ
. )1(»كل قرض جر منفعة فھو ربا: «أنه قالما روي عن رسول االله - 

:وجه الاستدلال
فيكون ،أي في حكم الربا؛إلى المقرض فهو رباكل قرض جر منفعةديث على أن  دل الح

فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعا إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل،عقد القرض باطلا
عن عوضلوإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا لكون المنفعة التي استوفاها تبقى فضلا خا

.)2(العقد، فلم يجزفي يقابلها
، في إسناده )3(»إسناده ساقط « بأن هذا الحديث ضعيف قال عنه ابن حجر: ونوقش:

.))4سوار بن مصعب الهمداني وهو متروك، والأصح أنه موقوف على فضالة بن عبيد 
روي مرفوعا بسند ضعيف، لكن صحح وإن بر فضالة بن عبيد بأن خوأجيب: 

أصبح قاعدة ا الحديثوهذ،فعه، وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابةر )6(والغزالي)5(الجويني
، أو كان فيه اضطراب، أو فيه ضعف، الحديثسواء صح سندعند الفقهاء أجمعوا على العمل 

. )7(ورتبوا عليه الأحكاموعملوا به بالقبول، تلقوهفإن العلماء 

. 226: صـ الحديث سبق تخريجه)1(
.15/184:الفتاوىة، مجموع6/509المغني:، 13/354، 819-2/818:لابن عبد البرالكافي ـ )2(
. 277: صبلوغ المرامـ )3(
.3/99سبل السلام: ـ )4(
أعلم ،إمام الحرمينالملقب ب،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمدالدينضياء أبو المعالي هو:ـ )5(

روى عنه: أبو عبد االله الفراوي، و وعدة،وسمع من أبيه، وأبي سعد النصروي، هـ،410ولد سنة،المتأخرين من أصحاب الشافعي
.1/255طبقات الشافعية: .هـ478توفي سنة أصول الفقه، البرهان في ، من مصنفاته: وزاهر الشحامي، وآخرون

تفقه ببلده أولا، رحل إلى هـ،450ولد سنة ،الإسلامحجة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،هو:ـ )6(
لفقه، ومهر في الكلام والجدل، فبرع في ا، لازم إمام الحرمينو ،فمصر، وعاد إلى بلدته،فبلاد الشام،فالحجاز،ثم إلى بغداد،نيسابور

: طبقات الشافعية الكبرى. هـ505توفي سنة في فروع الشافعية، والوجيز،والمنخول، ستصفىمنها: الم،له نحو مئتي مصنفو 
.19/323سير أعلام النبلاء ،6/191
.15/184:الفتاوىة، مجموع13/354، 5/255الأوطار:، نيل5/350:ـ السنن الكبرى للبيهقي)7(



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

231

ورد من وجهين:
مٌ هْ والغزالي له فهو وَ فيه شيء، وأما تصحيح الجوينيإن هذا الحديث لم يصحأحدهما:

)1(.
صحة الحديث، فإنه محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض بم يسلالتعلى فرضالثاني: 

في العقد، أو في حكم المشروطة، أما لو كانت تبرعا من المقترض، فإنه يستحب له أن يعطي خيرا 
.)2(مما أخذه

منهي يوه،وأجيب
.)3(عنها

استدلوا بالمعقول من وجوه كالآتي: من المعقول:- ب
موضوع القرض الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع إنالوجه الأول:

، وأما إذا اشترطه في عقد )4(نتفاع فيه صار قرضا جر منفعة وهو ربا محرم، وأنه متى اشترط الاصحته
.)5(معاوضة، كثمن مبيع، أو أجرة دار، فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة واحدة، وهو صحيح

إن الانتفاع إذا قيد بكونه مشروطا في صلب عقد المعاوضة فإن ذلك يجعل الوجه الثاني:
المنافع من جملة ثمن الم

المرهون لمدة معلومة معا، وقبل الراهن بالعقد فكان جائزا، ولو فاته الاشتراط في صلب عقد المعاوضة 
ن وأذن له الراهن بالانتفاع بعد ذلك، كأن يأذن له في صلب عقد الرهن، أو تبرع به الراهن كا

.)6(وهو محرمباطلا؛ لأنه لا يكون حينئذ بيعا وإجارة، بل يرجع إلى القرض الذي جر نفعا

.5/255ـ نيل الأوطار:)1(
.6/33:، صحيح مسلم بشرح النووي6/50فتح الباري:، 3/99ـ سبل السلام:) 2(
.3/129الشرح الصغير: ، 4/399ـ حاشية الدسوقي: )3(
.13/354، 3/413ـ الجامع لأحكام القرآن: )4(
المغني:، 13/327التكملة الثانية للمجموع: ، 3/301روضة الطالبين: ، 4/399قي: حاشية الدسو ، 4/176المدونة: ـ) 5(
6/510.
.6/510المغني:،13/327التكملة الثانية للمجموع: ،4/399حاشية الدسوقي: ، 3/413الجامع لأحكام القرآن: ـ)6(
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يضرب للانتفاع به إن الانتفاع إذا قيد بشرط كونه معينا ومعلوما، وذلك بأنالوجه الثالث:
لبيع جاز للخروج من الجهالة في الإجارة، فإن أطلق فالشرط باطل لاجتماع احدا وأجلا معلوما

)1(.

سبب الخلاف - خامسا
واالله - بعد التأمل في مذاهب الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، يتضح أن سبب اختلافهم

- أعلم
بالمرهون، فمن رأى أن هذا الشرط م

كاملا فتبقى المنفعة فضلا خال عن العوض فتكون ربا، ولو أذن له الراهن لكان إذنا له في الربا، 
وإليه ذهب السمرقندي من الحنفية، وابن حزم الظاهري، والشافعية في الأظهر. 

لعقد متى اشترط في صلب عقد المعاوضة، لا عقد ومن رأى أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى ا
القرض أو الرهن، وكان معلوما ببيان مدته قال بجوازه، لكون اشتراط المنافع في العقد يجعلها جزءا من 
الثمن عند العقد، فكان في صورة بيع وإجارة وهو جائز، ومتى اختلت هذه القيود كان الشرط 

ة والشافعية والحنابلة ومن وافقهم. باطلا، وإليه ذهب الجمهور من المالكي
ومن رأى أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، لكونه زيادة في الوثيقة وتأكيدا لما وضع 
العقد له، وتعاونا على البر والخير، ولانتفاء شبهة الإكراه عن الراهن لوقوع التخيير فيه وإذنه في 

قول للشافعية.هو جمهور الحنفية و قال بالجواز مطلقا، وإليه ذهب ،الانتفاع ورضاه

المختـارالقول - سادسا
يبدو مما سبق، وبعد عرض أدلة كل فريق، أن المذهب المختار هو مذهب المالكية والشافعية 

ولجهالة قيمة المنفعة لو هلكت قبل انقضاء ،اغيرهم، لسرعة تنو رهالمكره مالك اشتراط الانتفاع بشيء من الحيوان والثيابـ  )1(
.819-2/818لابن عبد البر:، الكافي 4/399، حاشية الدسوقي: 4/176المدونة: .الأجل
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قيدوا الجواز في هذه الحالة بأن إذا كان الدين بسبب القرض، حيث دين معاوضة، وعدم جوازه
، وسبب المعاوضة، و في صلب عقدمشروطا يكون الانتفاع 

اختياري لهذا القول راجع لما يأتي:
ين المعاوضة إن القول بجواز الانتفاع من المرهون بإذن الراهن على إطلاقه في دين القرض ود-أ

يؤدي إلى الوقوع في الربا؛ لأنه قرض جر نفعا وهو منهي عنه.
- ب

التحريم على صور من الانتفاع المباح التي لا يشملها التحريم، وذلك إذا كان الانتفاع مقيدا بمدة 
شروطا في صلب عقد معاوضة كثمن مبيع أو أجرة دار؛ لأنه جمع بيع وإجارة في معلومة، وكان م

فصارت المنفعة جزءا من الثمن، فانتفت بذلك شبهة الربا.
جمعا وتوفيقا بين الأدلة، فحديث فضالة على إن هذا القول هو أوسطها وأعدلها وأكثرها- ج

فرض صحته يدل بمنطوقه على تحريم المنافع التي يكون سببها القرض، وفيما عداها تجوز بشروط 
وقيود غرضها تفادي الغرر بسبب الجهالة في مدة الانتفاع لكونه منهيا عنه، وإباحتها إذا كانت 

فقة واحدة.معلومة لصحة الجمع بين البيع والإجارة في ص
- د

على الناس في باب المعاملات، وأكثرها توافقا مع مقاصد الشريعة، واالله أعلم.
بعوضحكم انتفاع المرتھن بإذن الراھنثاني:الفرع ال

سبق وأن ذكرت اختلاف الفقهاء في ح

بالمرهون إذا كان بإذن الراهن وقابله عوض في العقد؟.
ة مذاهب كما 
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ومن )3(والحنابلة)2(والشافعية)1(بشروط لهم شيء من التفصيل في ذلك، حيث ذهب فقهاء المالكية
وافقهم إلى القول بالجواز في الجملة، واختلفوا في بعض صوره على النحو الآتي:

مذهب المالكية والشافعية- ولاأ

الراهن بعوض مثلما اتفقوا في حكم الانتفاع بدون عوض، حيث أجازوا الانتفاع في هذه الحالة إذا  
ل الجواز فيها إذا اشترط الانتفاع كان الانتفاع مشروطا في عقد معاوضة وكانت مدته معينة، ومح

ليحسب من الدين، على أن ما بقي منه يعجل له، وأما إن كان الباقي منه يدفعه له الراهن مؤجلا 

منع للغرر، إذ لا يعلم ما يبقى.جاز، إلا أن يكون ذلك مشروطا في صلب العقد ف
وفائدة الفرق بين الانتفاع دون عوض والانتفاع ليحسب من الدين يظهر في حالة هلاك 
المرهون في المدة المشترطة منفعته فيها، فالراجح في المذهب المالكي أنه يضمن في كلا الحالتين، أما إذا 

من قولا واحدا، وأما إن اشترطها لتحسب هلك بعدها؛ فإن كان قد اشترط منفعته مجانا، فإنه يض
من الدين فالراجح عدم ضمانه، لترجح جانب الإجارة فيه، لتكون المنفعة وقعت حينئذ في مقابلة 

.)4(عوض صراحة
مذهب الحنابلة-ثانيا

بأجرة المثل، أو بأجرة فيها محاباة ومراعاة دون حقها، فإن كان هذا الانتفاع بأجرة المثل إما أن يكون

دين ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، فلا يجوز في القرض ويجوز في غيره؛ لأنه إن كان في

.2/275:الفواكه الدواني، 4/169:لخرشيمختصر خليل ل، شرح 5/17ـ مواهب الجليل: ) 1(
.3/66:، حاشية البجيرمي4/259اية المحتاج:، 2/161أسنى المطالب: ، 4/79ـ روضة الطالبين: )2(
.4/431ـ المغني:)3(
انتفاع –لم أقف على قول صريح للشافعية في هذه المسألة، وإنما استخلصت مذهبهم من خلال كلامهم في المسألة السابقة ـ ) 4(

، 3/129، الشرح الصغير: 399-4/398: حاشية الدسوقي.-دون عوض
.13/327التكملة الثانية للمجموع: ، 3/110الطالبين: روضة
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قرض بعوض دون المثل لقاء دين كان قرضا جر نفعا فلم يجز، وإن كان في دين معاوضة جاز لزوال 
.  )1(شبهة الربا الموجبة للتحريم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

المختـارالقول -ثالثا
بعد التأمل في آراء الفقهاء في هذه المسألة يبدو لي أن القول المختا

واحدة، وهي أن يكون مشروطا في صلب عقد المعاوضة على أن يحسب من الدين، وهم المالكية 
المشروط في دين المعاوضة والشافعية، ومنهم من وسع دائرة الجواز لتشمل ثلاثة صور وهي الانتفاع 

بأجرة المثل وأجرة فيها محاباة، والانتفاع المشروط في دين القرض بأجرة المثل، وذلك لانتفاء شبهة 
الربا الموجبة للتحريم في الصور الثلاثة، ومنع منه في صورة واحدة، هي الانتفاع المشروط في دين قرض 

فلم يجز، والذي أختاره من هذين القولين هو ما بأجرة فيها مسامحة ومحاباة؛ لأنه قرض جر نفعا 
ذهب إليه الحنابلة، لما فيه من التيسير ورفع الضيق عنهم في باب المعاملات، مع انتفاء المفسدة 

أعلم.تعالى وشبهة الربا في صور الانتفاع التي أجازوها، واالله 
بدون إذن من المرھون حكم انتفاع المرتھن :نيالثاالمطلب 

الراھن
في هذا ب
حكم انتفاعه بالمرهون بدون إذن الراهن، وذلك في فرعين كالآتي:إن شاء االله تعالى المطلب 

ودون عوضحكم انتفاع المرتھن بدون إذن الراھنول:الأالفرع
إذا كان انتفاعه دون بدون إذن الراهنن ليس له الانتفاع 

عوض مطلقا، سواء كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة، كالدار والمتاع ونحوه، أو كان مما يحتاج 
لم يكن  ، أو )2(كالناقة والجملأو صالحا للخدمةإلى مؤونة سواء كان حيوانا وكان مركوبا أو محلوبا 

، أو غير حيوان كدار استهدمت فعمرها والفحل من الغنمكالتيس كذلك

.15/19:، مجموعة الفتاوى510-6/509ـ المغني:) 1(
محل الاتفاق بين الفقهاء في منع الانتفاع بالركوب والحلب دون إذن الراهن إذا كان ذلك دون عوض؛ أي دون أن ينفق ـ ) 2(

ى الحيوان المرهون بالعلف وأجرة الحارس ونحوه، أما إذا أنفق عليه اعتبرت النفقة عوضا عن الانتفاع واختلفت آراء الفقهاء 
شاء االله تعالى. في حكمه كما سيأتي إن
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)1(.
ألا خلاف : « يقال السرخس

2(»ولو تمكن من الانتفاع أدى إلى ذلك،عن قرض جر منفعة(.
بغير إذن الراهن بحال،-المرهونبأي –لا يجوز للمر « وقال ابن قدامة: 

.)3(»لا نعلم في هذا خلافا 
وعلل الفقهاء هذا المنع بأن المنفعة إنما تمُلك بملك الأصل، والأصل مملوك للراهن، فالمنفعة 
عدي، وعليه 
ضمان قيمته كالغاصب لتعديه بانتفاعه بغير إذن صاحبه، أو يتقاص القيمة وقدرها من الدين 

)4(ويتساقطان

تعالى.حكم انتفاعه حينئذ؟، هذا ما سأحاول الإجابة عنه في الفرع الآتي إن شاء االله
بعوضحكم انتفاع المرتھن بدون إذن الراھنثاني:الالفرع

المرهون سوى حق الاستيثاق، وأنه لا يملك الانتفاع منه بشيء بغير إذن من الراهن ودون عوض، 
أو صالحا عن المنفعة، فيما إذا كان المرهون حيوانا مركوبا أو محلوبا اولكن قد تكون النفقة عوض

للخدمة
إذا كان المرهون مركوبا بالمرهوناختلفت آراء الفقهاء وتباينت أدلتهم في حكم 

عليه مدة الحبس، فمنهم من منع دون إذن الراهن، وبعوض النفقةللخدمةأو محلوبا أو صالحا 
الانتفاع منه مطلقا، ومنهم من أجازه، والذين أجازوه اختلفوا كذلك في شروط الجواز، فمنهم من 
أطلق، ومنهم من قيد، وعليه؛ استقرت آراء الفقهاء في حكم هذه المسألة على أربعة مذاهب  

كالآتي:

نع المالك من الإنفاق ـ ) 1(
.3/412الجامع لأحكام القرآن: ، 6/512المغني:عليه، وهو قول ضعيف. 

. 21/91ـ المبسوط: )2(
. 6/509ـ المغني:) 3(
،  4/99: ،روضة الطالبين3/168الأم: ،6/578مواهب الجليل: ،8/271تكملة البحر الرائق: ،21/92المبسوط: ـ)4(

.6/513غني:الم،3/72كشاف القناع: 
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الأولالمذهب - أولا
، ورواية )3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(ن بالمنع مطلقا، وهو مذهب الجمهور من الحنفيةو القائل

)8(، وهو ما اختاره الخطابي)7()6(والشعبي)5(، وبه قال ابن مسعود وشريح)4(مرجوحة عند الحنابلة

.)9(وصححه
أو محلوبا أو صالحا للخدمة لا وجهة هذا القول:

زائدا عنها، وسواء امتنع الراهن عن النفقة أو لم يمتنع.
المذهب الثاني -ثانيا
ذهب أحمد في الرواية الراجحة عند ن بالجواز بقدر النفقة متحريا العدل في ذلك، وإليهو القائل

والحسن البصري،إسحاق بن راهويهذهبقولالإلى هذاو ،)11(، واختاره الخرقي)10(الحنابلة

.1/531: ، أحكام القرآن للجصاص6/145بدائع الصنائع: ، 6/482: رد المحتارحاشية ـ )1(
.254القوانين الفقهية: ص ، 2/331، 3/412ـ الجامع لأحكام القرآن: )2(
.4/230، 13/343التكملة الثانية للمجموع: ، 4/99ـ روضة الطالبين: )3(
.3/57كشاف القناع: ،3/364: ، شرح منتهى الإرادات6/511المغني:ـ)4(
ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي , كان فقيها, أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي:هوـ )5(

,له باع في الأدب والشعرو الحديث، وكان ثقة في , أصله من اليمنالإسلام,من أشهر القضاة الفقهاء في صدر , وهو ومعاوية
: طبقات الفقهاء.هـ78سنة عمر طويلا، ومات بالكوفة, الشعبي، وابن سيرين، وغيرهم:حدث عنهو عمر، وعلي، :دث عنح

.3/161الأعلام للزركلي:، 2/460:وفيات الأعيان،80ص
.8/93ـ المحلى:)6(
.3/412امع لأحكام القرآن: الجـ )7(
أبي سمع من:،كان فقيهاً أديباً محدثاً هـ،  319، ولد سنةأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي:هوـ )8(

بن اأبي بكر القفال الشاشي، وأبي عليوأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن:ا،وغيرهمأبي بكر بن داسة، و سعيد بن الأعرابي
.2/214:وفيات الأعيان،2/273الأعلام للزركلي:.هـ388توفي سنة،ننمعالم السه:صانيفتمن ،أبي هريرة

.3/162:معالم السنن للخطابيـ )9(
.6/511ـ المغني:)10(
كان من كبار ،  من أهل بغداد نسبته إلى بيع الخرق،أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي فقيه حنبلي: هوـ)11(

لما ظهر سب من بغدادلأنه خرج ؛مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقهه ل،سينالعلماء تفقه بوالده الح
سنة بدمشق، مات فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد،ر سليماناالصحابة وأودع كتبه في د

.172ص: طبقات الفقهاء،2/75:طبقات الحنابلة. هـ334
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.)3(رجحه ابن القيم ودافع عنهو ، )2(اختاره الشوكانيهو ما و ،)1(إبراهيم النخعيو 
ا بمقدار ما ينفقه عليه، وجهة هذا القول:

النفقة من الراهن لغيبته، أو لامتناعه عن الإنفاق، أو أنفق مع قدرته على أخذ النفقة من الراهن 
واستئذانه.
المذهب الثالث-ثالثا
،)4(بن سعدز بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق، وهو قول الليثن بالجواو القائل

.)5(ثوروأبي،الأوزاعيو 
وجهة هذا القول:

ألا رهون، بشرط
.)6(يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه

المذهب الرابع-رابعا
ن بالجواز بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق من غير تقييد المنفعة بمقدار النفقة، و القائل

.)7(وإلى هذا القول ذهب الظاهرية
كان مركوبا أو محلوبا أو صالحا وجهة هذا القول:

النفقة للخدمة دون إذن الراهن، إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على المرهون، ويكون الانتفاع في مقابل
.)8(لا يحاسب به من دينه، كثر ذلك أم قل

.6/511المغني:، 5/144فتح الباري:، 5/257ـ نيل الأوطار:)1(
.5/257ـ نيل الأوطار:)2(
.587ص الموقعين: ـ إعلام)3(
روى عن , حديثا وفقهاإمام أهل مصر في عصره, كان هـ94, ولد سنة أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي: هوـ )4(

الزهري كتبت من علم ابن شهاب«قال الليث: , , وابن شهاب الزهري وغيرهم،وابن أبي مليكة،عطاء
.4/129وفيات الأعيان,5/248الأعلام للزركلي:, 78ص :الفقهاءطبقاتهـ.175سنة مات, »علما كثيرا

.412-3/411الجامع لأحكام القرآن: ، 5/144ـ فتح الباري:)5(
.5/144:ـ فتح الباري)6(
.8/89ـ المحلى:)7(
.8/89ـ المصدر نفسه: )8(
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اقشةوالمنـدلةالأ- خامسا
الأول المذهب أدلة- 1

لسنة باالمرهون إذا لم يأذن له الراهن مطلقااستدل
كالآتي:والقياس
استدلوا من السنة بما يأتي:من السنة:-أ

لا یغلق الرھن من صاحبھ الذي رھنھ، لھ : « قالأن النبي عن أبي هريرة - 1
.)1(»غنمھ وعلیھ غرمھ

وجه الاستدلال:
نمه أي زيادته، وعليه غرمه أي معناه للراهن غ، »لھ غنمھ وعلیھ غرمھ: « قوله 

ولا الرهن من غنمه فتكون ملكا له، فلا يحل منها شيء لمنافع، ولا شك أن )2(نقصانه
.)3(غيره دون إذن من الراهن

ونوقش من وجهين: 
ح أبو داود والبزار صحبأن هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، و نوقش في الوجه الأول:

. )4(البيهقي إرساله عن سعيد بن المسيب دون ذكر أبي هريرةوابن القطان و 
لموصولة والمرسلة يشد بعضها بأن هذا الحديث روي من طرق متعددة، وهذه الطرق اوأجيب:

ن درجة الضعف إلى الحسن أو الصحةوترتقي بذلك مبعضا
،ابن حبانصححهوكذلكلشيخين ووافقه الذهبي، صحح الحاكم إسناد هذا الحديث على شرط ا

.)5(ووصله الدارقطني وحسن إسناده

.68سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
ويلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ،: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيانةهوالغرمـ )2(

.33/170:ج العروستا ،651: صالمعجم الوسيط،274: صالقاموس الفقهيذلك.
.3/155الأم: ، 13/417، 21/57ـ المبسوط: )3(
،8/237:، مصنف عبد الرزاق5/258نيل الأوطار:، 6/39: لبيهقيالسنن الكبرى ل،170: صلأبي داودالمراسيلـ )4(

.4/26:شرح الزرقاني
.5/258نيل الأوطار:،3/438سنن الدارقطني: ،13/258: حبانابنصحيح،2/51الحاكم:مستدركـ )5(
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هذا الحديث رجح أكثر أهل العلم ضعفه، فلا يصلح الاحتجاج به. بأنورد: 
في صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق « قال ابن حجر: 

.)1(»الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة
من وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل« وقال ابن عبد البر: 

«)2(.
.)3(كما ضعف هذا الحديث الألباني ورجح إرساله في إرواء الغليل

ن هذا الحديث على فرض التسليم بكونه ضعيفا لعلة الإرسال، فهذا لا يمنع بأوأجيب:
.)4(العمل به؛ لأن المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة الاحتجاج بالحديث المرسل

ورد من وجهين:
اء ضعيفـإن الحديث المرسل في الراجح عند جمهور المحدثين والأصوليين والفقهأحدهما:

.3/96: الحبيرتلخيصـ )1(
في والزيلعي،نقل غير واحد من أهل العلم تصحيح ابن عبد البر ووصله لهذا الحديث، كالشوكاني في نيل الأوطارـ )2(

« رق الحديث: بعد سوق طالتمهيد في ، بل الذي وقفت عليه أنه يقول بالإرسال، حيث قال ذلكولم أقف على ،الرايةنصب
، غير أنه حسّن الحديث من طريق شبابة »فتبين برواية ابن وهب عن يونس بن يزيد أن هذا من قول سعيد بن المسيب فاالله أعلم 

»وجه صالح حسن«عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال عنه: 
عقب بأن هذا الطريق ضعيف كذلك؛ لأن في إسناده عبد االله بن نصر الأنطاكي كما في غير أنه تُ ، 79-78-13/76التمهيد: 

نيل الأوطار:. في الضعفاءالمغنيالذهبي في ثله قالبمو ،»منكر الحديث: «في اللسانوقد قال فيه ابن حجر،نصب الراية
بنيوسفبنااللهعبدمحمدأبيالدينماللج،الزيلعيتخريجفيلمعيالأبغيةحاشيتهمعالهدايةلأحاديثالرايةنصب،5/258

،الإسلاميةللثقافةالقبلةدار-لبنانبيروت،الريانمؤسسة،م1997-هـ1418، ت ط 1ط،عوامةمحمد:تحقيق،الزيلعيمحمد
مكتبد ت ط،، غدةأبوفتاحالعبد:، تحقيقالعسقلانيحجربنعليبنحمدلأ،الميزانلسان،4/321، السعوديةجدة

د ت ،عترالديننور:تحقيق، الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسل،الضعفاءفيالمغني،5/26الإسلامية،المطبوعات
لم. واالله أع.1/361دون معلومات النشر،، ط
.243-5/239:إرواء الغليلـ )3(
الكتابدار، م1993- هـ1414، ت ط1، طالسرخسيسهلأبينبحمدأبنمحمدبكربىلأ،السرخسيأصولـ ) 4(

عليبنناصر:تحقيق، القرافيالصنهاجيإدريسبنأحمدالدينشهابل،، شرح تنقيح الفصول1/360،لبنانبيروت،العلمية
:حزم، الإحكام لابن134: صىالمستصف، 105ص ، دون معلومات النشر،م2000-هـ1421ت ط ، الغامديناصربن
1/109.
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.)1(بهيحتجلا 
في الثاني:

صحيح البخاري بوجه من الوجوه، وعلى فرض معارضته له فإنه يمكن الجمع بينهما بحمل العام على 
، كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى. )2(الخاص

اختلف الرواة في رفعها » لھ غنمھ وعلیھ غرمھ«ه: بأن قولونوقش في الوجه الثاني: 
، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين ومعمر، فرفعها ابن أبي ذئبقفهاوو 

.)3(أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب
بأن معمرا ذكره عن ابن شهاب الزهري مرفوعا، ومعمر من أثبت الناس في ابن وأجيب:

.)4(شهاب
، ولكن لما رواه مرسلا، فإنه لا )5(بأنه لا خلاف في أن معمرا من أثبت الناس في الزهريورد: 

يصح رفعه ولو كان من أثبت الناس في الزهري؛ لأن صحة الحديث لا تثبت بذلك، بل بضوابط 
ذكرها أهل الحديث، كعدالة رجال السند، والسلامة من الشذوذ والعلل.

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، ولبن « قال: النبي أن عن أبي هريرة - 2
.)6(»الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة

ت ط، عترالديننور:، تحقيقالصلاحبابنالمعروفالدينتقيعمروأبيالرحمنعبدبنعثمانل،مقدمة ابن الصلاحـ )1(
،الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةشرح، 55-54ص ،بيروت،المعاصرالفكردار-سوريا،الفكردار، م1986-هـ1406

د ت ط، ،1، طتميمنزاروهيثم،تميمنزارمحمد:تحقيق،الحنفيالهرويالقاريمحمدسلطانبنيعلالحسنأبيالديننورلملال
،1/108: ، الإحكام لابن حزم243: صإرشاد الفحول،3/487:،405ص ،بيروت،الأرقمدار

.3/458:البحر المحيط، 134:المستصفى
.5/259ـ نيل الأوطار:) 2(
.4/320:، نصب الراية5/258نيل الأوطار:، 76-13/75ـ التمهيد: )3(
.13/76التمهيد: ـ)4(
.13/76: المصدر نفسهـ)5(
.51سبق تخريجه: ص الحديث ـ )6(
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وجه الاستدلال:
إن النبي 

.)1(فليس لأحد غيره استيفاؤها
بأن الحديث مجمل ومبهم، إذ ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب، هل نوقش:و 

)2(.
أو جعل الرهن مركوبا ومحلوبا، ولا يخلوا أن يكون ذلك للراهنبأن الرسول وأجيب: 

عجما الإا:أحدهم
والثاني:

. )3(جواز ذلك للراهنابإجماع لأنه المالك
الراهن، إلا أنه ورد: 

احتمال بعيد لأمرين:
إن دعوى الإجمال تزول بما ورد في السنة مفسرا ومبيّنا لفاعل الركوب والشرب، أحدهما:

إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن « قال: أن النبي وذلك في حديث أبي هريرة 
.)5) (4(»ویركب علفھا، ولبن الدر یشرب، وعلى الذي یشرب نفقتھ

إن الحديث وإن كان مجملا، فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، :والثاني

روضة الطالبين: ، 3/168الأم: ، 6/578مواهب الجليل: ، 8/271:البحر الرائقتكملة ، 21/92ـ المبسوط:)1(
.6/513المغني:،3/72اف القناع: كش،  4/99
.3/161:، معالم السنن5/144، فتح الباري: 5/257نيل الأوطار:، 3/411ـ الجامع لأحكام القرآن: )2(
.14-6/13ـ الحاوي الكبير: ) 3(
ه على هذا قال أحمد شاكر في تعليق، 6/528)، 7125مسند أبي هريرة، ح (واللفظ له،الحديث أخرجه أحمد في مسنده ـ )4(

شرح ، والطحاوي في 3/441)، 2929في سننه، ك/ البيوع، ب/ الصلح، ح (الدارقطنيأخرجه و ».إسناده صحيح «الحديث: 
بنأحمدجعفربيلأ،الآثارمعانيشرح.4/99)، 5883، ح (لبنهوشربواستعمالهالرهنركوب، ك/ الرهن، ب/ معاني الآثار

يوسفو ،الحقجادسيدمحمدو ،النجارزهريمحمد:قيقتح،بالطحاويالمعروفالأزديسلمةبنالملكعبدبنسلامةبنمحمد
، بيروت لبنان. الكتبعالم،م1994-هـ1414، ت ط 1ط،المرعشليالرحمنعبد

.6/511المغني:، 3/411ـ الجامع لأحكام القرآن: )5(
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)1(  .
.)2(»الرھن مركوب ومحلوب« قال: أن النبي عن أبي هريرة - 3

وجه الاستدلال:
جعل الرهن مركوبا ومحلوبا، والركوب والحلب من منافع المرهون، وليس لأحد غير إن النبي 

الركوب والحلب للراهن دون غيره.
يشبه قول أبي هريرة واالله تعالى أعلم أن من رهن ذات دَرٍ وظهر لم يمنع « قال الشافعي: 

الراهن من درّها وظهرها؛ لأن له رقبتها، وهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن، ولا يمنع الراهن 
.)3(»برهنه إياها من الدرّ والظهر 

نوقش من وجوه:
ختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة إن هذا الحديث االوجه الأول:

 4(لاحتجاج به لضعفها، وقد رجح وقفه البيهقي والدارقطني، وبه جزم الترمذي، فلا يصلح(.
بأن هذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه وثبت مرفوعا من طريق الأعمش عن وأجيب:

وى بما روي في صحيح البخاري وغيره، فيصلح أبي صالح عن أبي هريرة فيما رواه الشافعي، ويتق
. )5(الاحتجاج به

إن هذا الحديث على فرض التسليم برفعه، فإنه لا يسلم من القدح فيه، فقد الوجه الثاني:
أفتى بخلافه، وذلك يوجب قدحا في الرواية؛ لأن عمل الراوي روى يحيى بن معين أن أبا هريرة 

.)6(بخلافه دليل على نسخه

ب من وجهين:وأجي

.3/95:، سبل السلام5/144ري: فتح البا،4/99:شرح معاني الآثار،21/93ـ المبسوط: )1(
.192سبق تخريجه: ص الحديث ـ )2(
.3/164ـ الأم: ) 3(
.5/258نيل الأوطار:ـ)4(
.3/164الأم: ، 2/58:المستدركـ )5(
.96: صالغرة المنيفةـ ) 6(
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إن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يترك لأجله العمل بالحديث إلا إذا عمل الراوي أحدهما:
بخلافه بعد روايته؛ إذ يحتمل أنه قد رجع عن ذلك بعد اطلاعه عليه، وهذا يحتاج إلى دليل لإثبات 

باق نسخ الحديث، أو عدم ثبوته حتى يبطل الاحتجاج به، وحيث لم يعلم ذلك، فالحديث
.)1(على صحة الاحتجاج به

إن الحجة فيما رواه الصحابي ونقله، لا فيما قاله أو فعله، فقد يكون قوله أو فعله والثاني:
.)2(صادرا عن اجتهاد منه، فلا يكون اجتهاده ملزما لغيره، ولا مبطلا لما رواه

، »ظھر یركب..ال«إن هذا الحديث مجمل ومبهم أكثر من الحديث السابق الوجه الثالث:
لم إذ ليس فيه تعيين فاعل الركوب والشرب، ولا القرينة الدالة عليه، فلما تطرق إليه الاحتمال 

يصلح الاحتجاج به، والقاعدة في هذا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط 
.)3(به الاستدلال

استدلوا بالقياس من وجهين:من القياس: - ب
ه الأول: الوج

عليه دون فيما لا يملك، فكذلك الانتفاع بالمرهون والنفقةفَ رَّ صَ ملك الغير دون إذنه لكونه تَ 
لإنفاق فليس لأحد أن يتولى إصلاحها واتمأن كلاهما ملك للغير،كدار استهدإذن الراهن بجامع 

)4(.
بأن قياس المرهون على غير المرهون قياس فاسد الاعتبار؛ إذ إنه قياس في مورد ونوقش: 

نص اس عليه المرهون الذي ورد ـ، فلا يقر إذنهـالنص؛ لأن الأصل تحريم الانتفاع بملك الغير بغي
الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، : «ه 

.437: صء، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقها7/116المحلى:،238: ص ـ المستصفى)1(
.437: ص، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية1/116:الإحكام لابن حزم،238ص :ـ المستصفى)2(
ـ )3(

ا سقط به الاستدلال. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس الشرع إذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح أحده
، 2/153بيروت،،م، دار الكتب العلمية1998-هـ1418ت ط ،خليل المنصور: أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق

م، دار الكتب 1991-هـ1411ت ط ، 1طي،الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبك
.2/145،العلمية، بيروت

. 512-6/511ـ المغني:)4(
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، )1(»ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة
.)2(لا قياس في مورد النصهوالقاعدة الأصولية مفادها أن

الوجه الثاني:
ن بغير حق، يلزمه الضمان، ويلحقه الإثم، حكمه في ذلك حكم الأجنبي إذا تعدى على مال الراه

.)3(الغير بغير إذنه ولا فرق
ونوقش من وجهين:

.النص، ولا اجتهاد مع النصنوقش بأنه قياس في موردأحدهما:
إذا قام بما والثاني:

يحتاج إليه من النفقة ولو لم يأذن له الراهن ورد النص بجوازه، فلم يكن بذلك متعديا ولا غاصبا، 
بخلاف الأجنبي لعدم ورود النص بالإذن له في ذلك، فيبقى على مقتضى القياس، وهو عدم جواز 

.)4(الانتفاع بملك الغير بغير إذنه
ثانيالالمذهب أدلة- 2

أحمد و استدل
ينفقه عليه متحريا في ذلك العدل من غير استئذان من الراهن بالإنفاق أو بالانتفاع، سواء أنفق 
ة 

والمعقول كالآتي:لسنة والقياسمن الراهن با
استدلوا من السنة بما يأتي:من السنة:-أ

.51الحديث سبق تخريجه: ص ـ )1(
ويقال أيضا: لا اجتهاد مع النص، والنص قد يرد في مقابلة الأدلة العقلية التي تندرج تحت اسم الاجتهاد، وهذا يشمل جميع ـ )2(

يفيد بنفسه من غير والنص عند علماء الأصول هو: ما ،، سواء أكانت قطعية أم ظنيةالنصوص الشرعية من الكتاب أو السنة
كشف،587: ص، إرشاد الفحول156: صروضة الناظر. -رضي الله عنھما-، وهو منقول عن أحمد والشافعياحتمال
.1/106:لبزدويلالأسرار

،  4/99روضة الطالبين: ، 3/168الأم: ، 6/578ليل: مواهب الج، 8/271تكملة البحر الرائق: ، 21/92ـ المبسوط: )3(
.6/513المغني:،3/73كشاف القناع: 

.8/90المحلى: ـ )4(
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الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، ولبن « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 1
.)1(»الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة

وجه الاستدلال:
، وهو يشير إلى أن الانتفاع عوض »بنفقتھ« منفعته بنفقته في قوله: جعلإن النبي 

.)2(بسبب ملك الرقبة
ونوقش من وجهين:

إن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين:الوجه الأول:
التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه.دهما:أح

تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.والثاني: 
لا « إن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ: الوجه الثاني:

.)4) (3(»یحلبن أحد ماشیة امرئ بغیر إذنھ
أجيب من وجوه:
ذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر في البخاري من أجيب عن دعوى أن هالجواب الأول:

وجهين:
ن السنة الصحيحة من جملة الأصول، فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر إ:أحدهما

ا ممكن؛ لأن حديث ابن عمر عام، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على مالجمع، والجمع بينه
بن عمر أصل عام في تحريم حلب ماشية الغير الخاص، وطريقة الجمع بينهما أن يقال: أن حديث ا

.51سبق تخريجه: ص الحديث ـ )1(
.6/512ـ المغني:)2(
ص )،2435(ح لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ، ب/ في اللقطة، ك/ واللفظ له،هصحيحفي البخاريأخرجهـ )3(

مَا تَخْزُنُ لھَُمْ ضُرُو« ، وتتمة الحديث: 439 عُ أیَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُھُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُھُ فَیُنْتَقَلَ طَعَامُھُ فَإنَِّ
تحريم حلب الماشية بغير ه، ك/ اللقطة، ب/صحيحومسلم في،»اشِیَةَ أحََدٍ إلاَِّ بِإذِْنِھمَوَاشِیھِمْ أطَْعِمَاتِھِمْ فَلاَ یَحْلبَُنَّ أَحَدٌ مَ 

.5/137،)4608(ح ،إذن مالكها
.5/144فتح الباري:، 5/258نيل الأوطار:، 3/411الجامع لأحكام القرآن: ، 14/215ـ التمهيد: )4(
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دون إذنه، وهذا الحديث أصل خاص في جواز الانتفاع من الحيوان المركوب والمحلوب بغير إذن مالكه 
.)1(إذا كان مرهونا بالركوب والحلب مقابل النفقة، فيزول التعارض

لا بدليل يقضي بتأخر فلا يثبت إ،ن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخرإوالثاني:
النسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الحديثين 

)2(.
وأجيب عن دعوى مخالفة هذا الحديث لمقتضى القياس من وجوه كالآتي:  الجواب الثاني:

إن العمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به، فإن القياس حدها:أ
يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه، وإنما ترك في المركوب والمحلوب للأثر، وفيما عداه يبقى على مقتضى 

. )3(القياس
لعدل إن هذا الحديث موافق لمقتضى القياس، بل هو محض القياس، ذلك أن مقتضى االثاني: 

الركوب والحلب تصلح أن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله، ومنفعة

المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكانت نظير النفقة، كان قد أحسن إلى صاحبه، وذلك خير محض، 
. )4(فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه

ام الشرعية ليست مطردة على نسق واحد، بل الأدلة تفرق بينها في إن الأحكالثالث:
الأحكام، والشارع حكم هنا بركوب المرهون، وشرب لبنه، وجعله قيمة النفقة، وله نظائر في نصوص 
السنة ومنها: حكم الشارع ببيع الحاكم على المتمرد بغير إذنه، وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن 

.)5(توافق مقتضى القياسوغير ذلك، وكلها أصول

.5/144فتح الباري: ، 5/258ـ نيل الأوطار:)1(
.5/258الأوطار:، نيل3/96، سبل السلام:5/144فتح الباري: ـ )2(
.6/512ـ المغني:)3(
.318-317ص الموقعين:ـ إعلام)4(
.6/512المغني:، 3/96ـ سبل السلام:)5(
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مثله كان جائزا قبل أن بورد:
ألا ترى أنه جعل النفقة ،ت الأشياء إلى مقاديرها صار ذلك منسوخادّ فلما حرم الربا ورُ ،تحريم الربا

ولم يعتبر ،أنه يردها ويرد معها صاعا من تمرفي المصراة يما رو ه نظير و ،بدلا من اللبن قل أو كثر
.)1(وذلك منسوخ أيضا بتحريم الربا،مقدار اللبن الذي أخذه

بأن النسخ لا بد له من معرفة التاريخ، على أنه لا يحمل عليه إلا على وجه يتعذر وأجيب: 
.)2(معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان، ولا تعذر هنا

إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 2
.)3(»علفھا، ولبن الدر یشرب، وعلى الذي یشرب نفقتھ

وجه الاستدلال:
إن النبي 

وعلى   الذي    « ثم عطفه بقوله: ،»علفھافعلى المرتھن« 
.)4(»یشرب نفقتھ

بأن هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه من طريق إسماعيل عن هشيم عن زكريا ونوقش: 
»لمرتھنا«عن الشعبي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال أن لفظ: 

.)5(ليس بمحفوظ
وقال ابن حزم إن هذا الحديث روي من طريق إسماعيل بن سالم الصايغ مولى بني هاشم عن 

ليس »المرتھن« هشيم، والتخليط من قبله لا من قبل هشيم فمن فوقه، ثم أكد أن لفظ: 
اس لحديث هشيم وأضبطهم ـر الذي هو أحفظ النمرفوعا، وذلك بعد أن ساق رواية سعيد بن منصو 

له 
)6( .

.4/99: الآثارمعانيشرح، 271-2/270ـ أحكام القرآن للجصاص: )1(
.5/258نيل الأوطار:، 3/96ـ سبل السلام:)2(
.242سبق تخريجه: ص الحديث ـ )3(
.512-6/511:، المغني5/144فتح الباري: ـ )4(
.6/38:السنن الكبرى للبيهقيـ )5(
.8/92ـ المحلى:)6(
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في بأن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن هشيم مرفوعا، والدارقطني كذلك وأجيب:
فارتفعت ،»المرتھن« ت لفظ: سننه من طريق زياد بن أيوب عن هشيم، وفي لفظ الحديث إثبا

)1( .
إذا ارتھن شاة شرب المرتھن من « ما وقع عند حماد بن سلمة في جامعه بلفظ: - 3

.)2(»بقدر علفھا، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فھو ربالبنھا
وجه الاستدلال:

بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن له المالك، ع
ووردت هذه الإباحة مقيدة بوجوب تحري العدل في ذلك، ولا يزيد عن قدر النفقة، فإن زاد عنها  

. )3(كان انتفاعه ربا محرما
بأن هذا الحديث منسوخ لما يأتي:ونوقش:

كل قرض : « إنه  أولا:
.)5(، فلم يتعين كونه محلوبا ومركوبا لغير الراهن)4(»جر نفعا فھو ربا

، وقد »لا ينتفع من الرهن بشيء « إن الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، وقد قال: ثانيا:
وهو منسوخ، أوثابتاالحديث أن يكون وز عنده ذلك إلا كذلك مثله، ولا يجروي عن أبي هريرة 
.)6(غير ثابت في الأصل

وأجيب من وجوه:
إفتاء أبي هريرة والشعبي في المنقول عنهما بخلاف ما رويا، يحتاج إلى إثبات صحة إنأحدها:

يلزم به دو أن يكون اجتهادا منهما، فلا ـل، فإنه لا يعـما نسب إليهما، وعلى فرض صحة هذا النق
غيرهما، ولا يبطل بفتواهما ما روياه؛ لأن الحجة فيما نقلوه، لا فيما قالوه أو فعلوه، ولئن قيل بترك 

.512-6/511:، المغني5/144فتح الباري: ـ )1(
نيل الأوطار:وكذلك الشوكاني في ، 5/144فتح الباري:لم أقف على جامع حماد بن سلمة، وإنما عزاه إليه ابن حجر في ـ ) 2(
5/257.
.512-6/511المغني:، 5/257نيل الأوطار:، 5/144ـ فتح الباري:)3(
.226سبق تخريجه: ص الحديث ـ )4(
.5/144، فتح الباري:96: ص، الغرة المنيفة2/270ـ أحكام القرآن للجصاص: ) 5(
.3/412الجامع لأحكام القرآن: ، 2/270ـ أحكام القرآن للجصاص: ) 6(
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السنة من أجل ترك الشعبي لها، ليكونن ترك مالك للأخذ بما روى حجة على الحنفيين في أخذهم 
خذهم به، وهكذا حتى به، وليكونن ترك أبي حنيفة لما بلغه من الحديث حجة على المالكيين في أ

. )1(إذا بلغه حجة قاطعة على تركه، وهذا مذهب باطليكون ترك كل أحد للحديث عن النبي 
إن دعوى كونه منسوخا بتحريم الربا والنهي عن قرض جر نفعا دعوى باطلة، إذ الثاني:و 

بالنص، وذلك من اليس للربا هاهن
أجل نفقته على المركوب والمحلوب، ولا وجود لمعارض أقوى منه أو مساو له يتعذر معه الجمع يجعله 

.)2(محتملا للنسخ
إن النسخ لا يصار إليه بمجرد الاحتمال، ومعرفة تاريخ الناسخ متعذر، والجمع بين الثالث:و 

.)3(الأحاديث ممكن
ن وجهين:استدلوا بالقياس ممن القياس: - ب

الوجه الأول: 

ى هذا قول االله بجامع وجوب النفقة على كل من الآباء على أبنائهم، والراهن على المرهون، ويدل عل
]، فأمر الآباء بإيتاء الأجر، وأوجبه عليهم ولم 06[ الطلاق:Z :69  7  8] تعالى: 

لده بأجرة الرضاع، وطرد هذا النفقة الواجبة على مالكه كان أحق بالرجوع من إنفاق الأب على و 
القياس، أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب جاز

. )4(له
الوجه الثاني: 

غير إذنه بجامع امتناع كل منهما عن الإنفاق، فكما جاز للمرأة النيابة المرأة مؤنتها من مال زوجها ب

.8/92:المحلىـ) 1(
.8/92:صدر نفسهالمـ )2(
.6/33:، صحيح مسلم بشرح النووي5/144ـ فتح الباري:)3(
.318ص الموقعين:ـ إعلام) 4(
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استيفاء حقه إذا أنفق على المرهون فيما وجب على الراهن من نماء الرهن ومنافعه نيابة عن المالك 
.)1(ه بغير إذنهعند امتناع
من المعقول:- ج

بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان، مؤد لحق االله فيه، ولحق مالكه، ولحق الحيوان، ولحق 
نفسه، متناولا ما أذن له فيه الشارع من العوض بال

أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك، ولضاعت 
مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال 

.)2(عظيمة
ثالثالالمذهب أدلة- 3

بن سعد، وأبو ثور، علىالأوزاعي، والليث استدل
واستخداما إذا امتنع الراهن عن الإنفاق بشرط أن لا يزيد قدر انتفاعه على القدر الذي أنفقه عليه 

كالآتي: لسنة والقياسبا
استدلوا من السنة بما يأتي:من السنة:-أ

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 1
.   )3(»ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة  

وجه الاستدلال:
إن النفقة على الحيوان المرهون واجبة على الراهن، وإذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه، فإنه 
ه وإبقاء لماليته، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع 

ه، وهي من جملةـدر ذلك أو قيمته على قدر علفـ، بشرط ألا يزيد قبالركوب أو بشرب اللبن

. )2(فمن ظفر بحقه يجب ألا يزيد عليه، )1(مسائل الظفر

.6/512ـ المغني:) 1(
.590ص الموقعين:ـ إعلام)2(
.51سبق تخريجه: ص الحديث ـ )3(
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في نفقته الواردة ونوقش:
الحديث بقيد امتناع الراهن عن الإنفاق، تقييد له بما لم يقيده به الشارع.

إنما قيده بالضابط المتصيد من الأدلة، وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن « قال الصنعاني: 
ا في قيمة العلف، الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنه

إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع بما أنفق، ويلزمه غرامة المنفعة واللبن، فإن لم 
يكن في البلد حاكم، أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع بما أنفق، إلا أنه قد 

«)3(.
لا یغلق الرھن من صاحبھ الذي رھنھ، لھ : « قالأن النبي أبي هريرة عن - 2

.)4(»غنمھ وعلیھ غرمھ 
وجه الاستدلال:

عليه، وفي حال امتناع الراهن -النفقة-للراهن، والغرم - الغلة والمنافع-جعل الغنمإن النبي 
ذنه، حفاظا على المرهون لتعلق 

. )5(حقه به، ثم يرجع بالنفقة على المالك لكونه أدى عنه ما كان واجبا عليه؛ لأن الغنم بالغرم
ونوقش من وجهين:

.)6(لمرسعند أهل العلم بالنقل هوإن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، و أحدهما:
ية ما يدل عليه هو اختصاص الراهن بالنفقة اـإن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأن غوالثاني:

ولا 
.)1(ولا غيره دون إذن من المالكالإنفاق عليه، فلا يحل شيء من ذلك ل

يجوزهل، فوجحدهإياهفمنعهحقغيرهعلىلهكانلإنسان إذااأنمعناها:الظفرمسألةو ،الفوز بالمطلوببالفتح: رُ فَ الظَ ـ)1(
تاج على عدة أقوال. المسألةلفقهاء في هذهاختلف ا؟هرضاحقه بدونمنمنعهمامقابلةفيمالهمنعليهقدرمايأخذأنله

.432إغاثة اللهفان: ص ، 12/473:العروس
.5/257يل الأوطار:ن، 3/96سبل السلام:، 5/144:فتح الباريـ )2(
.3/96ـ سبل السلام:)3(
.68سبق تخريجه: ص الحديثـ )4(
.85-13/84التمهيد: ، 243-7/242المنتقى شرح الموطأ: ـ )5(
.13/79التمهيد: ـ )6(
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رتھن شاة شرب المرتھن من إذا ا« فظ:ما وقع عند حماد بن سلمة في جامعه بل- 3
علفھا،لبنھا بقدر 

.)2(»فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فھو ربا
إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 4

.)3(»علفھا، ولبن الدر یشرب، وعلى الذي یشرب نفقتھ
وجه الاستدلال:

من المرهون، ولو بدون إذن الراهن، عدل الحديثان بمنطوقهما على أن
.)4(بشرط أن لا يزيد الانتفاع على قدر النفقة

من القياس: - ب

ؤنتها من مال زوجها بغير إذنه عند امتناعه نماء المرهون بغير إذن الراهن على المرأة في جواز أخذ م
لهند بنت ، والأصل المقيس عليه قوله )5(عن الإنفاق عليها، بجامع امتناع كل منهما عن الإنفاق

. )6(»ما یكفیك وولدك بالمعروفخذي « ة: عتب
المذهب الرابعأدلة- 4

وبا أو محلوبا دون إذن الراهن استدل
بقدر النفقة بالركوب والحلب إذا امتنع الراهن عن الإنفاق من غير تقييد المنفعة بمقدار النفقة، ويكون 

والمعقول كالآتي: لسنة الانتفاع في مقابل النفقة لا يحاسب به من دينه، كثر ذلك أم قل، بالكتاب وا
من الكتاب:-أ

.6/511المغني:، 3/155الأم: ، 21/57المبسوط: ـ )1(
.5/257نيل الأوطار:، 5/144فتح الباري: ـ )2(
.242سبق تخريجه: ص الحديث ـ)3(
.512-6/511ـ المغني:)4(
.6/512:المصدر نفسهـ )5(
ما إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ب/ النفقات، ك/ واللفظ له،في صحيحهالبخاريالحديث أخرجهـ )6(

،)4574(ح ،قضية هند، ب/ قضيةالأفي صحيحه، ك/ ومسلم، 1007ص ، )5364(ح ،يكفيها وولدها بالمعروف
5/129.



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

254

.]29:النساء:[: 9> = < ;@ ?Z]قوله- 
استدلوا بما يأتي:من السنة:- ب
.)1(»إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام« قال: أن النبي عن أبي بكرة - 1
لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسھ  « قال: النبي عن أنس بن مالك - 2

«)2(.
وجه الاستدلال من هذه النصوص:

يم الأموال على غير من له فيها حق دون إذنه، وهذه النصوص دلت الآية والحديثين على تحر 
وغيرها عامة في جميع الأموال بما فيها الرهن، ولما كان الشيء المرهون باق على ملك راهنه بيقين 

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، ولبن « قال: أن النبي عن أبي هريرة - 3
.)3(»الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة

وجه الاستدلال:
أي منفعة –إن هذا الحديث جعل منفعة الركوب والحلب لمن أنفق على المرهون خاصة، وهما 

رهن، وهما بلا شك حرام على كل من عدا لصاحب الرهن كما كانت له قبل ال-الركوب والدر

.)4(يحاسب به من دينه، كثر ذلك أم قل
بأن ونوقش:

بلا دليل، وأنه معارض بما ورد في السنة من النهي عن أخذ ما زاد عن قدر النفقة، فقد وقع عند 
إذا ارتھن شاة شرب المرتھن من لبنھا بقدر علفھا، فإن « حماد بن سلمة في جامعه بلفظ: 

استفضل من 

في مسلم، و 317ص،)1741(ح ،الخطبة أيام منى، ب/ الحجك/ واللفظ له، في صحيحه، الحديث أخرجه البخاريـ )1(
.4/39،)3009(ح ، ، ب/ حجة النبيالحجصحيحه، ك/ 

.195سبق تخريجه: ص الحديثـ )2(
.51سبق تخريجه: ص الحديث ـ )3(
.8/89ـ المحلى:)4(
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.)1(»للبن بعد ثمن العلف فھو رباا

الانتفاع عن قدر النفقة فهو ربا.
كما أن الانتفاع بالمرهون بقدر النفقة من مسائل الظفر، وهذا القول مخالف للقواعد التي 

.)2(ألا يزيد عليهتحكمها؛ لأن من ظفر بحقه يجب
زيادة من إبراهيم »فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فھو ربا«بأن قوله: ورد:

النخعي.
أحب إلينا من « قال ابن حزم: 

.)3(»تفسير أبي عمران رحمه االله برأيه 
فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فھو «له: على فرض التسليم بأن قو وأجيب:

زيادة في الحديث من إبراهيم النخعي، إلا أن معناه صحيح تؤيده وتسنده قواعد الشريعة »ربا
)4(.

سبب الخلاف - سادسا
الواردة عليها، يلاحظ أن سبب الخلاف في هذه المسألة بعد عرض أدلة كل فريق والمناقشات

یركب بنفقتھ إذاظھرال« عند البخاري: هو اختلاف الفقهاء في فهم حديث أبي هريرة 
كان مرھونا، ولبن الدر یشرب إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب  النفقة

و ، وذلك لوروده مجملا، إذ ليس في نفس اللفظ بيان من ير »
وهذا « فالحديث جعل المنفعة في مقابل النفقة، قال ابن قدامة: العدل الذي وضع الرهن على يده، 

.)5(»محل النزاع 

.5/257الأوطار:، نيل5/144فتح الباري: ـ )1(
.3/96: سبل السلام،5/144فتح الباري: ـ ) 2(
.8/91المحلى:ـ)3(
.6/512المغني:، 317ـ إعلام الموقعين: )4(
.6/511ـ المغني:)5(
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ارض الأدلة وكيفية التعامل معها، ذا الحديث بسبب تعوقد اختلف الفقهاء في تأويلهم له
ية وهي مدى حجية الحديث المرسل، وكذا حجية خبر واختلافهم أيضا في بعض المسائل الأصول

الواحد إذا خالف القياس، وحجية الحديث إذا عمل الراوي بخلاف ما روى، وتوضيحه كالآتي:
فقد قال ،»الظھر یركب...«أما في تعارض الأدلة، واختلافهم في تأويل حديث 

، وهذين )1(»تلف العلماء في ذلك قد جاء ذلك مبينا ومفسرا في حديثين، وبسببهما اخ« القرطبي: 
بينهما تعارض في الظاهر اختلف الفقهاء في التعامل معه، فمنهم من عمد إلى الجمع، الحديثين

ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من رد الحديث لضعفه ولم يحتج به، والحديثان هما: 
غرمھلا یغلق الرھن من صاحبھ الذي رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ: «قوله الأول:

«)2(.
إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن علفھا، ولبن الدر : « قوله الثاني:

.)3(»یشرب، وعلى الذي یشرب نفقتھ

، فلم تحل »نمھ وعلیھ غرمھلھ غ: « المرهون ونفقته، دل عليه منطوق الحديث في قوله 
بذلك منافعه لأحد غيره دون إذنه، وردوا على الحديث الثاني بأنه منسوخ بتحريم الربا، وبما رواه 

، وبترك أبي هريرة »لا تحلب ماشیة امرئ بغیر إذنھ: « البخاري من حديث ابن عمر 
ا ردوا على الحديث بأنه ورد والشعبي العمل بما روياه، ولا يجوز ذلك عندهما إلا وهو منسوخ، كم

على خلاف القياس بتجويزه الانتفاع بالركوب والحلب لغير المالك دون إذنه، وتضمينه ذلك بالنفقة
لا بالقيمة.   

ومن احتج بالحديث الثاني قال بالجواز في مقابل النفقة؛ لأن فاعل الركوب والشرب معين، 
، ويؤكده ما وقع عند حماد بن سلمة بلفظ: »ھافعلى المرتھن علف« ودل عليه منطوق الحديث: 

وردوا على الحديث الأول أنه ، »إذا ارتھن شاة شرب المرتھن من لبنھا بقدر علفھا« 
لھ غنمھ، وعلیھ « :قولهضعيف عند أهل العلم بالنقل؛ لأنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وأن 

.3/412ـ الجامع لأحكام القرآن: ) 1(
.68الحديث سبق تخريجه: ص ـ )2(
.242الحديث سبق تخريجه: ص ـ ) 3(
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فلا يحتج به، ثم إنه لا ينتهض لمعارضة ، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهريهو »غرمھ
فإنه يمكن الجمع ،بوجه من الوجوه، وعلى فرض معارضته له»...الظھر یركب« حديث البخاري 

بينهما بحمل العام على الخاص.
لدفع التعارض، بأن الجمع بينها ممكن؛ لأن وردوا على دعوى النسخ بحديث ابن عمر 

خاص فيبنى العام على الخاص، والقول بنسخه بتحريم الربا حديث ابن عمر عام، وهذا الحديث 
يحتاج إلى معرفة التاريخ، وذلك متعذر، ولا يصار إليه بمجرد الاحتمال مع إمكان الجمع. 

أما نسخه بما روي من ترك أبي هريرة والشعبي العمل بالحديث، فيرد بأن الحجة فيما نقلوه لا 
نة الصحيحة إلا بمعارض أرجح منها، فكيف ترد بقول صدر عن فيما قالوه أو فعلوه، إذ لا ترد الس

اجتهاد صحابي أو أيا كان إذا خالفها؟.
وردوا عن مخالفة هذا الحديث للقياس لكونه خبر الواحد فلم يحتج به، بأن هذا الحديث من 

ل السنة الصحيحة، وهو أصل لا ترده الأصول، فالأحكام الشرعية ليست مطردة على نسق واحد، ب
الأدلة تفرق بينها في الأحكام، والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه، وجعله قيمة النفقة،  

بيع المصراة،كما حكم ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه، وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن في 
وغير ذلك من الأحكام المماثلة في نصوص الشرع.

القول المختـار-سابعا
إن المتأمل 

النفقة، وهي أصول بنفسها لا تعارض بينها وبين غيرها من الأصول لإمكان الجمع بينها، وذلك 
سباب الآتية:للأ

 -
الإهمال، إذ الأصل العام هو تحريم التصرف في مال الغير دون إذنه، ودليله في هذه المسألة حديث 

ن لا یغلق الرھن م«، وحديث: »لا تحلب ماشیة امرئ بغیر إذنھ: « ابن عمر 
، وهذا العموم قد خصص بحديث أبي هريرة فيبنى »صاحبھ الذي رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ غرمھ

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، ولبن الدر یشرب « العام على الخاص وهو حديث: 
، حيث جعل منفعة المرهون بنفقته، »إذا كان مرھونا، وعلى الذي یركب ویشرب النفقة
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ونفقة الحيوان واجبة
الراهن ذلك مطلقا، فيجوز له حينئذ الانتفاع في مقابل نفقته، ولو من دون استئذان الراهن بنص 

إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن علفھا، ولبن الدر «هذا الحديث، ويؤكده حديث: 
، وهذا هو مقتضى الجمع، ويكون تقييد الانتفاع الذي جاء »ذي یشرب  نفقتھیشرب وعلى ال

فإن «بقدر النفقة لا يزيد عنها أو عن قيمتها بحديث: »الظھر یركب...« مطلقا في حديث: 
»استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فھو ربا 

حقه، وبه تحفظ مصلحة ال
ثم إن للمجيزين ثلاثة مذاهب في إباحة الانتفاع، والذي يظهر لي اختياره منها، هو المذهب 

أو غير استئذان من الراهن بالإنفاقوحلبا بمقدار ما ينفقه عليه متحريا في ذلك العدل من

قدرته على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه، وذلك لما يأتي:
فق مطلقا، جعل منفعة المرهون بنفقته، فتكون للمن»یركب ...الظھر«إن حديث -أ

وحيث أنفق الراهن، فالمنافع له دون خلاف، ولا تحل لأحد غيره دون إذنه، وكذلك إذا امتنع الراهن 

لبعد المسافة، هل يبقى في حال عدم امتناع الراهن، أو تعذر الإنفاق عليه لغيبته، أو - ب
الانتفاع بالمرهون على الأصل من عدم الجواز لما سبق من النصوص الدالة على تحريم مال الغير دون 

إذنه، أم لا؟. 
و في هذه الحالة إشكال 

فهل يترك الإنفاق على الحيوان فيهلك؟. 
لا يتركه يهلك تقربا إلى االله وإحسانا للحيوان أولا، وحفاظا على حياته وماليته لنهي الجواب:

عن إضاعة المال ثانيا، وحفاظا على حقه في الوثيقة لتعلقه به ثالثا، ولو تركه يهلك بتفريط النبي 
الراهن ضاعت منه الوثيقة. 

على الحاكم؟. 
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ولم تسمح به، اً وإضرار 
نفسه بالنفقة على الحيوان.

فإن قيل: ا
يقال: قد يكون الراهن معسرا ولا يستطيع الإنفاق، أو موسرا لا يستطيع تحمل مشاق القيام بحق 

ة الحيوان من النفقة وتحصيل منافعه، مع أنه في تنقله لن يحصل إلا منفعة اللبن، وتضيع عليه منفع

فيشق عليه، إذ كلفه بشيء لم يجب عليه إلا أن يتبرع به.
وأما عن بيع الحاكم للحيوان المرهون عن الراهن لتركه الإنفاق عليه، ففيه تفويت لكثير من 

المصالح والحقوق على الرا
ذلك، فهنا تترجح مصلحة حفظ حياة الحيوان، فيبيعه حفظا لحياته وماليته. 

في لإذن با» الظھر یركب...«وقد علق الصنعاني على تقييد الأوزاعي ومن وافقه لحديث 
ولا يخفى أنه تقييد للحديث بما لم « اق على المرهون، فقال: الانتفاع حال امتناع الراهن عن الإنف

يقيده به الشارع، وإنما قيده بالضابط المتصيد من الأدلة، وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن الشرع 
فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف، إلا أنه 

البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع بما أنفق، ويلزمه غرامة المنفعة واللبن، فإن لم يكن في إذا كان في 

. )1(»-»الظھر یركب... «قاعدة عامة فتخص بحديث الكتاب 
الصواب ما دل عليه « في الدفاع عن هذا القول، قال رحمه االله: ولابن القيم كلام قيم 

الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه لحق 

ا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه، ذهب نفعه باطلا، وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن 
يده وتوثيقه، وإن كلف صاحبه أن يأتي ليأخذ لبنه، شق عليه غاية المشقة، ولا سيما مع بعد 

.3/96ـ سبل السلام:)1(
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الراهن ومصلحة 
والحيوان، أن 

والحلب ويعوض  منفعة الركوب 
ففي هذا جمع  عنهما بالنفقة، 

أن تكون بدلا، فأخذها خير واجبا، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله، ومنفعة الركوب والحلب تصلح 

في ذلك إضرارا به، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي 
أعلى وأعلم. ى، واالله انته) 1(»ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار 



:
إن باب الحيل باب مهم ينبغي على من أراد الاحتياط لدينه أن يعرفه حتى يعلم حكم ما 

باب الرهن حتى يجتنبها ولا يقع في الحرام، في يقدم عليه من التصرفات في باب المعاملات وبالأخص 
أو الحيل، ثم أعرض الحيل التي ذكرها الفقهاء في باب الرهن، وفيما يأتي سأعرف بمصطلح الحيلة، 

وأختم هذا المبحث بالتعريف ببيع الوفاء في الفقه الإسلامي، وذلك في مطلبين كالآتي:

.317صـ إعلام الموقعين: ) 1(

رابعالالمبحث 
أحكام التحایل على الانتفاع بالمرھون
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انتفاع المرتھن بالرھن بالتحایلحكم :ولالأمطلب ال
اءــوفــع الـیـبالتـعـریـف ب:نيالثامطلبال

بين من فروع كالآتي:وبيان ما جاء في هذين المطل

انتفاع المرتھن بالرھن بالتحایلحكم :ولالأمطلب ال

من الفقهاء من منع الانتفاع بالمرهون مطلقا، ومنهم من أجازه بقيود، وهذه القيود أو الشروط في 
حقيقتها هي عبارة ع

د، فخرج من الربا وجاز.يقابله في العق

للناس خطرها ويدلون على وجه النهي 
لأن سببه الجهل، وإن  ؛ال

.اخطر عظم إثما و كان بقصد وتعمد فهذا ما يسمى بالتحايل على المحرم وهذا أ
مها في باب الرهن؟.فما هو معنى الحيل عند الفقهاء، وما هي أنواعها وصورها؟، وما حك

هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عنها في الفروع الآتية:
تعریف الحیل:ولالفرع الأ

سأعتني في هذا الفرع بتعريف الحيل من جانبها اللغوي ومن جانبها الاصطلاحي، وذلك  
كالآتي:

لغـة تعريف الحيل- أولا
قة من التَّحَوُلِ، وهي النوع والحاَلَةُ كالجلِسة والقِعدة الحيَِلُ جمع حِيلَةٍ، والحيِلَةُ في اللغة مشت

ب مقيس الواو، وأصلها التَّحَوُلُ من حَالَ يحَُولُ، وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهو قل
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. )1(في حَوْلَ، وهو أَحْيَلُ منه أي أكثر حِيلَةً 
.)2(والتَّحَيُّلُ: الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور والتخلص من المعضلات

الحيِلَةُ والحوَُيْـلَةُ ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في « قال الراغب: 
[ الرعد: Ö  Õ   ÔZ] : تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة، ولهذا قيل في وصف االله 

.)3(»]، أي: الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة 13
ما في خفية هو المعنى الأقرب من حيل، أي ما يتوصل به إلى حالةوهذا المعنى الأخير لل

معناها الاصطلاحي. 

اصطلاحاتعريف الحيل-ثانيا
عرف الفقهاء الحيل بعبارات متقاربة أهمها ما يأتي:

أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم االله، « عرفها ابن قدامة: 
.)4(»وراته، أو إسقاط واجب أو دفع حق، ونحو ذلك واستباحة محظ

حقيقتها المشهورة، تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، « وعرفها الشاطبي بقوله: 
. )5(»وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر 

التَّحَيُّل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، أو « وزاد هذا التعريف وضوحا في موضع آخر بقوله: 
ائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك غير س

«)6(.
الحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به « وعرفها ابن القيم بقوله: 

فاعله من حال إلى حال، 

.97-95ص :مختار الصحاح، 209: صالمعجم الوسيط،1056-2/1055:لسان العربـ )1(
.2/486:المصباح المنير،2/121:معجم مقاييس اللغة، 209: صالمعجم الوسيطـ )2(
.28/368:تاج العروس(مادة حول)، 138ص غريب القرآن:المفردات فيـ )3(
.6/116ـ المغني:)4(
.4/165ـ الموافقات:)5(
.2/321:المصدر نفسهـ )6(
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الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فهذا أخص من موضعها 
في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما، وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى 

.   )1(»ه شرعا أو عقلا أو عادة الغرض الممنوع من
المختـارالتعريف -ثالثا

 »
حة المحرمات، وإسقاط الواجبات، بتقديم عمل ظاهر الجواز يتوصل الطرق والوسائل المفضية إلى استبا

وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة, : «قال ابن بطة، وفي هذا المعنى »به إلى غرض ممنوع شرعا 
. )2(»عز وجل أعظم من صراح الكفروالنفاق عند االله،والخديعة نفاق

أقسام الحیلالفرع الثاني: 
تنقسم الحيل إلى

ومفسدة، وطاعة ومعصية، فإن كان المقصود أمرا حسنا كأن كان طاعة وقربة كانت الحيلة حسنة، 
.)3(وإن كان قبيحا كأن كانت معصية وفسوقا كانت الحيلة قبيحة

كم عليها مباحة ومحرمة، وقسموها باعتبار وعليه قسم الفقهاء الحيل إلى قسمين باعتبار الح

أقسام الحيل من حيث تعلق الحكم بها- أولا

الحيل المباحة:- 1
ونصرة المظلوم، وقهر الظالم، وعقوبة المعتدي ونحو ذلك بطريق لا يتعارض مع الأصول العامة 

.)1(للشريعة وأدلتها

.768إعلام الموقعين:ـ ) 1(
، 2، طالشاويشزهير: قيقتح،ةبطبابنالمعروفالعكبريحمدانبنمحمدبنمحمدبنااللهعبيدااللهعبدبيإبطال الحيل لأـ ) 2(

.42، بيروت لبنان، ص الإسلاميالمكتبم، 1983-هـ1403ت ط 
-هـ1422الطبعة الأخيرة، ت ط ، كامل محمد محمد عويضة: لابن قيم الجوزية، تحقيق،من مصائد الشيطانإغاثة اللهفانـ )3(

.363ص ،مصر القاهرة،دار الحرمين–م، دار العنان 2002
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عدم صحة إجارة الأرض المشغولة بالزرع، فإن أراد ذلك فله حيلتان جائزتان، ومن أمثلتها:
هما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض، فتكون الأرض مشغولة بملك المستأجر، فلا يقدح في إحدا

صحة الإجارة، فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتد أو كان زرعا للغير انتقل إلى الحيلة 
رة الثانية وهي: أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع، ويصح هذا بناء على صحة الإجا

.)2(المضافة
الحيل المحرمة:- 2

.)3(وإسقاط الواجبات
الحيلة في إسقاط الصلاة بالكلية، كمن شرب خمرا أو دواء مسبتا، حتى يخرج ومن أمثلتها:

ر الصلاة، وكذلك من أظله شهر وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو قصرها فأنشأ سفرا ليقص
رمضان فسافر ليأكل، وكذلك الحيلة في تحريم الحلال، كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم 

.)4(عليه
وكمن احتال لإخراج الزوجة من الميراث في مرضه، وخاف أن الحاكم يورث المبتوتة، فيقر أنه  

ن في يده نصاب فباعه أو وهبه قبل الحول، ثم كان طلقها ثلاثا، والحيلة لإسقاط الزكاة، كمن كا
.  )5(استرده

أقسام الحيل باعتبار موقف العلماء منها-ثانيا
تنقسم الحيل باعتبار موقف العلماء منها إلى ثلاثة أقسام، وخلاصتها كالآتي:

حيل لا خلاف في بطلانها- 1
حيل المنافقين والمرائين، ونحوها.مثلتها:ومن أ،شرعية

حيل لا خلاف في جوازها- 2
شهد الشرع باعتبارها. 

لسعود بن ملوح سلطان :، سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية768صإعلام الموقعين: ـ )1(
. 185، ص عمان الأردن، م، الدار الأثرية2007-هـ1428، ت ط 1ط،العنزي

.833إعلام الموقعين:ـ )2(
.363: صنإغاثة اللهفا،768إعلام الموقعين: ص ، 18-15/17:مجموعة الفتاوىـ )3(
.2/322ـ الموافقات:) 4(
. 772-771ص إعلام الموقعين:ـ )5(
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. )1(النطق بكلمة الكفر إكراها عليها من غير اعتقاد لمقتضاها إحرازا لدمه ومالهومن أمثلتها:
ذا القسم اضطربت فيه أنظار النظار، من جهة أنه لم : وهحيل محل إشكال وغموض- 3

يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على
أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة 

.)2(فيه
ع الآجال، فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين إلى أجل، مسائل بيو ومن أمثلتها:

. )3(لكن بعقدين، كل واحد منهما مقصود في نفسه
ولا شك أن الحيل بقسميها المشروعة وغير المشروعة قد لحقت جميع أبواب الفقه، سواء في 

الفقهاء في باب باب العبادات أو المعاملات، وفي موضوع بحثي سأتناول صورا من الحيل ذكرها
الرهن. 

الحيل في باب الرهن- ثالثا

قسمين:
وهي الحيل المباحة كما مر تعريفها، وهي تنقسم بدورها إلى قسمين:حيل مشروعة:- 1

ي إليه مشروعا، وهذه هي الأسباب التي أن تكون الطريق مشروعة وما تفضالقسم الأول:
)4(.

العقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها، كلها حيلة على حصول المعقود ومن أمثلتها:

.)5(نان لكلا الطرفينالتوثق والاطمئ

.329-2/328ـ الموافقات:)1(
.2/329:صدر نفسهـ الم)2(
.15/19:، مجموعة الفتاوى2/330ـ الموافقات:)3(
. 363- 362ص :إغاثة اللهفان، 826ص إعلام الموقعين:ـ )4(
.768ص إعلام الموقعين:ـ )5(
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أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع القسم الثاني:
موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقا إلى المقصود الصحيح، أو تكون قد وضعت 

.)1(له، لكن تكون خفية ولا يفطن لها
ومن أمثلتها:

ثم يفسخ،ثم يرهنه النصف،شاع أن يبيع منه النصف بالخيارالحيلة في جواز رهن الم-أ
.)2(عالبي

- ب
عارية له الرجوع فيها متى شاء، ويقضى له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين، فالحيلة في 

اع به ـالرهن آمنا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتف
.)3(فيها، ثم يبرئه من الأجرة، أو يقر بقبضها

ويبطل ،فلا يبطل بالعارية،- ج
.)4(إذا فرغ عاد الضمانف،لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له،بالإجارة
أن يدعي إنسان أنه دفعهبوذلك،الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الرهن- د

.)5(دفع الخصومةيفيقضي القاضي بالرهنية و ،يثبتو عنده ارهنلآخر
وهي الحيل المحرمة التي تكون ذريعة إلى الربا، أو إلى بيع وسلف، أو حيل غير مشروعة:- 2
نفعا ونحو ذلك مما ورد النهي عنه.قرض جر

ومن أمثلتها: 
1 -

ذلك، فهو مأذون له فيه إذنا مست

. 827ص المصدر نفسه:ـ )1(
دار ، م1980-هـ1400ت ط ،زين العابدين بن إبراهيم بن نجيمل،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانـ )2(

.416-415ص ،بيروت لبنان،الكتب العلمية
. 897إعلام الموقعين: ص ـ )3(
.416-415ص :بن نجيملاالأشباه والنظائر ـ )4(
.416-415ص :المصدر نفسهـ )5(
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. )1(مستأنفا
احتيال الر - 2

.)2(عند زوجته ونحو ذلك
فهذا النوع لا يستريب أحد أنه من كبائر الإثم، وهو من أقبح المحرمات، « قال ابن القيم: 

ضمنه وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام، وأنه في نفسه معصية لتضمنه الكذب والزور ومن جهة ت
.)3(»إبطال الحق وإثبات الباطل 

اع يؤدي إلى الربا، سواء كان التعاقد عليه ظاهرا أو خفيا، ـوقد منع الفقهاء من كل انتف
حيلة ربوية، ومن هذه الحيل في حقيقتهوحرموا الكثير من صوره بالنظر إلى مآله والمقصد منه؛ لأنه

مثل أن يتواطئا على أن يقرنا بالقرض محاباة في بيع أو أن يضمّا إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود، 
إجارة أو مساقاة، أو أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين، أو أن يكريه دارا تساوي 

.)4(ثلاثين  بخمسة وما أشبه ذلك
وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراما، وكذلك إذا 

اطئا على ذلك في أصح قولي العلماء، وقد رخص بعضهم في الانتفاع منه، بناء على أن ذلك لم تو 
يشترط في العقد، وأن المواطأة والنية لا تؤثر في العقود، والصواب الذي عليه الكتاب والسنة، وما 

د، والشرط اتفق عليه الصحابة، وهو قول أكثر الأئمة تحريم مثل ذلك، وأن النيات معتبرة في العقو 
.)5(المتقدم كالمقارن له

مسألة: حكم ما يهديه الراهن للمرتهن

.5/467:الفتاوى الهنديةـ )1(
.431ص :إغاثة اللهفانـ )2(
.431ص المصدر نفسه:ـ )3(
.19-15/18:الفتاوىةمجموعـ )4(
.185-15/184:المصدر نفسهـ )5(
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أم ،

عرفها منها تعريف ابن العربي حيث ارختأو ،)1(تقاربت عبارات الفقهاء في تعريفهم للهدية
إذا « ثم قال: ،)2(»الهدية: هي كل مال أعطاه عوضا عن محبة ومودة ينشئها أو يديمها « بقوله: 

فإن المهدي هدية لا يخلو أن يقصد وده أو عونه أو ماله، فإن قصد ماله،فهمتم حقيقة الهدية
.)3(»أو وده فذلك جائز لكن أحدهما أفضل، وهو الهدية للتودد من الآخر 

« :ه ا لقولالأمور المندوب إليها شرعالأصل في الهدية الجواز والإباحة، بل هي من و 
.)4(»ابواـادوا تحـتھ

إعطائها للشبهة والتهمة، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد فتأخذ حكمها.
في الرهن إما أن تكون الهدية من نفس منافع المرهون وغلاته، فهذا القسم قد تكلمت عنه و 

كالبيع 
ونحوه كانت هدية مديان.

أما إذا كانت الهدية من غير منافع المرهون وغلاته، فحكمها حكم الهدية في غير باب الرهن، 

مادة ،1734ص :، القاموس المحيطواحدة الهدايا، وهي ما يقدمه الإنسان لغيره من التحف والألطاف:الهديّّ◌ة لغةـ) 1(
.355: ص(هدى) مختار الصحاح

:لأبي بكر محمود بن عبد االله بن محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيق،بشرح صحيح الترمذيالأحوذيعارضة ـ) 2(
.66-3/65، بيروت لبنان،م، دار الكتب العلمية1997-هـ1418ت ط،1ط،جمال مرعشلي

.66-3/65المصدر نفسه:ـ )3(
،الجعفيالبخاريعبد االلهأبيإسماعيلبنمدلمح،المفردالأدب،208ص)،594(ح ،المفردالأدبأخرجه البخاري في ـ )4(

، ك/ الكبرىهسننفيلبيهقي، وابيروت،الإسلاميةالبشائردارم، 1989-هـ1409، ت ط 3، طالباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق
، )5315(ح ،في صحيح الجامعحسنه الألبانيالحديث و ، 6/169)،12297(ح ،والهديةالهبةعلىالتحريضب/ الهبات، 

1/577.
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من أخیھ من جاءه: « و قوله هذه الحالة قبولها وعدم ردها، لما دل عليه الحديث، وه
معروف من غیر إشراف ولا مسألة فلیقبلھ ولا یرده، فإنما ھو رزق ساقھ الله إلیھ 

«)1(.
- أي الدين- أما إن لم تكن جرت بينهما العادة بالتهادي قبل الرهن

قرض الذي يجر نفعا، وقد ثبت عن الصحابة 

أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية )2(أنه قال: السحتفعن ابن مسعود 
.)3(فيقبلها

وأخرج البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أنه قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد االله بن 
ألا تجيء فأطعمك سویقا وتمرا، وتدخل في بیت؟، ثم قال: إنك « فقال: سلام 

كان لك على رجل حق، فأھدى إلیك حمل تبن، أو حمل بأرض الربا بھا فاش، إذا 
.)5(»فلا  تأخذه فإنھ ربا ) 4(شعیر أو حمل قَتٍّ 

،هصحيحفي ابن حبان ، و 2/71)،2363(ح ه،مستدركفي لحاكم ، وا8/268)، 8277(ح في مسنده،أخرجه أحمدـ )1(
بنعليبنالحسينبنحمدلأ،الإيمانشعب،5/181)،3273(ح ،الإيمانشعبفي ، والبيهقي8/195،)3404(ح 

1423، ت ط 1ط،الندويأحمدمختارو حامدالحميدعبدالعليعبد:قيقتح،البيهقيبكرأبيالخراسانيالخسروجرديموسى
.2/244: ابةابن حجر في الإصإسنادهوالحديث صحح،الهند، السلفيةالدارمعبالتعاونالرياض، الرشدمكتبة، م2003-هـ

ت ط ،1، ط: علي محمد البجاويتحقيق،العسقلاني الشافعيأحمد بن علي بن حجرالفضل ، لأبيالإصابة في تمييز الصحابة
.بيروت،دار الجيلم، 1992-هـ1412

ي ، واصطلاحا: السحت المال الحرام، وسم]61طه:[ Z±°]تعالى: لهك والشدة، ومنه قو الهلاالسُحْت لغة:ـ )2(
الجامع لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها، ويذهب بمروءة الإنسان، كما أنه يطلق ويراد به الرشوة في الحكم. ؛به

.183-6/182لأحكام القرآن: 
.6/183: المصدر نفسهـ )3(
إذا قطعّت الفصفصة كُبست وضم ) فالفَصْفَصَةوالرطب منه يقال له (،كلمة فارسية عربت، وهو الجاف من النباتقَتّ:الـ )4(

.5/255: نيل الأوطار. ض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواببعضها إلى بع
.692ص، )3814(ح ،مناقب عبد االله بن سلام ، ب/ مناقب الأنصار، ك/ البخاري في صحيحهأخرجهـ )5(
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،fبن عمر وابن عباس واوهذا المعنى مروي عن أبي بن كعب وابن مسعود 
.)1(المقرض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها ربا

وقد تكون علة المنع في قبول هدية المدين قبل الوفاء هي رغبته في الحصول على دين آخر، أو 
القصد إلى إمهاله وتأخير أجل السداد، أو إبرائه من الدين، أو إسكاته عن المطالبة بدينه واستعجاله 

ء ونحو ذلك مما قد يكون ذريعة إلى الربا.في الوفا

الوفاء.
هو موقف الفقهاء من هذا العقد؟، هذا ما سأحاول فما مدى جواز هذه الحيلة؟، وما 

الإجابة عنه في المطلب اللاحق إن شاء االله تعالى.

اءـوفـیع الـبف بـلتعریاطلب الثاني:الم
يرى جمهور الفقهاء أن الأصل في العقود الجواز والإباحة حتى يرد دليل المنع، ومن العقود 

الوفاء، حيث اجتهدوا في تكييفه من الناحية الفقهية هل المستحدثة والتي هي محل نظر الفقهاء بيع 
يصنف ضمن البيوع، أو يصنف ضمن الرهون، وذلك لشبهه بكل منهما، كما اجتهدوا في الحكم 

عليه بناء على ما دلت عليه نصوص الشريعة وقواعدها العامة.
ف به أولا؛ لأن وقبل التعرض إلى حكم هذا العقد وبيان آراء الفقهاء فيه، سأتناول التعري

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبيان ذلك فيما يأتي:
لغة واصطلاحابیع الوفاءتعریفالأول:فرعال

بيع الوفاء جملة مركبة من جزئين: البيع، والوفاء، ولتعريفه لابد أولا أن أعرفه باعتبار الإضافة، 
عرفةلمتيسيراو وضوحا،ليكون أكثرتهمفرداتعريفإلىيحتاجالمركبتعريفلأن؛كل جزء بمفرده

وعليه سيكون تعريفه في اللغة والاصطلاح كالآتي:،الكل
تعريف بيع الوفاء لغة - 1

عن عبد االله بن سلام، وأبي بن كعب وابن كبرىالهسننبعض هذه الآثار في لبيهقيا، وقد ساق722ص إعلام الموقعين:ـ )1(
وما 5/349)،11245، رقم الأثر (كل قرض جر منفعة فهو رباك/ البيوع، ب/،fعباس وابن مسعود وأنس وفضالة بن عبيد

بعدها.
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تعريف كلمتي: البيع، والوفاء، وذلك كالآتي: بسأتناول في تعريف بيع الوفاء في اللغة 
تعريف البيع لغة: -أ

على الشراء، كما يطلق الشراء على البيع أيضا، مبادلة مال بمال، وقد يطلق البيع في اللغة
:     « فهما من ألفاظ الأضداد، لهذا سمي كل طرف منهما في عقد البيع بائعا وبيّعا، ومنه قوله 

.)1(»البیّعان بالخیار ما لم یتفرقا
:[wyxz{|}~�Zقوله وكذلك 

.)2(ن مبخوس ومنقوص، بمعنى قليل وزهيدأي: باعوه بثمwZ]]، ومعنى: 20[يوسف:
تعريف الوفاء لغة:- ب

الخلق الشريف: اءـبعهده وأوفى بمعنى واحد، والوفيقال: وفى الوفاء في اللغة ضد الغدر، 
.)3(العالي الرفيع، وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى: أكمله له وأعطاه وافيا

معاوضة تضمن شرطا، أو شروطا يلزم أحد وحاصل معنى بيع الوفاء في اللغة أنه عقد 
تضح ذلك، وهذا المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيا

إن شاء االله تعالى.  
تعريف بيع الوفاء اصطلاحا- 2

سأتناول قبل تعريف بيع الوفاء اصطلاحا باعتباره عقدا من العقود تعريف مصطلح البيع، 
وذلك كالآتي: 

.)4(عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد: هو اصطلاحاالبيع تعريف -أ
رد المشتري إليه يهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن :اصطلاحابيع الوفاءتعريف - ب

.)1(لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط)؛بيع الوفاءالمبيع، وإنما سمي (

ص)،2079(ح،عان ولم يكتما ونصحايّ البإذا بينّ ، ب/ البيوعفي صحيحه، ك/ البخاريأخرجهمتفق عليه، الحديث ـ )1(
.5/10، )3937(ح ،الصدق في البيع والبيان، ب/ البيوعم في صحيحه، ك/ مسل، و 952

.9/155ـ الجامع لأحكام القرآن: )2(
.6/129:معجم مقاييس اللغة،40/219:تاج العروس، 373: صمختار الصحاحـ )3(
.44ص :القاموس الفقهيـ )4(
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كما ،ه التسمية ببيهذو 
)؛ لأن الدائن يأمر المدين ببيع أرضه مثلا بالدين طاعةبيع الإ)، أو (بيع الطاعة(يسمونه أيضا

ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى)،بيع الجائز(أيضا ونهويسمفيطيعه، 
وهذا ،ووجهه أن المعاملة ربح الدين)،بيع المعاملة(وبعضهم يسميه ،يسوغ للمشتري أكل ريعه

بيع العهدة(والشافعية،)3()بيع الثنيا(ويسميه المالكية،)2(يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه
.)4()الرهن المعادو()،والأمانةةدّ بيع العُ )، و(

)؛ لأن السلعة فيه تصبح كالأمانة عند المشتري، يردها للبائع بيع الأمانة(لةالحنابيسميهو 
.)5(متى شاء، ومتى ردها عليه رد البائع عليه ماله
اءـلمحة تاریخیة عن بیع الوفالفرع الثاني:

في أوائل القرن الخامس هجري، وكان الدافع )1(وحضرموت)7(وبلخ)6(ظهر هذا البيع ببخارى
امتناع أصحاب الأموال عن الإقراض مع شدة حاجة الناس إليه، فكانت هذه المعاملة هي إليه هو

درر اقتصرت على تعريف الحنفية لاشتـ )1(
هو عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق التراد « . وقد عرفه الزرقا بقوله:1/97:الحكام شرح مجلة الأحكام

. 1/611. المدخل الفقهي العام: »في العوضين 
.3/209:، الفتاوى الهندية5/276لمحتار: حاشية رد اـ ) 2(
الممهدات لبيان ما اقتضته ، المقدمات2/194يطلق بعض فقهاء المالكية بيع الثنيا على كل بيع مع شرط. ـ ) 3(

،الثقافة الدينيةد ت ط، مكتبة،محمد محمد تامر:المدونة من أحكام، لأبي الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجد، تحقيق
.5/458القاهرة،

الهيتميحجربنعليبنمحمدبنأحمدالدينشهابل،الفقهيةالكبرىالفتاوى، 4/296:حواشي الشرواني والعباديـ )4(
عبدل، المتأخرينالعلماءمنالأئمةبعضفتاوىتلخيصفيالمسترشدينبغية،2/157، الفكردار،، د ت طنصاريالأالسعدي

.133، صالفكردارد ت ط، ،باعلويعمربنحسينبنمحمدبنرحمنال
.15/184:الفتاوىةمجموع،2/462ـ كشاف القناع: )5(
يحدها من الجنوب ،، وهي ولاية روسية من بلاد التركستانبخارى بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاارى:ـخبُ ـ )6(

، مساحتها فرسخاً 37سبعة أيام وبينها وبين سمرقندو ،ينها وبين جيحون يومانبعموداريا، ومن الشمال جبال حصار، 
معجمكيلومتر، كانت تابعة لدولة الفرس قبل فتوحات الإسكندر الأكبر المقدوني، وكان اسمها إذ ذاك صغديان.205000

، دائرة معارف القرن العشرين، لمحمد 1/353، بيروت،الفكردار، ، د ت طالحمويااللهعبدبنياقوتااللهعبدبي، لأالبلدان
.55-2/54، بيروت لبنان،م، دار المعرفة1981-هـ1401، ت ط 3ط،فريد وجدي

. ترمذ اثنا عشر فرسخاوكانت تسمى قديما بالإسكندرية، بينها وبين،ن بلاد الفرسمدمنمشهورة بخراسانهي بلدة خ:ـبلـ ) 7(
.2/330:، دائرة المعارف480-1/479:معجم البلدانمتر)1848~=مقداره(الفرسخ مسافة ثلاثة أميال والميل 
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المخرج الذي يحقق مصلحة الطرفين؛ الدائنين والمستدينين، مصلحة صاحب المال في استثمار ماله 
بعيدا عن الربا الصريح، ومصلحة البائع في حصوله على المال دون اللجوء إلى إخراج المبيع عن 

.)2(ه، حيث يمكنه استرداده متى رد المال لصاحبهملك
بعض صور التعامل ببیع الوفاءالفرع الثالث:

ظهر تعامل الناس ببيع الوفاء منذ العصور المتقدمة كما سبق الإشارة إليه ببخارى وبلخ وغيرها 
من البلدان، ولعل أن هذا البيع هو الذي تحدث عنه أحمد الدردير حينما تكلم عن اشتراط

يشترطها في دين بيع لا قرض، وفي صلب العقد لمدة معينة لا مجهولة، حيث يقول عن هذا التعامل 
على رفعه؛ أن ومما عمت به البلوى في مصر جميعها حتى لم يقدر أحد من أهل العلم« الحادث: 

يبذل الرجل لآخر دراهم، ثم يأخذ منه أرضا زراعية أو حائطا رهنا، على أن يزرع الأرض أو يأخذ 
ثمر الحائط ما دامت الدراهم في ذمة آخذها، ثم زادوا في الضلال إلى أنه إذا رد آخذ الدراهم ما في 

إلى أمرائها لينصروا الباطل، ذمته ليأخذ أرضه أو حائطه، توقف معطيها في القبول، فتارة يشتكيه
أو الأكثر، فإنا الله وإنا إليه وتارة يصالحونه على دفع شيء له ليستمر على ذلك السنة والسنتين

. )3(»راجعون 
ثم ظهر في عصرنا الحالي التعامل ببيع الوفاء في بعض المعاملات منها:

اص ونحوه) لمدة ستة أشهر، ويدفع استخدام بيع الوفاء اليوم في بيع السيارات ( الميكروب- 

.)4(أنه يفسخ عقد البيع

مامعدود من اليمن، يحده شمالا وهو جغرافيا،إقليم عظيم مشهور من أقاليم جنوب جزيرة العربحضرموتوت:مَ رَ ضْ حَ ـ )1(
72صنعاء وبين بينها،لبحر العربي أيضا، وشرقا عمان وابحر العرب المتصل بالمحيط الهندييعرف اليوم بالربع الخالي، وجنوبا 

.3/454:، دائرة المعارف270-2/269:معجم البلدان. وغربا مقاطعة عدن أبين وقضاء مأرب،فرسخا
.7/10:)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي2هامش (،1/232:المدخل الفقهي العامـ )2(
.3/129ـ الشرح الصغير: )3(
.324، صبيروت،م، دار الفكر2007-هـ1428ت ط،4ط، وهبة الزحيليل،عاصرةالمعاملات المالية المـ )4(
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ما يتعامل به الناس اليوم في بعض البلدان كأفغانستان، وباكستان، والهند، من قيام التجار - 
المحلات التجارية، ثم بيعها وفاء مقابل مقدار معلوم من المال مستهدفين بذلك رواج ببناء العمارات و 

)1(.
حـكـم بیـع الـوفــاء:رابعالفرعال

بيع الوفاء هو بيع يجمع بين أحكام كل من البيع والرهن، وحقيقته رهن بلفظ البيع، فبيع 
كذلك، ففيه من أحكام البيع إباحة منافع المبيع للمشتري الوفاء ليس بيعا من كل وجه، ولا رهنا  

باستغلالها بنفسه، أو ينتفع بإيجاره دون استئذان البائع، وفيه من أحكام الرهن عدم إباحة استهلاك 

. )2(بائع الثمن للمشتري، رد المشتري إليه المبيعوأنه متى رد ال
ويفترق بيع الوفاء عن الرهن في أمور:

منها أن المبيع وفاء تصح إجارته من البائع ومن غيره كما تقدم، بخلاف الرهن فإن إجارته - 

رهن جديد، وإذا خرج عن الرهن لا يكون بدل الإجارة رهنا بدله؛ لأن الأجرة بدل المنفعة لا العين، 
ويكون الرهن الثمن 

رهنا بدله؛ لأنه بدل العين. 
ومنها أن البائع وفاء إذا رد للمشتري نصف الثمن الذي قبضه، ينفسخ البيع في نصف - 

.)3(المبيع، فيتمكن حينئذ من بيع النصف للغير بلا إجازة المشتري
، ولعدم  تارة أخرىوعقد الرهنتارة،من البيوع الحادثة يتجاذبه عقد البيعبيع الوفاءولكون 

، فإن الفقهاء اجتهدوا في تكييف هذا البيع والحكم عليه، فمنهم من أجراه اا صريحويتعاملا ربهنو ك
مجرى البيع الصحيح، ومنهم من أجراه مجرى البيع الفاسد، ومنهم من أجراه مجرى الرهن الصحيح، 

: عبد الملك عبد العلي كاموي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة التاسعة، العددلـ )1(
-157، ص، مطابع نجد التجارية، الرياضم1997يونيو- مايو-إبريل-هـ1417ذو الحجة –ذو القعدة –، شوال 33

201.
. 1/611المدخل الفقهي العام للزرقا: ـ )2(
. 59م، دار القلم، بيروت لبنان، ص 1989-هـ1409، ت ط 2شرح القواعد الفقهية، لمصطفى أحمد الزرقا، طـ )3(
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إنه سلف جر نفعا، في عدة ومنهم من يرى أنه رهن باطل، ومنهم قال إنه بيع وسلف، ومنهم قال
أقوال ومذاهب أشهرها ثلاثة هي كالآتي:

المذهب الأول- أولا
يرى من ذهب إليه أن بيع الوفاء بيع صحيح، ووجهة هذا القول أن هذا العقد جرت صيغته 
بلفظ البيع، كما أنه عقد يبيح للمشتري استغلال منافع المبيع بنفسه، أو بإيجاره دون إذن من البائع، 

وأنه عقد صحيح دعت إليه الحاجة للفرار من الربا، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.  
، وقال )2(منهم نجم الدين النسفي)1(وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية من فقهاء سمرقند

.)3(»الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه « الزيلعي: 
المذهب الثاني-ثانيا

أن بيع الوفاء بيع فاسد، ووجهة هذا القول أن هذا البيع غير بات، ولا يرى من ذهب إليه 
تترتب عليه آثاره المعتبرة شرعا؛ إذ يمنع منه أن كلا الطرفين البائع والمشتري يملكان فسخ العقد متى 

أرادا ذلك.
ة وإلى هذا القول ذهب المتقدمون من الحنفية، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي

.)4(والحنابلة
المذهب الثالث-ثالثا

من او في قسم بخارى، ة من مدن بلاد التركستان،وهي مدينة شهير ،بفتح أوله وثانيه يقال لها بالعربية سمرانسمرقنـد:ـ ) 1(
تخرج منها علماء كثيرون، وهي الآن نقطة تجارة ذات اتخذها تيمورلنك الفاتح الشهير عاصمة ملكه،، أبنية ذي القرنين بما وراء النهر
.301-5/300، دائرة المعارف: 247-3/246:معجم البلدانشأن بين الهند وآسيا الشرقية. 

ولد بنسف ،من فقهاء الحنفية،نجم الدين النسفيبن محمد بن لقمان أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل: هوـ )2(
حج وسمع ،القند في علماء سمرقندو ،نظم الجامع الصغيرمن مصنفاته بالتفسير والأدب والتاريخ،هـ،كان محدثا عالما 461سنة 

سنة مات بسمرقندالتوربشتي، روى عنه محمد بن إبراهيمو وحدث عن علي بن الحسن الماتريدي ،ببغداد من أبي القاسم بن بيان
.5/60الأعلام للزركلي: ،6/189شذرات الذهب: ،هـ537

ائز إذا كان اشتراط الاسترداد على وجه للحنفية قول آخر هو أن بيع الوفاء بيع جو .184-5/183ـ تبيين الحقائق: )3(
:البحر الرائق،184-5/183تبيين الحقائق: ، وقد يلزم الوعد لحاجة الناس فرارا من الربا. بهالمواعدة خارج العقد، ويلزم الوفاء

6/8.
على منح الجليلشرح ، 7/336:، البيان والتحصيل4/373مواهب الجليل: ، 6/8:، البحر الرائق5/183ـ تبيين الحقائق: )4(

.15/184:الفتاوىةمجموع،2/568:مختصر خليل
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ول أن المشتري لا يملك ـ، ووجهة هذا القيرى من ذهب إليه أن بيع الوفاء رهن صحيح
استهلاك المبيع، ولا نقل ملكيته إلى الغير، وأن للبائع استرداده متى دفع الثمن للمشتري، فإذا عجز 

ي حقه من المبيع.البائع عن رد الثمن عند حلول الأجل، استوفى المشتر 
وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية منهم أبو شجاع من سمرقند، والقاضي علي السغدي 

.)2(وغيرهم)1(ببخارى، والقاضي الحسن الماتريدي
والمنـاقشةالأدلـة -رابعا

أدلة المذهب الأول: - 1
ا يأتي:بم)3(استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من أن بيع الوفاء بيع صحيح

إن الناس في بلخ قد اعتادوا الدين والإجارة، وهي لا تصح في الكروم، كما اعتادوا في - 
بخارى الإجارة الطويلة، ولا يكون ذلك في الأشجار، فاضطروا إلى بيعها وفاء لحاجة الناس بعضهم 

ل منزلة الضرورة إلى أموال البعض مع صيانتهم عن الوقوع في الربا، والقاعدة أن الحاجة العامة تنز 
.)4(الخاصة في حق آحاد الناس، ومن القواعد الكلية: إذا ضاق الأمر اتسع حكمه

على البائع من غير 
امتناع، ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أو هبة، ولهذا سموه بيع الوفاء؛ لأنه وفى بما 

.)5(عهد من رد المبيع
أدلة المذهب الثاني: - 2

بما يأتي:لما ذهبوا إليه من أن بيع الوفاء بيع فاسدالجمهوراستدل 
استدلوا بما يأتي: من السنة:-أ

: لم أقف لهم على ترجمة.الحسن الماتريدي،علي السغدي،أبو شجاعـ )1(
.5/183تبيين الحقائق: ، 5/276حاشية رد المحتار: ـ )2(
نتائج في حكم بيع المكره، العناية من الحنفية من جعله بيعا جائزا مفيدا لبعض أحكام البيع، ومنهم من جعله ـ )3(

.4/41، 184-5/183تبيين الحقائق: ، 9/241الأفكار: 
.6/26:رد المحتارحاشية ، 9-6/8:البحر الرائقـ )4(
للزيلعي، الحقائقتبيين تبيين الحقائقالشلبي على شهاب الدين أحمدحاشية، 9/242نتائج الأفكار: العناية ـ )5(

.5/184م، المطبعة الأميرية، بولاق مصر، 1893-هـ1313، ت ط 1ط
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لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، « قال: أن النبي عن ابن عباس - 1
. )1(»ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك

.وجه الاستدلال:
.)2(قرض جر نفعا، وقد جاء النهي عنهما، فكان بيعا باطلاو إن بيع الوفاء بيع وسلف، 

)3(نھى عن المحاقلة أن النبي : « عن جابر - 2

....................................

.)6(»إلا أن تعلم)5(والثنیا)4(والمزابنة 

ص)،1234(ح ،ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ب/ البيوعفي جامعه، واللفظ له، ك/ الترمذيـ الحديث رواه)1(
، البيوعفي سننه، ك/ والنسائي،389ص،)3504(ح ،في الرجل يبيع ما ليس عنده، ب/ البيوعفي سننه، ك/ بو داودوأ، 219
كلهم عن .6/228،)6671(ح ،وأحمد في مسند عبد االله بن عمرو بن العاص،479ص )،4630(ح ،شرطان في بيعب/ 

.5/146)،1305(ح صححه الترمذي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل:والحديث، عبد االله بن عمرو 
، ، د ت ط، دار الفكرعليشمحمدبنأحمدبنتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد االله محمد فتح العلي المالك في الفـ )2(

.15/184:الفتاوىة، مجموع2/226لبنان،بيروت
ي:هوقيل،المزارعة بالثلث والربع وغيرهماهي ا، فقيل:هقد اختلف فيو من الحقل وهي الأرض التي تزرع،مفاعلةاقلة:ـالمحـ )3(

عمربنمودلمح،الحديثغريبفيالفائق.وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه،وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، الأرض بالبراكتراء 
فيالنهاية، 1/298،  لبنانبيروت ،المعرفةدار، ، د ت طالبجاويمحمدعليو ،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق، الزمخشري

ي، ت طالطناحمحمدمحمودو ي،الزاو أحمدطاهر:تحقيق،الجزريمحمدبنالمباركداتالسعابيلأ،روالأثالحديثغريب
.1/1016،بيروت،العلميةالمكتبة، م1979-هـ1399

مشتق من الزبن وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه وقيل هي بيع الرطب في رؤوس النخل المزابنة:ـ )4(
أحمدبنحماديبنااللهعبيدبنعليبنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجبيلأ،ثالحديغريب،1/126ي:فتح البار . بالتمر

،العلميةالكتبدارم، 1985-هـ1405، ت ط 1ط،قلعجيأمينالمعطيعبد:تحقيقالمعروف بابن الجوزي،جعفربن
.1/430، بيروت

: وقيلالمبيععليكرددتبالثمنجئتمتىالمبتاعيقولأنمثل،شيء مجهول فيفسدستثنى في عقد البيع هي أن يُ ا:يَ ن ـْث ـُالـ )5(
.8/85: شرح السنة،1/650:النهاية في غريب الأثر، 6/129المنتقى شرح الموطأ: .هو أن يبيع ثمر حائطه، ويستثني منه جزءا

أبو و ، 228، ص )1290(ح في النهي عن الثنيا،، ب/ ما جاءالبيوعفي جامعه، واللفظ له، ك/رواه الترمذيالحديثـ )6(
، ب/ ذكر الأحاديث الأيمان والنذورك/في سننه،والنسائي،381ص )،3405(ح ب/ في المخابرة،،البيوعفي سننه، ك/ داود

«: لترمذياوقال،408ص ،)3880(المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ح
.»حسن صحيح
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والمخابرة، والمزابنة، نھى عن المحاقلةأن النبي : « أيضاعن جابر و - 3
.)4(»)3(والثنیا، ورخص في العرایا، )2(والمعاومة، )1(

وجه الاستدلال:
، وهو أن يستثني شيئا في البيع بشرط يشترطه في العقد، إن النبي 

منهي رد المبيع في مدة مجهولة، والجهالة نوع من الغرر، وبيع الغررهو في بيع الوفاء ذا الشرطوه
. )6(، فلم يصح هذا البيع لما فيه من الجهالة)5(عنه

.)7(»طنھى عن بیع وشر« عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن النبي - 3
وجه الاستدلال:

إن بيع الوفاء بيع انعقد معلقا على شرط التراد، وهو من الشروط المناقضة للعقد، فيبطل البيع 
.)8(والشرط معا، حتى ولو أسقط المشتري شرطه؛ لأنه تارة يكون بيعا، وتارة يكون سلفا

عمل الأرض وزراعتها ببعض ما يخرج منها كالنصف والثلث والربع،راد والمهي المزارعة على الخبرة وهي النصيب، خابرة:لماـ )1(
عبد:قيق، تحآباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيببيلأ، عون المعبود شرح سنن أبي داود،1/349:الفائق في غريب الحديث

.9/235،المنورةالمدينة،السلفيةالمكتبة،م1968-هـ1388، ت ط 2، طعثمانمحمدنالرحم
بيع النخل والشجر سنتين ، وهو :المعاومةـ )2(

.9/197:عون المعبود،2/135:غريب الحديث لابن الجوزي، وثلاثا
أن يمنح الرجل لآخر ثمرة نخله العام والعامين والمراد ،وهو من عراه يعروه أي أعطاه،ة فعلية بمعني مفعولةيَّ رِ جمع عَ العرايا:ـ )3(

.1/298:الفائق في غريب الحديث، 3/452:النهاية في غريب الأثر، 1/156فتح الباري:يأكلها هو وعياله، 
.5/18، )3994(ح ،النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة، ب/ البيوع/ في صحيحه، كأخرجه مسلمالحديث ـ )4(
أن رسول الله « الخطر، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وهو منهي عنه، وفي الحديث: الغرر:ـ )5(

)،3881(، ح فيه غرريبيع الذالة و بطلان بيع الحصافي صحيحه، ك/ البيوع، ب/ أخرجه مسلم. »ع الغررـى عن بیھن
5/3.
.5/458المقدمات الممهدات بذيل المدونة الكبرى: ، 3/97:معالم السنن للخطابي، 6/129المنتقى شرح الموطأ: ـ )6(
:تحقيق،الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسملأبي،الأوسطالمعجم،4/535)، 4361(ح ،الحديث رواه الطبراني في الأوسطـ )7(

وهو حديث ، القاهرة،الحرميندارم، 1994-هـ1415، ت ط الحسينيإبراهيمبنالمحسنعبدو،محمدبنااللهعوضبنطارق
:الفتاوىةواه، ذكر ابن تيمية أنه حديث لا يعرف، وأنه ليس في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره، مجموع

عن ، كلهم عن عمرو بن شعيب4/17:نصب الراية،3/32)،1150(ح :بير، تلخيص الح3/146:، معالم السنن15/72
لمحمد ،، سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة»جداضعيف: «الضعيفةسلسلةالفيالألبانيقالعن جده.أبيه

.1/703،)491(ح ،م، مكتبة المعارف الرياض1992-هـ1412، ت ط 1ط،ناصر الدين الألباني
.2/228:، فتح العلي المالك3/473:لخرشيلخليلمختصر شرح ـ )8(
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ولو كل شرط لیس في كتاب الله فھو باطل« قال: أن النبي gعن عائشة - 4
.)1(»كان مئة شرط

وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث على أن كل ما سكت عنه الشرع من الشروط فهو عفو ما لم يكن مخالفا 
للنصوص، أو مخالفا لمقتضى العقد، أولم يعد على أصل العقد بالنقض، واشتراط استرداد المبيع في بيع 

ب االله ما يسنده، بل في نصوص الشرع ما الوفاء متى رد البائع الثمن للمشتري شرط ليس في كتا
. )2(يعارضه ويبطله، فيكون بيعا باطلا

استدلوا بوجوه كالآتي::من المعقول- ب
إن بيع الوفاء كبيع المكره عليه، فينتقض البيع لفوات الرضا في كل منهما.الوجه الأول:
ا بلفظ البيع، وليس قصدهما، الوجه الثاني:

.)3(فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه، ولو أجازه أحدهما لم يجز على صاحبه

إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف متى شاءالمبيع استردادهاشتراط البائعإنالوجه الثالث:
شرط بيع وفي هذا القرار،والاستوهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الدوام، مقتضى البيع وحكمه

.)4(فلم يجز، إباحتهعلى من الشرع لم يرد دليل منفعة للبائع
أدلة المذهب الثالث: - 3

ا ذهبوا إليه من أن بيع الوفاء رهن صحيح بالمعقول من وجوهلماستدل أصحاب هذا القول 
كالآتي: 

في حكم من الأحكام، إن بيع الوفاء رهن حقيقة، ولا فرق بينه وبين الرهنالوجه الأول:

.22سبق تخريجه: ص الحديث ـ ) 1(
.4/220:البيانأضواء، 6/33الجامع لأحكام القرآن: ، 2/11:الإحكام لابن حزمـ )2(
.9/243نتائج الأفكار: ـ )3(
.6/437شرح مجلة الأحكام:درر الحكام، 2/568:لعلى مختصر خليمنح الجليلشرح ، 6/242ـ مواهب الجليل: ) 4(
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منه أوتقصير، وللبائع استرداده إذا قضى بالدين، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك من غير تعد
.   )1(دينه كالمرهون يسترده الراهن بسداد دينه

إن المتعاقدين وإن سمياه بيعا، ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين؛ لأن الوجه الثاني:

.لعبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيوا
ولهذا كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة، والاستصناع 

.)2(الفاسد إذا ضرب فيه الأجل سلمًا، فكذلك البيع بشرط رد المبيع عند رد الثمن يكون رهنا
شرط على المشتري أخذ المبيع عند قضاء الدين قد أتى بمعنى إن البائع لماالوجه الثالث:

.)3(الرهن؛ لأن الرهن هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين

سبب الخلاف- خامسا
يلاحظ أن سبب اختلاف الفقهاء في الحكم على بيع الوفاء راجع إلى اختلافهم في الحكم 

شرط التراد وعدم البتّ في البيع، وهو ما على الشرط الذي التزم به كل من البائع والمشتري، وهو 
اعتاده الناس في بلخ وبخارى وحضرموت وغيرها من البلاد، وهذا العرف لجئ إليه للحاجة فرارا من 
الربا، وهذه الحاجة منهم من نزّلها منزلة الضرورة فأجازه بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، 

ع منه لكونه لا يقوى على معارضة النصوص الواردة في المنع، وقاعدة العادة محكمة، ومنهم من من
والأصول العامة للشريعة. 

كما أن سبب الخلاف قد يرجع أيضا إلى كون بيع الوفاء عقدا يتجاذبه كل من عقد البيع 
وعقد الرهن؛ إذ إن صيغته جرت بلفظ البيع، وحقيقته رهن في مقابل القرض، فمتى رد البائع ثمن 

.6/437شرح مجلة الأحكام:، درر الحكام6/8:البحر الرائقـ ) 1(
.6/437:شرح مجلة الأحكامدرر الحكام ،5/183تبيين الحقائق: ، 10/186نتائج الأفكار:داية مع الهـ )2(
.5/183ـ تبيين الحقائق: ) 3(
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ذي هو القرض، رد إليه المشتري المبيع الذي هو الرهن، فمن ألحق بيع الوفاء بعقد البيع المبيع ال
بالنظر إلى أنه مفيد لبعض أحكام البيع من حل الانتفاع بالمبيع -أو جائزا–اعتبره بيعا صحيحا 

أن كلا فبالنظر إلى - أو باطلا- للحاجة إليه دون بيعه أو هبته ونحو ذلك، ومن اعتبره بيعا فاسدا 
للآخر، -الثمن والمثمن- الطرفين له فسخ العقد بغير رضا صاحبه، والتزام كل منهما برد ما بيده 

وهو شرط مناف لمقتضى العقد الذي مقصوده الملك على سبيل الدوام والاستقرار.
وأما من ألحقه بعقد الرهن وجعله رهنا حقيقة فلشبهه القوي به، حتى أن الناس كانوا يسمونه 

ا؛ لأنه رهن جرت صيغته بلفظ البيع، فالمتعاقدان وإن سمياه بيعا إلا أن غرضهما الأول الرهن رهن
والاستيثاق بالدين، والعبرة في العقود للمقصود دون الملفوظ. 

المختـارالقول - سادسا
بعد عرض أدلة المذاهب، أرى أن القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو القول 

جواز بيع الوفاء، وأنه بيع باطل منهي عنه، معارض بما جاء في نصوص السنة من تحريم بيع بعدم 
نھى عن المحاقلة والمزابنة والثنیا إلا أن النبي : « الثنيا كما جاء في حديث جابر 

.)1(»أن تعلم
ناس وقول الجمهور هو القول الذي تؤيده القواعد العامة للشريعة من تحريم أكل أموال ال

بالباطل، والتحايل عليها للوصول إلى الربا بعقد ظاهره بيع، وباطنه استباحة منافع المبيع مقابل 
القرض دون عوض، وقد ورد النهي عن بيع وسلف، كما ورد النهي عن قرض جر نفعا، والأئمة 

متفقون على بطلان هذا البيع ووجوب فسخه ما لم يفت المبيع بيد المبتاع. 
وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد « ة: قال ابن تيمي

إليه المبيع، هو باطل باتفاق الأئمة، سواء شرطه في العقد، أو تواطآ عليه قبل العقد على أصح قولي 
.)2(»العلماء 

.278: ص سبق تخريجهالحديث ـ ) 1(
إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل وتحيلا على ذلك « ، وقال في موضع آخر: 15/184:الفتاوىةمجموعـ )2(

ببعض الطرق، لم يبارك االله لا لهذا ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة، على أنه يشتري منه الملك فيما بعد بأكثر من 
. 15/291:الفتاوىةمجموع،»با الذي حرمه االله ورسوله الثمن، فهذا من الر 
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منه، وعدم جوازه،  والقول بالمنع 
به مجمع الفقه  هو القول الذي أخذ 
مؤتمره السابع بجدة  في دورة الإسلامي 

هـ، 1412القعدة  ذو 12إلى 7من
م، حيث أصدرت اللجنة قرارا بشأن بيع الوفاء نصه كالآتي:  1992وماي14-9الموافق ل 
 »

حقيقته: بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، و 
المشتري إليه المبيع.

قرر:
إن حقيقة هذا البيع ( قرض جر نفعا )، فهو تحايل على الربا، وبعدم جوازه قال جمهور - 1
العلماء.
انتهى..)1(»-2



.555ص، 3الجزء: ، 7:العدد،68/4/7:مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرارـ )1(

خامسالمبحث ال
ونـبالمرھالأجنبيم انتفاع احكأ

نـــرھـف بالــریـــالتع
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:
لا خلاف بين الفقهاء أن منافع المرهون ملك للراهن، وأنه لا يستحقها غيره إلا بإذنه، ولكن 

ار الشرعية المترتبة عن 
هذا الانتفاع في حال إذنه وعدمه؟.

وقد ينتفع الأجنبي بالمرهون دون إذن من المتراهنين معا، فما حكم انتفاعه حينئذ؟.
سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها في مطلبين هما:

الأجنبي بغیر إذن المتراھنینحكم انتفاع الأول:المطلب 
الأجنبي بإذن المتراھنینحكم انتفاع ثاني:المطلب ال

وبيان ما جاء في هذين المطلبين من فروع كالآتي:

الأجنبي بغیر إذن المتراھنینحكم انتفاع الأول: المطلب 
اتفق الفقهاء على أن منافع المرهون هي ملك للراهن، وأنه لا يجوز لغيره استباحتها بغير إذن 

أو وكيلالأو العدل الضمان، سواء كان هذا المنتفع به هومنه، فإن فعل ذلك كان متعديا وعليه
فضولي؛ لأنه بانتفاعه من مال الغير دون إذنه يكون متعديا غاصبا، وأدلة الشريعة متظافرة على ال

.)1(ذلك، وكذلك قواعدها وأصولها العامة
الأجنبي بإذن المتراھنینحكم انتفاع ثاني:المطلب ال

بي من المرهون مأذونا له فيه، فإن الإذن له في ذلك لا يخلو أن يكون من إذا كان انتفاع الأجن

الحالات الثلاث في الفروع الآتية:
إذا اتفق الراھن والمرتھن على الإذن بالانتفاعالفرع الأول:

جنبي متى انتفع بالمرهون بناء على إذن المتراهنين الأوكيل أوالأوالعدلق الفقهاء على أن اتف
معا أن ذلك جائز، سواء كان الانتفاع بالإجارة أو الإعارة ونحوها، وأنه يترتب عن هذا الانتفاع آثاره 

مختصر ،6/254الحاوي الكبير: ،3/168الأم: ،8/123الذخيرة:، 6/87تبيين الحقائق: ،6/146ـ بدائع الصنائع: )1(
.8/99المحلى:،3/61كشاف القناع: ،  6/522المغني:،140: صالمزني
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المعتبرة شرعا على التفصيل السابق في الفصل الثاني حين تعرضت إلى حكم تصرفات
. )1(في المرهون

إذا أذن بالانتفاع أحد المتراھنین دون الآخرالفرع الثاني:

كان الإذن له بالانتفاع من أحدهما دون الآخر، فللفقهاء تفصيل في ذلك كالآتي:
1 -

.)2(أولى، وذلك أن عين المرهون ومنافعه ليست ملكه، بل هي للراهن
متى صدر هذا- 2

، ويكون نفاذه متوقفا على إجازة الراهن، فإن أجازه )3(يكون صحيحا غير لازم عند الحنفية والمالكية
ه جاز، وإلا فلا، وأما عند الشافعية والحنابلة والظاهرية فإنه يقع باطلا من أصله، ويكون الإذن في

.)4(لاغيا، ولا يتوقف على إجازة الراهن؛ لأنه مخالف للأصول
3-

أو أو الأجنبي الذي كان الرهن تحت يده، سواء كان هذا الأجنبي هو العدل أو الوكيل
الانتفاع والإذن فيه، وسيأتي تفصيل أحكام الضمان وتوضيحها في 

.)5(المبحث اللاحق من هذا الفصل إن شاء االله تعالى
4 -

، إلا أن المالكية قالوا بأن الإجارة )6(لكية

التكملة الثانية ،4/393حاشية الدسوقي: ، 5/13مواهب الجليل:، 4/274، 21/69ـ المبسوط: )1(
.5/115الإنصاف:، 6/448المغني:، 6/128الحاوي الكبير: ، 13/259للمجموع: 

.6/235مواهب الجليل: ، 4/196دونة: الم، 6/146بدائع الصنائع: ، 25/118المبسوط: ـ )2(
.6/235مواهب الجليل: ، 8/116الذخيرة: ، 6/88تبيين الحقائق: حاشية الشلبي على ، 6/146بدائع الصنائع: ـ ) 3(
المحلى:، 328-327علام الموقعين:إ، 582-20/581:الفتاوىة، مجموع284-9/281المهذب: شرح ـ ) 4(
8/89-503        .
روضة الطالبين: ، 2/837المعونة: ، 3/242حاشية الدسوقي: ، 6/272:، البحر الرائق6/146ـ بدائع الصنائع:)5(
.61-3/60كشاف القناع: ،  6/522المغني:، 2/161مغني المحتاج: ، 4/74-82
.8/116،4/91الذخيرة: ، 4/196المدونة: ، 6/88تبيين الحقائق: ، 6/146ـ بدائع الصنائع: )6(
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لمدة تنقضي قبل  أو الإعارة إذا كانت 
حلول أجل الدين 

على حاله، وإذا لم  جازت وبقي الرهن 
إذا كانت لمدة  يجزها لم تجز، وأما 

.)1(واستعماله
ل مدة الرهن ما لم يتفق المراهنان معا على الإذن في وذهب الحنابلة إلى أن منافع المرهون تتعط

دون إذنه كان متعديا وجب عليه رده إذا لم يفت بيد المنتفع به، وإن فات استبدل غيره مكانه لتعلق 
)2(  .



:
اتفق الفقهاء على أن قبض المرهون شرط لصحة عقد الرهن، وأن حفظ المرهون واجب على 

لأنه العاقد الملتزم حقه منه إذا تعذر الوفاء عند حلول الأجل، وينبغي عليه أن يحفظ المرهون بنفسه؛ 
بالحفظ.

.13/360التكملة الثانية للمجموع: ، 2/88ـ المهذب: )1(
.58-3/57كشاف القناع: ،  6/483ـ المغني:)2(

السادسالمبحث 
الرھنفي عقد أحكام الضمان

نـــرھـف بالــریـــالتع
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تحصيل منافع المرهون للراهن نيابة عنه.
كما اتفقوا على جواز وضع المرهون بيد ثالث، وهو العدل أو الوكيل، فيكون نائبا عن الراهن 

به، بل رضي بيد بضه إلى حلول أجل الدين؛ لأن كلا منهما لم يرض بيد صاح
أو الإجارة كما قد يتفقان على دفعه لأجنبي فيكون بيده على وجه الإعارة العدل أو الوكيل،  

صب.السارق والغا
وفي كل هذه الأحوال قد يتعرض المرهون إلى التلف والهلاك بتعد أوتقصير ممن كان المرهون 

تحت يده، وقد يكون بغير تعد منه أو إهمال.  
وعليه، فما صفة يد من هلك المرهون بيده في كل حالة من هذه الحالات، أهي يد أمان أم 

كون ضمانه في حال التعدي والتقصير وفي ،؟)1(يد ضمان
وعدمه؟.

اتفق الفقهاء على أن المرهون إذا هلك بتعد أو إهمال أو تقصير في حفظه وصيانته فإن 

ده، أو يد ضمان كيد الغاصب والسارق، فيلزم بيد من كانت يده يد أمان كالمستعير والمودع عن
الضمان بالتعدي، وذلك بضمان مثله إن كان مثليا، أو بضمان قيمته إن كان قيميا، ويوضع المثل 

.)2(أو القيمة رهنا مكان الرهن المتلف

التزام ما في ذمة الغير وهو مشتق من الضمن؛ لأن الذمة من ضمن البدن، وفي معناه الكفالة، وهو عقد هو:الضمانـ)1(
بين يد الأمانة ويد الضمان، أن يد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا بالتعدي، أما يد لفرق وايقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير،

:الصحاح تاج اللغة، 163-3/160. الفقه على المذاهب الأربعة: الضمان فإن صاحبها يضمن سواء تعدى أو لم يتعد
.35/333:تاج العروس، 6/2155
مغني ، 82-4/74روضة الطالبين: ، 3/242اشية الدسوقي: ح، 6/87تبيين الحقائق: ، 6/146بدائع الصنائع: ـ )2(

.61-3/60كشاف القناع: ،  6/522المغني:،2/179المحتاج: 
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لا وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري، غير أنه استثنى ضمان المرهون إذا أتلفه الراهن؛ فإنه
عليه، ويبطل الرهن بذلك، ويبقى الدين كله بحسبه، لا يكلف الراهن بشيء عوضا مكانه؛ ضمان

. )1(لأن المرهون ماله بلا خلاف
أما إذا هلك المرهون بغير تعد أو إهمال أو تقصير في حفظه، فهذا موضع خلاف بين الفقهاء 

لفقهاء في هذه المسألة مع في من يجب عليه الضمان وفي كيفيته ومقداره، وسأحاول بيان مذاهب ا
ذكر أدلتهم، متناولا ذلك في المطالب الآتية: 

ھلاك المرھون بید الراھنالأول:طلبالم
ھلاك المرھون بید المرتھنالثاني:طلبالم
ھلاك المرھون بید الأجنبيالثالث:طلبالم

وبيان ما جاء في هذه المطالب من فروع كالآتي:

ھون بید الراھنھلاك المرالأول:طلبالم

ه، وشرط من التخلف تلف المرهون وهلاكه، فإذا هلك بطل عقد الرهن، لتخلف ركن من أركان
.تحت يدهتلفه كان لأنه ملكه و عند الجمهور على الراهن؛ شروطه، ويكون ضمانه

وجه الإعارة، أو الوديعة، أو الإجارة، أو الانتفاع به لنفسه، أو قبضه على وجه التعدي والغصب،
.)2(فإن الفقهاء متفقون على أن ضمانه يكون من الراهن

ھلاك المرھون بید المرتھنالثاني:طلبالم

. )3(»لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا« فإنه يضمنه، قال ابن قدامة: 

.99-8/93ـ المحلى:)1(
، 3/167الأم: ، 838-2/837المعونة: ، 4/168المدونة: ، 2/69: الاختيار لتعليل المختار، 12/131المبسوط: ـ )2(

.8/99المحلى:،6/522لمغني:ا، 3/337روضة الطالبين: 
.6/522ـ المغني:)3(
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اختلفوا في تضمينه إذا هلك المرهون بيده بغير تعد منه أو تقصير في حفظه قبل حلول 

الراهن، أو بإبرائه للراهن مما له عليه ونحو ذلك على ثلاثة مذاهب كالآتي:
لالمذهب الأو - أولا

إذا 
هلك المرهون بيده بغير تعد منه أو تقصير، ويكون مضمونا بالأقل من الدين وقيمته يوم قبضه، وهو 

.، وهو المروي عن عمر )1(النخعي والحسن بن حيإبراهيم الثوري و سفيان قول 
إلى جهة هذا القول:وو 

أن يستوفي دينه، فهو أمانة في يده، وإذا هلك دون تعد منه أو تقصير فإنه لا يضمنه ضمان 
غصب، بل يضمنه ضمان رهن وهو أخف من ضمان الغصب؛ لأنه مضمون بالدين، فيسقط الدين 

. )2(ل من الدين، ومن قيمته يوم قبضه

وهذه الحالات هي:
إنما الأولى:

لقبض فات موجبه.صار مرهونا بالقبض، فإذا فات ا
ومن أمثلته إذا خرج المرهون بالغصب فهلك بيد الغاصب، أو خرج على وجه الإعارة لأجنبي 

.)3(بتراض منهما وهلك بيد المستعير، ففي هذه الحالة يهلك المرهون أمانة، والدين باق على حاله
إذا الثانية:

. )4(لم يمنع الراهن منه عند طلبه
المذهب الثاني-ثانيا

وكان من كبار الشيعة روى عن سماك بن حرب وطبقته، ،فقيه الكوفة وعابدهاالهمداني،حيالحسن بن صالح بن هو:ـ )1(
سب الصالحية وإليه تنزيديرجاله تارة من أصحاب الباقر وتارة من أصحاب الصادق وقال عنه: إنه فيسيعده الطو ،الزيدية

.2/298شذرات الذهب: هـ. 167و154سنة وفاته بين فيمنهم واختلف 
.365-7/364: ، الهداية67-6/63تبيين الحقائق: ،6/148بدائع الصنائع: ، 21/67المبسوط: ـ ) 2(
.3/169:البحر الرائق،6/510الدر المختار: ،6/156بدائع الصنائع: ـ )2(
.6/524الدر المختار: ،6/155بدائع الصنائع: ، 90-21/89ـ المبسوط: ) 4(
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، واستثنوا من ذلك حالتين يكون فيهما منه، وهو قول الأوزاعي وعثمان البتي والمروي عن علي 
ن ضامنا عند هلاك المرهون بيده وهما: 

الحالة الأولى:
والكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه، ولم تشهد بينة، أو شاهد مع يمين على أن هلاكه بغير 

)1( .
الثانية:الحالة

.)2(كونه متهما بإتلافه
وهو في حفظه له بحق ووجهة هذا القول:

الاستيثاق إنما هو أمانة بيده كالوديعة، ولا يضمن إلا بالتعدي، والفرق بين ما يغاب عليه وما لا 

ند نفسه، لم يقبل قوله فيه؛ لأنه إنما أخذه كذبه قبُِل قوله، وإذا ادعى هلاك ما قد غاب عليه ع
وثيقة لنفسه، ولم يأخذه وديعة ليحفظه على ربه، فلا يقبل قوله في ضياعه، إلا ببينة وأمر ظاهر، 

)3(.
المذهب الثالث-ثالثا

يد أمانة، ولا )4(ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية
بن ايكون ضامنا إلا بالتعدي والتقصير في حفظه، وذلك كسائر الأمانات، وهو قول سعيد 

.2/332، 2/837المعونة: ، 411-4/410ـ حاشية الدسوقي: ) 1(
.28-4/27:، شرح الزرقاني134-3/133الشرح الصغير: ، 4/185ـ المدونة: )2(
. 2/837المعونة: ، 13/84ـ التمهيد: )3(
.8/99المحلى:، 3/60كشاف القناع: ،  160-5/159الإنصاف:، 6/255كبير: الحاوي ال، 3/147ـ الأم: )4(
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بن علي اوداود )2(وأبي ثور وابن أبي ذئب)1(المسيب والزهري وعمرو بن دينار ومسلم بن خالد
.الظاهري وعامة أصحاب الأثر، والمروي عن أبي هريرة 

ا القول:ووجهة هذ
الاستيفاء منه عند حلول الأجل، وليس مقصود الرهن تمليكه عين المرهون أو منافعه، فهي باقية على 

.)3(كه إلا إذا كان متعديا كسائر الأماناتهلا 
والمنـاقشةالأدلة -رابعا

ا ذهبوا إليه من أن الأصل في يد لماستدل أصحاب هذا القول أدلة المذهب الأول: - 1
قول الصحابي 

:الإجماع والمعقول كما يأتيو 
ا ذهبوا إليه من السنة بأحاديث كالآتي:لماستدل الحنفية من السنة: - أ 
ات ـفم–بحق له- - 1

. )4(»ذھب حقك« عند رسول االله - فاختصما-
وجه الاستدلال:  

ا عابدا يصوم فقيه، لقب في صغره بالزنجي لحبه للتمر، كان مولى بني مخزوم،أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي المكي:هوـ )1(
، توفي الحميدي، ومسدد، وجماعةث عنهحدث عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، والزهري، وحدهـ، 100سنة ولدالدهر، 

.177-8/176: سير أعلام النبلاء، 2/358هـ . شذرات الذهب: 180سنة 
هـ، 80ولد سنة ،أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب من بني عامر بن لؤي من قريش: هوـ )2(

وكان من أوعية العلم ثقة فاضلا، سمع ، من أورع الناس وأفضلهم في عصرهكان ،تابعي من رواة الحديث،وهو صاحب الإمام مالك
، 2/265هـ. شذرات الذهب: 159، وقيل 158توفي سنة ،حدث عنه ابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطانو عكرمة والزهري 

.4/183وفيات الأعيان
. 8/99المحلى:، 166-3/165ـ الأم: )3(
، ك/ الكبرىهالبيهقي في سننو ، 172ص )،188(ح ب/ ما جاء في الرهن،،واللفظ لههراسيلمفيداودوأبالحديث رواهـ )4(

في الرجل ب/ك/ البيوع والأقضية،ه،مصنففي ابن أبي شيبة و ،6/40)، 11556(ح ،مضمونالرهنقالمنالرهن، ب/ 
ك/ الرهن، ب/،ثاروالطحاوي في شرح معاني الآ، 7/183)23233(ح ،يرهن الرهن فيهلك

وهذا .21/66المبسوط: وما بين عارضتين من الرواية التي ساقها السرخسي عن عطاء، ، 4/102،)5894(ح ،حكمه
، 6/40: السنن الكبرى»هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهن ما فيهفيالأصل « قال البيهقي:أعل بالإرسال،الحديث 

.2/257: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، و 4/321:نصب الرايةانظر: و 
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دليل على بطلان الدين بضياع الرهن، ويؤكده » ذھب حقك« لإن قول الرسول 
- بحق له–معرفا بالإضافة، مع أنه ورد في أول الحديث نكرة » حق« لفظ إعادة الرسول 

والقاعدة أنه إذا ورد اللفظ نكرة ثم أعيد معرفا، صار المراد بالمعرَّف هو المراد بالمنكّّ◌َ◌ر، فيكون 
المراد بالحق الذا

. )1(الحبس
ونوقش من وجهين:

إن هذا الحديث مرسل منقطع، فهو ضعيف الإسناد ولا يصلح من حيث السند: - أولا
.)2(»أما حديث عطاء فهو مرسل، وقول عطاء يخالفه « الاحتجاج به، قال ابن قدامة: 

،أن عطاء يفتى بخلافه،ومما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه: « قال الشافعيو 
هذا مرسل، ومصعب بن ثابت ليس   بالقوي « وقال ابن حزم: ،)3(»ويقول فيه بخلاف هذا كله

.)5(»مصعب بن ثابت لين الحديث، وكان عابدا « ، وقال ابن حجر: )4(»
:ة الحديث فإن المراد من قوله على فرض التسليم بصحمن حيث المعنى: -ثانيا

هو حقه في الوثيقة لا الدين، وذلك من وجهين:» ذھب حقك«
سقوط حقه من الدين مسقط لحقه من الوثيقة، وليس ؛ لأن المراد به حق الوثيقةأحدهما:

هب ذ:سقوط حقه من الوثيقة مسقطا لحقه من الدين، فلو كان أراد به ذهاب حقه من الدين لقال
م أنه أراد حق الوثيقة دون الدين.لِ عُ ،حقك، فلما قال: ذهب حقك وأشار إلى حق واحد

لأنه لو تلف قبل ؛ن قوله ذهب حقك محمول على ذهاب حقه من فسخ البيعإالثاني:
القبض لكان يستحق فسخ البيع، فإذا تلف بعد القبض كان في الجائز أن يستحق فسخ البيع، 

. )6(الفسخ بعد القبضحقه فيفأذهب النبي 

.21/66المبسوط: ،4/102: ـ شرح معاني الآثار)1(
،العسقلانيحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلبي، لأالدراية في تخريج أحاديث الهداية،4/321:نصب الرايةـ )2(
.6/523المغني:، 2/257، بيروت،المعرفةدار، د ت ط،المدنياليمانيهاشمااللهعبد:قيقتح
.3/192ـ الأم: )3(
.8/99ـ المحلى:)4(
.2/533:تقريب التهذيبـ )5(
. 6/258ـ الحاوي الكبير: )6(
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.)1(»الرھن بما فیھ« أنه قال: عن النبي عن حميد عن أنس - 2
وجه الاستدلال:

يتم ، فوالرهن يثبت يد الاستيفاءجعل هلاك المرهون يذهب بما فيها من الديون، إن النبي 
. )2(الاستيفاء به عند هلاك الرهن

نوقش من وجهين:
لا « ذا الحديث ضعيف كذلك، ضعفه الدارقطني، وقال: إن همن حيث السند: - أولا

. )3(»يثبت عن حميد 
،محمول على أنه وثيقة بما فيهعلى فرض صحة هذا الحديث، فإنهمن حيث المعنى: -اثاني

فلا يجوز حمله على أنه مضمون بما فيه لأمرين: 
نه زيادة لضمان لا يقتضيه اللفظ.إأحدهما:
نه جعل الرهنإوالثاني:

.)4(يتلف، وإنما هو مع بقائه وثيقة بما فيه فلم تصح الدلالة منه
:يمن قول الصحاب- ب
استدلوا بما روي عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب - 

أكثر فھو كان د علیھ تمام حقھ، وإنأقل مما فیھ ركانإن « فيضيع، قال: 
.)5(»أمین

نوقش من وجهين:

ح ،لبيوعا، ك/ سننهلدارقطني في، وا173ص )،189ه، ب/ ما جاء في الرهن، ح (مراسيلفي داود وأبالحديث أخرجهـ)1(
والحديث .6/40،)11554(ح ، ك/ الرهن، ب/ من قال الرهن مضمون،لبيهقي في السنن الكبرىوا،3/436،)2916(

ناصرمدلمح،( الفتح الكبير )وزيادتهالصغيرالجامعضعيف. 465)، ص 3169ح ( الصغير،الجامعضعيفضعفه الألباني في
لبنان.بيروت،الإسلاميالمكتبد ت ط،،شاويشأشرف على طبعه زهير ال، الألبانيالدين

.21/66ـ المبسوط: ) 2(
.3/436:سنن الدارقطنيـ ) 3(
. 6/258ـ الحاوي الكبير: ) 4(
ك/ الرهن، ب/ من ،الكبرىهسننفي لبيهقيوا،3/435،)2913(رقم الأثر ب/ الصلح،ه،سننفي الدارقطني الأثر رواه ـ )5(

ك/ الرهن، ب/،الآثارشرح معانيوالطحاوي في ،6/43، )11559(الأثر رقم قال الرهن مضمون،
.4/103، )5897(رقم الأثر ،كيف حكمه
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فأما عمر فلم يصح عنه « لا يصح، قال ابن حزم: إن هذا الأثر عن عمر :أحدهما
ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير، وعمير لم يولد إلا بعد موت عمر، أو أدركه صغيرا لم يسمع منه 

. )1(»شيئا 
الأصول موضوعة على أن كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه غير ن إالثاني: و 

مضمون كالودائع والشيء المستأجر، وكل شيء كان بعضه مضمونا كان جميعه مضمونا كالبيوع 
والغصوب، فلما كان بعض الرهن غير مضمون وهو ما زاد على قدر الحق وجب أن يكون جميعه 

.)2(غير مضمون بالحق
من الإجماع:- ج

استدل الحنفية بإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون، وأن اختلافهم إنما كان في  
كيفية الضمان. 

على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفية fوإجماع الصحابة والتابعين « قال الزيلعي: 
ابنا وبه أخذ أصح،أنه مضمون بالأقل من الدين ومن قيمة الرهنفمذهب عمر ،الضمان

وقال الحسن هذا محمول على حالة بقاء الرهن إذا ،أنه قال يترادان الفضلوعن علي ،رحمهم االله
وعند ،مثل مذهبناوقد روي عن محمد بن الحنفية عن علي ،

ر بعد هلاكه حتى لا يرجع واحد منهما على الآخ،ت قيمته أو كثرتشريح الرهن مضمون بما فيه قلَّ 
فلا ،بشيء مطلقا، وهذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال وإحداث قول رابع خروج عن الإجماع

. )3(»يجوز
على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في fوإجماع الصحابة والتابعين ... «وقال المرغيناني: 

.)4(»فالقول بالأمانة خرق له،كيفيته
بأن القول بإجماع الصحونوقش:

.8/98ـ المحلى:)1(
.6/258ـ الحاوي الكبير: )2(
.6/64تبيين الحقائق: ـ )3(
.7/351الهداية:ـ )4(
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لم أجد ،قوله أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون واختلفوا في كيفته« قال ابن حجر: 
. )1(»ذلك

عن أحد من الصحابة إلا عن عمر وعلي وذكر ابن حزم أن القول بأن الرهن مضمون لم يرو 
إسقاط التضمين فيما عليايات عنوأصح الرو في طرق كلها معلولة لا تثبت،وابن عمر فقط
،« ، ثم قال: أصابته جائحة

. )2(»فهذا حكمهم على أنفسهم،وهو ما زاد من قيمته على قيمة الدين
أدلة المذهب الثاني: - 2

ن يد أمانة، ولا يكون ضامنا إذا لماستدل أصحاب هذا القول
هلك المرهون بيده من غير تعد ولا تفريط، إلا إذا كان المرهون مما يغاب عليه، ولم تقم بينة على أن 

هلاكه بغير سبب منه، أو كان مما لا يغاب عليه وظهر كذبه بالمعقول من وجهين كالآتي: 
تضمينه فيما لا يغاب عليه إلا أن الوجه الأول:

لو سقط الضمان ، و ن الناس مضطرون إلى الرهنيظهر كذبه أكثر حفظا وصيانة لأموال الناس؛ لأ
على وجه لا يعلم فيه كذبه ن و رهما خفي هلاكه لصار ذريعة إلى ادعاء تلف المفي
.)3(ب الضمان كان ذلك مأموناو وجبقيل، فإذا، فيؤدي ذلك إلى ضياع أموالهموالمطالبة بالحق

الوجه الثاني:
ضمان ما ينفرد بحمله يّ كرِ لملزم اكما أُ ،فيبرأ من ضمانه،

كله حفظا للأموال، ولذلك سقط عنه الضمان فيما لا ع أمثاله إلى أا خيف من تسرّ من الطعام لمَ 
يغاب عليه من الحيوان، وإذا كان الضمان يسقط عنه في الحيوان، وإن تلف بغير بينة لما كان الغالب 

.)4(ه بينة أولى وأحرىيضمان فيما يغاب عليه إذا قامت علفبأن يسقط عنه ال،من أمره ظهوره
نوقش من وجوه:

.2/258: ايةالدراية في تخريج أحاديث الهدـ )1(
.8/98ـ المحلى:)2(
.838- 2/837، المعونة: 251-7/250المنتقى شرح الموطأ: ـ )3(
.2/838المعونة: ،13/84، التمهيد:7/251ـ المنتقى شرح الموطأ: ) 4(
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ولو إن التفريأحدها:
ة من غير تعد منه مبني على التهمة، والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه، ولا يحل القول به، والتهم

.)1(متوجهة إلى كل أحد وفي كل شيء
وما كان ،اظاهرً لةً اسم الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى وإنما جاء الحديث جمإن الثاني:و 

أو يقول العامة على أنه خاص ،على ظهوره وجملته إلا أن تأتى دلالة عمن جاء عنها فهوظاهرً جملةً 
.)2(ر إليهااصيفتولا،دون عام وباطن دون ظاهر

مع بقائه، المرهونلفتاءلو وجب اعتبار هذا المعنى في الرهن خوفا من ادعإنهالثالث:و 
جب ضمان ما خفي هلاكه منها، وو ،والأماناتوالشرك لوجب اعتباره في الودائع والمضاربات 

غير العواري والغصب، فلما كانت الأمانات غير مضمونة فيما خفي منهاوسقط ضمان ما ظهر
الرهن وجب أن يكون،والعواري والغصوب مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر،هلاكه أو ظهر

.)3(لاحقا لأحدهما في وجوب ضمانه أو سقوطه، إذ هما أصلان ليس لهما ثالث فيرد الرهن إليه
بأن الرهن لا يجري مجرى الأمانات المحضة، ولا مجرى المضمون المحض؛ لأنه قد أخذ وأجيب: 

الك  شبها من الأمرين، وذلك أن الأمانة المحضة هي ما لا نفع فيه لقابضه، بل النفع كله للم
كالوديعة، والمضمون المحض هو ما يكون نفعه كله لقابضه كالمشترى أو بتعد أو جناية، وما خرج 
عن كونه بتعد أو جناية، وأخذ شبها من الأمرين لكون المنفعة في الرهن تحصل لكل من الراهن 

)4(.
أدلة المذهب الثالث: - 3

لماستدل أصحاب هذا القول 

من الكتاب: -أ
.]283: البقرة:[* )    ( ' &Z]قوله - 

.8/97ـ المحلى:)1(
. 3/191ـ الأم: )2(
. 6/259الحاوي الكبير: ، 3/170ـ الأم: )3(
.838-2/837المعونة: ـ ) 4(
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وجه الاستدلال:
،الرهن بدلا من الكتابتعالىل االله جع

كالصيام في الكفارة لما كان بدلا من العتق كان في الوجوب كالعتق، وكالتيمم في الطهارة لما كان 
بدلا من الماء كان في الوجوب كالطهارة بالماء، وإذا وجب أن يكون حكم البدل حكم المبدل بدليل

فلما كان تلف الكتاب لا يوجب ،ما ذكر من الشاهد، وجب أن يكون حكم الرهن حكم الكتاب
.)1(سقوط الحق وجب أن يكون تلف الرهن لا يوجب سقوط الحق

استدلوا من السنة بما يأتي:من السنة:- ب
ھ الذي رھنھ، لھ لا یغلق الرھن من صاحب: « قالعن النبي عن أبي هريرة - 

.)2(»ھ غرمھغنمھ وعلی
بالحديث من وجهين: وااستدلوجه الاستدلال: 

ن لأ؛إن الحديثالوجه الأول:
فضمانه منه لا يءفمن كان منه شأي:» رھنھالذيالرھن من صاحبھ : « قالرسول االله 

لأن حرف التمليك ؛له على أنه من ملك صاحبهيعني من ضمان صاحبه، ولا يصح حم،من غيره
لأنه يقال هذا ؛مستعملة في الضمان)من( هو اللام، فلو أراد الملك لقال: الرهن لصاحبه، ولفظة

من 
.)3(علم أنه أراد: من ضمان صاحبه،»من صاحبھ«ضمان فلان، فلما قال: 

وغرمه ،غنمه سلامته وزيادتهمعناه ،»لھ غنمھ وعلیھ غرمھ« إن قوله: الوجه الثاني: 
.)4(لا من،فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه،عطبه ونقصه

بأن هذا الحديث منقطع، وقد اختلف في وصله وإرساله، والأصح إرساله. ونوقش: 

.6/257ـ الحاوي الكبير: ) 1(
.68سبق تخريجه: ص الحديث ـ )2(
.257-6/256ـ الحاوي الكبير: )3(
.6/257الحاوي الكبير: ، 3/170ـ الأم: ) 4(
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وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من « قال ابن عبد البر: 
جهات كثير 

.)2(، كما ضعف هذا الحديث الألباني ورجح إرساله في إرواء الغليل)1(»
.)3(بأن مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة حسنة، وهي في درجة المرفوع الصحيحوأجيب:

ولا ،المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديدهلا نحفظ أن ابن : « قال الشافعي
سمى ورأينا غيره يُ منقطعه،فمن كان بمثل حاله قبلنا ،أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف

وعن بعض من لم يلحق من ،ل عن النبي رسِ رغب عن الرواية عنه ويُ سمى من يُ ويُ ،
،ولم نحاب أحدا،ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم،يسددهيءه شلا يوجد لالذيأصحابه المستنكر 

.)4(»ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته
، قيل له )6(فإن قال هذا منقطع«..ى ما احتج به الشافعي بقوله: عل: ردّ )5(ورد الطحاوي

.)8(»حجة لك علينا، فالمنقطع حجة لنا عليك ، فإن كان المنقطع)7(والذي تأولته أيضا منقطع
: لما ذهبوا إليه بالقياس من وجوهاستدل الشافعيةمن القياس: - ج

نه مقبوض لا يوجبه ضمان بعضه، فوجب أن لا يجب ضمان جميعه كالودائع إ: ولالأالوجه
.)1(والشيء المستأجر

.13/79ـ التمهيد: )1(
. 243-5/239،)1406(ح :إرواء الغليلـ )2(
ت ط ،2، طوزهير شفيق الكلبي،خالد السبع العلمي:شافعي، تحقيقلرسالة، لأبي عبد االله محمد بن إدريس الاـ )3(

.13/84التمهيد: ، 3/471:البحر المحيطوما بعدها، 300صبيروت، ،م، دار الكتاب العربي2001-هـ1421
.3/192ـ الأم: ) 4(
، وتفقه على مذهب الشافعي، هـ239سنة صربمولدزدي الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأأبو جعفرهو:ـ) 5(

خلق التنوخي و و حدث عنه الطبراني، و ، وغيرهما،المزنيوخاله الحديث والفقه، سمع من بكار بن قتيبة يوبرز في علم،ثم تحول حنفيا
.1/271الجواهر المضية: .هـ321سنة توفي بالقاهرة،شرح معاني الآثار وبيان السنة: من تصانيفهكثير،

.»ذھب حقك«الحديث الذي احتج به الحنفية وهو قوله يريد ـ ) 6(
.»لا یغلق الرھن من صاحبھ الذي رھنھ...«: أراد بذلك الحديث الذي احتج به الشافعي هنا، وهو قوله ـ )7(
.4/102:شرح معاني الآثارـ ) 8(
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لوو محله لا يسقطه، كموت الكفيل،فهلاكوثيقة لمن له الحق، شرعن الرهنإ: الثانيالوجه
.)2(كان مضمونا بالحق لكان وثيقة على من له الحق، وفي ذلك إبطال لمعنى الرهن

وجب أن ف،ثبت أن الحق لا يسقط بتلف الضامنو الرهن وثيقة كالضمان، إنالوجه الثالث:
.)3(حق كالضماننه وثيقة في الحق، فوجب أن لا يكون تلفه مسقطا لل؛ لألا يسقط بتلف الرهن
وذلك أنالضمان وسقوطه، ن فاسد كل عقد مردود إلى صحيحه في وجوبإالوجه الرابع:

الشركة والمضاربات لما كان صحيحها كذلك البيع لما كان فاسده مضمونا كان صحيحه مضمونا، و 
غير مضمون كان فاسدها غير مضمون، ثم ثبت أن الرهن الفاسد غير مضمون، فوجب أن يكون 

.)4(لرهن الصحيح غير مضمونا
ما جاز في القياس إلا أن يكون غير ،عبَ تَّ ولو لم يكن في الرهن خبر ي ـُ« قال الشافعي: 

ولم يكن له إخراجه من ،،ن صاحبه دفعه غير مغلوب عليهلأ؛ مضمون
.)5(»تعدىل أنه إنما يضمن مابَ ن يضمن من قِ فلا وجه لأ،يديه حتى يوفيه حقه فيه

سبب الخلاف - خامسا
هو اختلاف أنظار الفقهاء في وجوه الاستنباط - واالله أعلم-سبب الخلاف في هذه المسألة 

من الأدلة الظنية، مع عدم وجود أدلة قطعية تحسم الخلاف وترفعه، واجتهادهم لبلوغ العدل في 

أجل السداد هو الاستيثاق، أوجب عليه حفظ المرهون لمصلحته ومصلحة الراهن جميعا، وقال بأن 
و( )،         الغنم بالغرم

).لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة: ( )الخراج بالضمان

بمنزلة مالكه في وجوب حفظه إلى أجل الوفاء، قال بتضمينه مطلقا، سواء كان هلاك المرهون بتعد 
منه، أو لم يكن كذلك.

.6/523المغني:، 6/258الكبير: الحاوي، 4/508:العزيز شرح الوجيزـ ) 1(
.6/523المغني:، 6/258الحاوي الكبير: ، 3/187ـ الأم: )2(
.13/403التكملة الثانية للمجموع: ، 6/258ـ الحاوي الكبير: ) 3(
.6/258ـ الحاوي الكبير: )4(
.3/170ـ الأم: )5(
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فيما يغاب عليه، 
ولم يضمنه فيما لا يغاب عليه، وعلل ذلك بأن يده يد أمانة إلا فيما يخفى هلاكه ويغاب عليه، 
فيضمن إذا لم تقم القرينة التي تدل على أن هلاكه كان بغير سبب منه؛ لأن يده وقعت على ما 

تضمينه فيما يخفى يحتمل الغصب والإخفاء، وهذا قد يجعل الراهن يدفع دينه مرتين، وأن عدم 

المختـارالقول - سادسا
بعد التأمل والنظر في ما استدل به كل فريق، أرى أن اختيار مذهب جمهور الفقهاء من 

الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقريب منه قول المالكية الذين قالوا بتضمين المر 

يكن كذلك.في كل الأحوال، سواء هلك المرهون في يده بتعد منه، أو لم

المقرضين، وهذا ما يجعل يفتح بابا لظلم الدائنين، وحرمانا للمستدينين من الحصول على الأموال من 
أصحاب الأموال لا يتعاملون بالرهن المشروع لخوفهم من الضمان، فيجعل الناس في ضيق وحرج من 

أعلم.  

ھلاك المرھون بید الأجنبيالثالث:طلبالم
نتقل المرهون إلى يد الأجنبي، سواء كان هذا الأجنبي هو العدل أو الوكيل أو الفضولي، ثم إذا ا

هو هلك بأي وجه من الوجوه، فإنه يجب في هذه الحالة ضمانه، ولكن على من يجب ضمانه؟، هل 
الأجنبي الذي هلك المرهون بيده؟.علىعلىعلى الراهن، أم

السؤال في الفروع الآتية: سأحاول الإجابة عن هذا 
ھلاك المرھون بید العدلالفرع الأول:
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الفقهاء على جواز وضع المرهون على يدي العدل، وأنه متى قبضه العدل بين لا خلاف 
، وعليه حينئذ )1(واستمر قبضه له ثم تعرض للتلف والهلاك بتعد أوتقصير منه في حفظه أنه يضمن

مثله إن كان مثليا، ويكون ما ضمنه رهنا في يده بدل الرهن ضمان قيمته إن كان متقوما، وضمان
.)2(المتلف

كما لا خلاف بينهم على أن العدل إذا دفع المرهون إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر 
.)3(فهلك في يد المدفوع إليه، فعليه ضمانه

ن فهلك في يده من واتفقوا كذلك على أن العدل إذا باع المرهون بإذن المتراهنين، وقبض الثم
غير تعد منه ولا تفريط، أنه لا ضمان عليه ويكون من ضمان الراهن.

« قال ابن قدامة: 
.)4(»ضمان عليه؛ لأنه أمين، فهو كالوكيل، ولا نعلم في هذا خلافا 

المرهون بيد العدل من غير تعد منه هل يضمنه أم لا ؟، وهل 
يد العدل على المرهون حينئذ يد ضمان أم يد أمان؟. للفقهاء في هذه المسألة مذهبان كالآتي:

المذهب الأول- أولا
ذهب إليه الحنفية من أن يد العدل يد ضمان، حيث قالوا بتضمين العدل إذا هلك وهو ما

المرهون بيده، و 
)5(  .

وذهابه«قال السرخسي: 
.)1(»بالدين إذا هلك عندنا 

مغني ، 82-4/74روضة الطالبين: ،4/395ي:حاشية الدسوق، 6/80تبيين الحقائق: ،6/148ـ بدائع الصنائع: )1(
.62-3/61كشاف القناع: ،  6/522المغني:، 2/175المحتاج: 

.6/474المغني:، 3/200الأم: ، 393-4/392حاشية الدسوقي: الشرح الكبير مع ،81-6/80ـ تبيين الحقائق: )2(
حاشية ، الشرح الكبير مع 165-4/164المدونة: ،6/80تبيين الحقائق: ، 10/193نتائج الأفكار:مع ايةدالهـ )3(

.6/474المغني:، 13/333التكملة الثانية للمجموع: ، 4/395الدسوقي: 
.6/476ـ المغني:)4(
.6/80،4/289تبيين الحقائق: ، 8/291: البحر الرائقتكملة ـ ) 5(
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وفي حق المالية يد ،يد المالك في الحفظ لكون العين أمانة-العدل- ه أن يد« ي: وقال الزيلع
لأن كلا ؛شخصين لتحقق ما قصداهةفنزل منزل،والمضمون هو المالية،لأن يده يد ضمان؛ 

.)2(»منهما أمره فصارت يده كيدهما
المذهب الثاني-ثانيا

إلى أن يد العدل يد أمان، ولا يكون )3(ية والحنابلةذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافع
ضامنا إلا بالتعدي والتقصير في حفظه، فإذا هلك بيده من غير تعد منه، فضمانه يكون على 

الراهن؛ لأن يد العدل في الحفظ كيد الراهن، فيكون أمانة في يده، وذلك كسائر الأمانات.
،ييه الرهن في الرهن وتعدالعدل الموضوع على يديوتعد« قال الشافعي: 

،فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن،
فإذا رده على ،العدليديفأخرج الرهن ضمن حتى يرده على ،العدليديوالرهن موضوع على 

.)4(»ن العدل وكيل الراهنلأ؛هنيدي العدل برئ من الضمان كما يبرأ منه لو رده إلى الرا
أدلة أصحاب المذاهب-ثالثا
أدلة المذهب الأول:- 1

ا ذهبوا إليه من تضمين العدل إذا هلك المرهون بيده، سواء كان ذلك بتعد لماستدل الحنفية 
،منه أو لم يكن كذلك

هلا
الضمان، ومستندهم في ذلك:

، فكانت يد العدل على حكم الأصليقفوحكم النائب أبدا و هماعننائبالعدلإن-أ
،لأن يده يد ضمان؛ في حق المالية يديده و ،يد المالك في الحفظ لكون العين أمانةالمرهون 

.)5(والمالية هي المضمونة

.6/80تبيين الحقائق: ، وهذا المعنى في 21/77ـ المبسوط: )1(
.8/291:ذا المعنى في البحر الرائقوه،6/80ـ تبيين الحقائق: ) 2(
،  6/474المغني:، 4/88روضة الطالبين: ، 3/248الأم: ، 369ص :، الثمر الداني2/839المعونة: ، 4/157ـ المدونة: )3(

.3/61كشاف القناع: 
.3/172ـ الأم: )4(
.10/192، 4/289، 6/80ـ تبيين الحقائق: ) 5(
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و رهمللقبض العدل إن - ب
.)1(هلك

أدلة المذهب الثاني:- 2
ا ذهبوا إليه من أن يد العدل يد أمانة إذا هلك المرهون بيده من غير تعد منه لماستدل الجمهور 

أو تقصير 

ذلك:
الأجل، عن الراهن في حفظ المرهون، وهو وكيل عنه في بيعه عند حلول نائبالعدلإن- 

.)2(والثمن ملكه، وهو أمين له في قبضه، فإذا تلف، كان من ضمان موكله كسائر الأمناء
سبب الخلاف-رابعا

طبيعة يد العدل هو اختلافهم في - واالله أعلم- سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة 
ائبا عن كل من الراهن كون العدل نلوذلكطبيعةحولن بناء على اختلافهم على المرهو 

قال أن يده يد ،
بمنزلة يد هأمانة، فإذا هلك بيده من غير تفريط، كان من ضمان موكله كسائر الأمناء، ومن جعل يد

منه ببيع المرهون عند الأجل، قال أن يده يد 
حكمه في ذلك المالية هي المضمونة،ضمان، فإذا هلك بيده من غير تفريط كان من ضمانه؛ لأن

.ير تعد منه ولا تقصيريده بغفي هلك 
المختـارالقول - خامسا

هو قول الجمهور الذين يرون أن يد العدل بعد عرض أدلة الفريقين، أرى أن القول المختار
على المرهون يد أمانة إذا تلف بيده دون تعد منه، أو تقصير في حفظه وصيانته، وذلك لقوة أدلتهم 

وضعف أدلة - –
ف في تلك المسألة، كما أن قول الجمهور بعدم تضمين المخالفين؛ لأن الخلاف هنا راجع إلى الخلا

العدل هو القول الذي تسنده قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، وذلك أن العدل إنما قبض المرهون 

.6/80ـ تبيين الحقائق: )1(
.6/476ـ المغني:)2(



أحكام الانتفاع نيالفصل الثا
بالمرھون

303

بيده على وجه التبرع والإحسان، وفي القول بتضمينه إذا هلك بيده من غير تفريط نوع ظلم وإضرار 
به، إذ ليس من العدل أن يكافأ عل

القول يجعل الأمناء والثقات من الناس يعزفون عن قبول قبض المرهون خشية الضمان، فتتعطل 
أعلم. تعالىالمداينات ويقع الناس في الضيق والحرج، واالله

ھلاك المرھون بید الوكیل:الفرع الثاني
على أن يد الوكيل يد أمانة، فمتى هلك المرهون على يده بغير تعد منه لا خلاف بين الفقهاء

أو تفريط فإنه لا يضمن، ويكون ضمانه على الراهن، إلا إذا هلك على يده بتعد أو تقصير منه، 
فإن ضمان المرهون يكون عليه، لا على الراهن.

،وقبض الدين والعين،الشراءأن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع و « قال الكاساني: 
وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة؛ لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع، فيضمن بما يضمن في 

. )1(»الودائع، ويبرأ بما يبرأ فيها، ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه
فسرقت من يده لا ضمان عليهولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل«وقال ابن عابدين: 

«)2(.
لأنه « ، قال الزيلعي: عليه لا يضمنكفيلا فتوىأو  ،ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع

ولأن ؛،أصيل في الحقوق
فكذا ،ان أمانة في يده بعد القبضثم الثمن ك،قبض الرهن كقبض الثمن من حيث إنه قائم مقامه

بخلاف الوكيل بقبض الدين حيث لا يملك أخذ الرهن ولا الكفيل؛ لأنه يقبض نيابة عن ،الرهن
ولولا أنه أصيل فيه لكان ،ولا كذلك الوكيل بالبيع،ولهذا لا يملك الإبراء ويملك الآمر منعه،الآمر
.)3(»مثله

أو أوتي فيه ،ضمان عليه فيما دفع إليه إلا ما جنت يداهالوكيل أمين لا« وقال ابن عبد البر: 
ولا في ثمن ،وكذلك هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع إليه،من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد

.6/34ـ بدائع الصنائع: )1(
.7/320حاشية رد المحتار: ـ ) 2(
.4/274ـ تبيين الحقائق: ) 3(
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ولا يمين عليه إذا لم يكن ،ببيعهأمروثمنه إلى من ،ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه إليه
.)1(»متهما

ولا على ،ولا على المودعين،ولا على الأوصياء،ولا ضمان على الوكلاء: « )2(المزنيل وقا
.)3(»المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا

لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير والوكيل أمين« وقال الحجاوي: 
.)4(»عل أم لابجسواء كان ،تفريط ولا تعد

في هذه المسألة أن الوكيل نائب عن الموكل في قبض المرهون والتصرف فيه، وخلاصة القول
ولأن الوكالة فكان هلاكه بيده كهلاكه بيد الموكل، فهو بمنزلة المودع لا ضمان عليه إلا إذا تعدى،

حيث يجعل مناف لذلك تضمينهو ، والوكيل متبرع ومحسن في نيابته عن الموكل، عقد إرفاق ومعونة
يرغبون عن الوكالة خشية الضمان، فتتعطل بذلك الكثير من المصالح، ويقع المتعاملون في الوكلاء 

الضيق والحرج.
ھلاك المرھون بید الفضوليالفرع الثالث:

بتعد منه وتفريط فإن ضمانه الفضوليمتى هلك على يدن و رهالملا خلاف بين الفقهاء أن
، فإن الفقهاء قد اختلفوا في تضمينه، بناء على عليه، أما إذا هلك من غير تعد منه ولا تقصير

اختلافهم في الحكم على تصرفاته والقول بجواز وقفها على إجازة المالك.
ومنه اختلف الفقهاء في تضمين الفضولي في هذه الحالة على مذهبين كالآتي:

المذهب الأول- أولا
فعي في القديم إلى عدم تضمين ، وهو قول للشافي قول لهمالحنابلةو ذهب الحنفية والمالكية 

الفضولي إذا هلك المرهون بيده من غير تعد منه ولا تفريط، وذلك إذا حصل على رضا وإجازة 

.2/789:الكافي لابن عبد البرـ ) 1(
وكان إمام هـ,157, ولد سنة نسبة إلى قبيلة مزينة،سماعيل بن عمرو بن إسحاق المزنيأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إ:هوـ )2(

أنا خلق من أخلاق « : أخذ عن الشافعي وكان يقول, الشافعية وأعرفهم بمذهبه وأنقلهم لأقواله وكان زاهدا ورعا محجاجا مجتهدا
.97: صطبقات الفقهاء, 94-2/93طبقات الشافعية الكبرى: هـ. 264بمصر سنة توفي،»الشافعي

.152: صمختصر المزنيـ )3(
.2/245:الإقناع في فقه الإمام أحمدـ )4(
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يزا تصرفه، ولم يرضيا بتصرفه، فإنه يضمن 
.)1(لتعلق حقهما بالمرهون المتلف

المذهب الثاني-ثانيا
مذهب الظاهرية إلى القول بتضمين الفضولي وهو ذهب الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد،

الأمر  في حال هلاك المرهون بيده مطلقا، سواء كان هلاكه بتعد منه أوتقصير في حفظه، أو لم يكن
كذلك، واستدلوا بأن تصرف الفضولي لم يجز ابتداؤه من جهة أنه تصرف فيما لا يملك، وعليه فإن  
كل نقص أو عطب يحصل للمرهون تحت يده فهو من ضمانه، ولا يكون تصرفه موقوفا على 

.)2(الإجازة أصلا، لورود النهي عنه
المختـارالمذهب -ثالثا

لة هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية ومن وافقهم، وهو الذي أرى اختياره في هذه المسأ
القول بوقف عقود وتصرفات الفضولي على إجازة المالك، وذلك لقوة ما استدلوا به وتحقق المصلحة 
في الأخذ به دون مفسدة، ولما لم يكن الفضولي متعديا في هلاك المرهون، فالأسلم القول بعدم 

له بالنظر للنية الحسنة من تصرفه، واالله أعلم.تضمينه؛ لأن في تضميه ظلم





، 3/355روضة الطالبين: ، 2/750المعونة: ، 3/5الشرح الصغير: ،7/319حاشية رد المحتار: ، 3/135)1(
.7/399المغني:، 6/253الفروع 

.8/434المحلى:، 7/399المغني:، 3/355ـ روضة الطالبين: ) 2(
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خاتمة
ووفقني ظاهرة وباطنة، أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، وأشكره على أن أسبغ علي نعمه 

))، والذي أحكام التصرف في المرھون في الفقھ الإسلامي لإنجاز وإتمام هذا البحث الموسوم بـ: ((
وعرض مسائله، وإزالة اللبس عن أحكامه.شتاته، أرجو أن أكون قد وفقت في جمع 

وبعد رحلة مضنية من البحث والتنقيب، توصلت إلى النتائج الآتية:
عقد الرهن من عقود التوثيق الجائزة شرعا، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن- 1
والمعقول.
عقد الرهن مظهر من مظاهر اعتناء الإسلام بالأموال، إذ به يضمن الدائن حقه لدى إن- 2

عجز المدين عنالوفاء إذا اء دينه من مالية المرهون عند حلول أجل المدين، فيتمكن من استيف
. السداد

.في السفر والحضرمشروعالرهنإن- 3
على ملك عينه ومنافعه ن عقد الرهن ليس عقد تمليك عين ولا منفعة بحال، بل تبقى إ- 4

الراهن كما كانت له قبل العقد.
عاقدان، والمرهون، والمرهون به. عقد الرهن أربعة هي: الصيغة، والأركان - 5
الرهن بكل لفظ يدل على الرهن، سواء كان صريحا أو كناية تيسيرا على الناس،  ينعقد- 6

بالمعاطاة.نعقدكما ي
كل من صح بيعه صح رهنه.فأهلية البيع،يشترط - 7
صح بيعه صح رهنه.كل ما أن يكون مما يصح بيعه، فالمرهون في ط تر شي- 8
.نر مللالمرهون يلزم الرهن بمجرد العقد، ويجبر الراهن على تسليم- 9

شاع لصحة قبضه وبيعه، سواء قبل القسمة أم لم يقبلها.يصح رهن الم-10
متى وللراهن استرداد المرهون ، لصحة عقد الرهناشرطليس استدامة قبض المرهون -11

للانتفاع به بماحتاج إلى ذلك
مة أو آيلا إلى اللزوم وقت العقد.الدين المرهون به يشترط فيه أن يكون دينا ثابتا في الذ-12
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التصرف في اصطلاح الفقهاء هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل بإراداته، -13
وتترتب عليه آثاره المعتبرة شرعا.

تب عنها آثارها شرعا لا تخلو من حالين: جملة التصرفات في المرهون، والتي تتر -14
إما أن تكون من الأقوال كالبيع والإجارة والإعارة والهبة ونحوها.
ما أن تكون من الأفعال كالاستخدام والانتفاع.إ

15-
المرهون إما أن يكون بإذن من المتراهنين، وفي هذه الحالة لا يتصور ذلك عنهما، وتصرف الأجنبي في

البيع والإجارة والإعارة بأو بعدهتصرفات الراهن في المرهون بعد العقد وقبل القبض-16
لأن ذلك ويبطل الرهن بذلك؛ ،اوالهبة والوقف ونح

ويصير دينه بلا وثيقة.،يعتبر تنازلا منه عن حقه
فإن كانت قبل صحيحة نافذة وإن لم تجز ابتداء، تصرفات الراهن-17

بة به، ويبقى دينه بلا رهن للتفريط،القبض فتصرفاته صحيحة نافذة 
.لرهن باق على حاله والتصرف مردودفإن اأما إذا لم يفرط وجدّ في الطلب 

18-
أو إصلاحه ونحو إلى استخدامه أو إعارته أو إجارته للراهن استرداد المرهون متى احتاج -19

، كإجارته ذلك
أو إعارته لمدة تنقضي بعد حلول الأجل، أو الغراس والبناء في الأرض المرهونة، أو إجهاد الآلة أو 

السيارة بما يحدث عطبا فيها ونحوه. 
المرهون بالبيع والإجارة والإعارة والهبة ونحوه دون إذن من الراهن -20

تعتبر صحيحة وإن لم تجز ابتداء، وتكون موقوفة على إجازة الراهن. 
قسمان:-21

؛زيل الملك كالهبة والوقف ونحوهتصرفات ت.
 لمدة تنقضي قبل حلول أجل الدين، ونحوهازيل الملك كالإجارة والإعارةتلا تصرفات
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22-
نه رهنا مكانه إلى حلول الأجل، وإذا أذن له في بيعه عند حلول الأجل، فيصح حينئذ البيع ثم

وكيلاوأعدلالأجنبي لا يجوز ل-23
هنين معا، فإن لم يجيزاه، بطل تصرفه ليا، وإن تصرف فيه كان تصرفه موقوفا على إجازة المترافضو وأ

، فإن كان أجازا تصرفه فينظر في نوع التصرفورد المرهون للرهنية إن لم يفت، وإن فات ضمن، وإن 
تصرفه وبطل الرهن، وإن كان مزيلا للملك ونفذ كالهبة والوقف صح بغير عوضمزيلا للملك

إن كان بيعه عند حلول أما رهنا مكانه، بعوض كالبيع قبل حلول الأجل صح تصرفه ونفذ وكان ثمنه 
. المرهونيو حينئذصحالبيع ي، فإنالأجل

24-
وجب عليه الضمان. 

، كما يجوز ين المعاوضة بدون عوض-25
إلا بعوض المثل. من المرهون لا يجوز له الانتفاع أما في دين القرض فبعوض المثل أو دونه، له ذلك 

سواء كان الرهن عن دين ،يجوز للأجنبي الانتفاع من المرهون بإذن المتراهنين مطلقا-26
أو دونه.،أو بعوض المثل،المعاوضة أو دين القرض، وسواء كان الانتفاع بدون عوض

27-
28-

المديان.
بيع الوفاء عقد غير جائز شرعا؛ لأن حقيقته قرض جر نفعا، وتحايل على الربا.إن-29
إن-30

.بتعد منهم وتقصير في الحفظ فضمانه يكون عليهمتعد منهم ولا تقصير، أما إذا هلك بيدهم 
-تخصص الفقه وأصوله- طلبا والتماسا إلى طلبة الدراسات العليافي ختام هذا البحثجهو وأ

بعض جوانبه، فيفي مواضيع ذات صلة بباب الرهن البحثأن يتوجهوا في بحوثهم الأكاديمية إلى
وهي كالآتي:من جهة الدراسات المنجزة فيهانقصا عليهاالتي لاحظتو 

ت المالية عامة، وفي باب الرهن خاصة، مع إبراز صورها الحيل في باب المعاملا



خـاتمـة

310

.أحكام الضمان في عقود التوثيق عامة، مع تحديد مسؤولية كل طرف في هذه العقود
 إذا كانت أحكام التصرف في المرهون جانبا من جوانب الدراسة في باب الرهن، فإنه

منها وفق المنهج المقارن، والبحثتاج إلى المزيد من الدراسة تحأخرىلا تزال جوانب
وشروطه، فإني لم أقف فيما اطلعت عليه على دراسة أركان عقد الرهنالبحث في 

مقارنة معمقة لها.
أقر بأن الإحاطة ببعض جوانبه أكبر من أن يستوعبهأنني ومع بلوغ هذا البحث تمامه، إلا 

سترسال في التجويد وتطلب الكمال لما استتم بحث؛ لأن الكمال ولو روعي الا،هذا البحثمثل
المطلق الله وحده.

بذلت فيه وحسبي أني قدوعلى كل، فهذا جهد المقل، والضعف والقصور من سمة البشر، 
فمن االله العظيم وحده فله الحمد والمنة، صوابمن هما كان فيف، واستنفذت طاقتي،جهدي ووسعي

، فأستغفر االله وأتوب إليه.منه بريئانوزلل فمني ومن الشيطان واالله ورسوله وما كان فيه من خطأ
.أجمعينعلى عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وباركهذا وصل اللهم
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فھرس الأحادیث النبویة الشریفة
الصفحةراوي الحدیثطرف الحدیث

( أ )
169حكيم بن حزام فقلت: يأتيني الرجل يسألنيأتيت رسول االله 

249،253،255حماد بن سلمة   
257،258

242،248،253أبو هريرة       
256،258

164حكيم بن حزام بعث حكيم بن حزام يشتريأن الرسول 
171أبو هريرة       بيع الغررأن الرسول 

158،163عروة البارقي  أعطاه دينارا يشتري له به شاةأن النبي 
277،281جابر بن عبد االله المحاقلة والمزابنة والثنياأن النبي 
278جابر بن عبد االله المحاقلة والمزابنة والمخابرةأن النبي 
279عمرو بن شعيب بيع وشرطأن النبي 

195،254ابن عباس         إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
169أبو بكرة  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم

170عمرو بن شعيبأرسل عتابأن رسول االله 
165عبد االله بن عمر انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم

33الخدريسعيدأبو إنما البيع عن تراض
( ب )

271حكيم بن حزام     البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

( ت )
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269أبو هريرة      ادوا تحابوا
15،18،25،125عائشة      ودرعه مرهونةتوفي رسول االله 

( خ )
253عائشةخذي ما يكفيك               

( ذ )
291،292عطاء بن أبي رباحذهب حقك                                          

( ر )
63ابن عمر       إذا ابتاعوا          رأيت الناس في عهد رسول االله 

15،18أنس بن مالك    درعا له بالمدينةرهن النبي 
292أنس بن مالكالرهن بما فيه

197أبو هريرة       الرهن محلوب ومركوب
192،193أبو هريرة    الرهن مركوب ومحلوب

203،243
( ظ )

51،69،206،217بو هريرة   أالظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 
241،245،246،251
254،255،256،257
258،259،260

( ك )
22،23،182،279عائشة       كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل

226،230،249فضالة بن عبيد  كل قرض جر نفعا فهو ربا
63بن عمراكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا                
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( ل )
86أبو سعيد الخدري لا ضرر ولا ضرار

170عمرو بن شعيبق إلا فيما تملك ولا عتقلاطلا
277ابن عباس  وبيع ولا شرطان في بيعيحل سلف لا
195،228،254أنس بن مالك    يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسهلا
246،256،258بن عمر   ايحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنهلا
68،69،192،195،196أبو هريرة    الذي رهنهصاحبهيغلق الرهن من لا

203،206،207،219
225،252،239،256
257،258،296،297

( م )
46،100،181،183أبو هريرة      المسلمون على شروطهم

22،23ابن عباس     من أسلف في شيء ففي كيل معلوم
201،203سالم عن أبيهلبائعلمن باع عبدا وله مال فماله 

204عمر   بن اتبامن 
201ابن عمر          

269خالد بن عدي من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف
169عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
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فھرس الآثار
الصفحةصحابيالطرف الأثـــر

293عمر بن الخطاب        إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه
270عبد االله بن سلام      إنك بأرض 

201عبد االله بن عمر     الجارية المرهونة إذا ولدت فولدها رهن 
201معاذ بن جبل      
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فھرس الأعلام 
الوارد فیھاالصفحةاسم العلم

165ابن أبي ثابت1
20

2
241،290ابن أبي ذئب

30
3

84ابن أبي زيد 
40

4
55،122ابن أبي ليلى   

50
5

33ابن الجوزي
60

6
151،152،268ابن العربي

70
7

33،143ابن القاسم   
80

8
84،85ابن القصار  

90
9

239،240ابن القطان     
101

0
158،162،174،176،183،238،260،263،267ابن القيم     

111
1

122ابن المبارك           
121

2
87،153،162،187،192ابن المنذر       

131
3

82ابن الهمام     
141

4
263ابن بطة   

151
5

74،88،162،183،282،303ابن تيمية                
118ابن جزي16
171

6
3ابن جني

181
7

239ابن حبان      
191

8
230،240،291،294، 172ابن حجر

201
9

17،21،22،23،24،25،39،67،191،223،232الظاهريحزمابن
248،255،287،291،293،294
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84-الجد–ابن رشد 21
222

0
48،54،159،173،222-الحفيد–ابن رشد

232
1

33ابن سريج     
03ابن سيده24
252

2
224ابن سيرين   

262
3

241،257،290شهاب الزهريابن
272

4
6،87،303ابن عابدين

282
5

22،23،25،195،227،270،277ابن عباس
292

6
82،219،240،256،297،304ابن عبد البر

302
7

4،7،12،40،148ابن عرفة
312

8
63،165،201،204،246،256،257،258،270،294ابن عمر 

322
9

72،148فارسابن
333

0
8،34،61،83،84،88،96،119،145،146،150،151ابن قدامة

،152،187،236،256،263،288،291،300
343

1
167،227،237،270ابن مسعود 

353
2

9ابن مفلح    
363

3
72ابن منظور    

373
4

118،148،160ابن نجيم 
383

5
241ابن وهب 

55،122،191،238،255،288إبراهيم النخعي39
137إسحاق المروزي   أبو 40
413

6
169،254أبو بكرة 

423
7

55،122،162،192،206،238،251،270،290أبو ثور   
433

8
35،48،89،154،155،157،250أبو حنيفة  



الفھارس العامة
فھرس الأعلام     

320

443
9

165،239،240أبو داود         
454

0
276أبو شجاع

464
1

46،51،68،69،171،183،192،195،197،203،206أبو هريرة
217،218،219،225،238،239،241،242،243
246،248،249،251،252،253،254،255،256
257،258،290،296

474
2

56،62،67،90،133،135أبو يوسف  
484

3
3ابن العلاأبوعمرو

494
4

270بن كعبأبي
504

5
243،248صالح    وأب

514
6

128علي بن أبي هريرة   وأب
524

7
،42،49،53،114،162،183،189،224،237،245أحمد بن حنبل

249،258،305
534

8
149،273الدردير     أحمد 

544
9

3الأخفش
555

0
67،122،224،237،245،258إسحاق بن راهويه     

565
1

248إسماعيل بن سالم الصايغ
575

2
56،85،86،107أشهب  

585
3

4الأصمعي
595

4
243،248الأعمش   

605
5

240،297الألباني 
615

6
20لآمديا

625
7

15،18،195،254،278،292بن مالكأنس
635

8
55،122،238،251،259،289الأوزاعي
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645
9

161البابرتي  
656

0
117الباهلي

666
1

219،241،243،246،255،256،257،270البخاري
676

2
239،240البزار

686
3

32البغوي
696

4
41،83،145،149البهوتي

706
5

173البويطي
716

6
230،239،240،243،248البيهقي

726
7

165،243الترمذي
733

8
4ثعلب

746
9

277،278،281جابر 
757

0
26،218الجصاص

767
1

230،231الجويني
777

2
122الحارث العكلي

787
3

239،243الحاكم
797

4
88،161،304الحجاوي

807
5

3الحرالي
817

6
122،224،237،293الحسن البصري  

827
7

276الحسن الماتريدي  
837

8
288الحسن بن حي 

847
9

122الحكم
858

0
164،165،169،170،173حكيم بن حزام 

868
1

249،253،255،257حماد بن سلمة      
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878
2

292حميد
888

3
160الخرشي

898
4

237الخرقي
908

5
237الخطابي

918
6

149الخطيب الشربيني  
928

7
7خليل

938
8

239،240،243،249،292الدارقطني
948

9
15،17،290الظاهري     داود

959
1

87،96،143الدسوقي  
969

2
239الذهبي         

979
3

14،148الرازي
989

4
3،262الأصفهاني الراغب

999
5

40الرصاع
1009

6
149،161الرملي    

1019
7

33الروياني
1029

8
39زفر

1039
9

248زكريا
1041

0
0

249زياد بن أيوب       
1051

0
1

188،275،293،301،303الزيلعي
201،203سالم106
1071

0
2

132السبكي
1081

0
3

148،151،152،173،224،236،301يالسرخس
1091

0
4

270سعيد بن أبي بردة
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1101
0
5

196،207،239،241،257،290،297سعيد بن المسيب  
1111

0
6

248سعيد بن منصور
1121

0
7

121،191،213،288سفيان الثوري  
1131

0
8

55،67سوار العنبري  
1141

0
9

230مصعب الهمداني   بنسوار
1151

1
0

263الشاطبي
1161

1
1

،48،54،118،132،138،144،162،168،172،173الشافعي         
217،218،222،243،291،297،298،301،305

1171
1
2

237،294شريح
1181

1
3

122،191،237،248،250،256،257الشعبي
1191

1
4

8،9شمس الدين الزركشي
1201

1
5

150،238الشوكاني
1211

1
6

83،96الشيرازي
1221

1
7

150،252،259الصنعاني         
1231

1
8

15،17،19،25الضحاك
1241

1
9

19الطبري
1251

2
0

297الطحاوي  
1261

2
1

g15،18،22،23،25،125،169،182،279أم المؤمنين عائشة
1271

2
2

227،270عبد االله بن سلام 
1281

2
3

223،232السمرقندي  عبد االله 
1291

2
4

293عبيد بن عمير   
1301

2
5

55،289عثمان البتي  
1311

2
6

158،163،164،172،173عروة البارقي 
1321

2
7

121،290،291عطاء بن أبي رباح  
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1331
2
8

276علي السغدي
1341

2
9

227،289،293،294علي بن أبي طالب
1351

3
0

142،143عليش    
1361

3
1

288،293،294عمر بن الخطاب 
1371

3
2

121،290عمرو بن دينار  
1381

3
3

170،279عمرو بن شعيب  
1391

3
4

161الغرياني  
1401

3
5

230،231الغزالي
1411

3
6

227،230،233فضالة بن عبيد 
5الفيروزآبادي142
1431

3
7

33،128يعلى       والقاضي أب
1441

3
8

87،118القاضي عبد الوهاب  
1451

3
9

122قتادة 
1461

4
0

82القرافي   
1471

4
1

17،23،25،126،149،151،256القرطبي
1481

4
2

74،75،87،96،141،153،222،224،303الكاساني
1491

4
3

33الكرخي
1501

4
4

238،251الليث بن سعد     
1511

4
5

48،54،85،86،107،143،189،204مالك بن أنس  
1521

4
6

43،88،118،144،152،153الماوردي
1531

4
7

32المتولي
1541

4
8

15،17،19،25مجاهد بن جبر
1551

4
9

73محمد أبو زهرة    
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1561
5
0

293محمد بن الحنفية
1571

5
1

8،9،149المرداوي
1581

5
2

6،224،294المرغيناني
1591

5
3

173،304المزني
1601

5
4

290مسلم بن خالد
1611

5
5

73مصطفى الزرقا    
1621

5
6

290،291مصعب بن ثابت
1631

5
7

201بن جبلمعاذ
1641

5
8

241معمر 
1651

5
9

275نجم الدين النسفي    
1661

6
0

32،75،144،151النووي
1671

6
1

248،249هشيم
1681

6
2

253هند بنت عتبة        
1691

6
3

73وهبة الزحيلي      
1701

6
4

243يحيى بن معين 
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والبلدانالأماكنفھرس 

الصفحةمـسلاا

273،276،277،281بخـارى 
273،276،277،281بلـخ 

273،281حضرموت 
275،276سمرقنـد 
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194..............................................الاستيلاد ................................
112....................................................الإعارة ............................

10..................................................................الأعيان المضمونة بغيرها
10................................................فسها.................الأعيان المضمونة بن
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119....... ......................................................عامل قراض ..............
278...................................................................ا .............العراي

278.......................................................رر ..........................الغ
239.................................................................................رمالغ

75................................................الفيء في الإيلاء .........................
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فھرس القواعد الفقھیة 
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الصفحةالقاعدة

276..................إذا ضاق الأمر اتسع ...................................................
إذا ورد اللفظ نكرة ثم أعيد معرفا صار المراد بالمعرَّف هو المراد 

291...............بالمنكّّ◌َ◌ر.........
174............الإذن العرفي كالإذن اللفظي  .................................................

102...............................................الإذن في التصرف كالتصرف بالإذن........
الأصل في الشروط الإباحة والحل ما لم تناف مقتضى العقد، أو يشهد لها شاهد بالفساد

94،183................................والبطلان ...........................................
الحضر والتحريم إلا ما ثبت في الشرع جوازه بالنص أو الشروط و العقودالأصل في

182،189الإجماع...........................................................................
258..................................الإعمال أولى من الإهمال ..............................

298..........................الضمان وسقوطهصحيحه في وجوبن فاسد كل عقد مردود إلىإ
91،296البدل له حكم المبدل.................................................................

247،257،258...........العام على الخاص.......................................(حمل)بناء
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134..................حكم التابع لا يفارق حكم أصله........................................
302.......................................................حكم النائب أبدا يقفو حكم الأصل

235.............يدور مع علته وجودا وعدما...........................................الحكم
299..........الخراج بالضمان................................................................

244.......الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال...............
158. ..الشرط العرفي كاللفظي ..............................................................
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112.....................................................شيء ينقصه ما هو مثله أو أقوى منهال
الصفحةالقاعدة

281....الضرورات تبيح المحظورات ...........................................................
158،281......................................العادة محكمة ................................

23السبب......................................................العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
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36.................................................................ما صح بيعه صح رهنهكل 
44.......بأحدهما دون الآخر.................................كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم

229،245لا اجتهاد مع النص.................................................................
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المصادر والمراجعفھرس

القرآن الكریم

كتب التفسیر وعلوم القرآن:-أولا

:تحقيق،الحنفيالجصاصالرازيبكربأبيالمكنىعليبنلأبي بكر أحمد ،أحكام القرآن- )01(
.بيروتالعربي،التراثإحياءدارم، 1985- هـ1405، ت ط قمحاوىالصادقمحمد

، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيق: عبد الرزاق أحكام القرآن- )02(
دار الأصالة، الجزائر.- م، دار الكتاب العربي، بيروت2005- هـ1426المهدي، ت ط 

القادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمينمد، لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- )03(
،لبنانبيروت،الفكردار، م1995- هـ1415، ت ط الشنقيطيالجكني

، ت ط 3ط،لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، امع لأحكام القرآنالج- )04(
. بيروت،م، طبعة دار الكتاب العربي1967-هـ1387

لأبي القاسم الحسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ، المفردات في غريب القرآن- )05(
تحقيق: محمد سيد كيلاني،  د ت ط ، دار المعرفة، بيروت لبنان.

م، الدار 1984-هـ1404، لمحمد الطاهر بن عاشور، ت ط تفسير التحرير والتنوير- )06(
التونسية للنشر، تونس, المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.

، لمحمد الرازي فخر الدين فخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبتفسير ال- )07(
م، دار الفكر، بيروت.1981-هـ1401، ت ط 1بن ضياء الدين عمر، ط

طه عبد الرؤوف سعد، :تحقيق،لأبي الفداء عماد الدين بن كثير،تفسير القرآن العظيم- )08(
م، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر.  2006- هـ1426، ت ط 1ط،عبد االله المنشاويو 
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جعفر لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب بيلأ،القرآنتفسير جامع البيان في - )09(
،م، مؤسسة الرسالة2000-هـ1420، ت ط 1ط،أحمد محمد شاكر:الآملي الطبري، تحقيق

بيروت.

الحدیث و علومھ:كتب- ثانیا

، لمحمد ناصر الدين الألباني، تحقيق محمد في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل- )10(
.م، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق1979-هـ1399، ت ط 1زهير الشاويش، ط

الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لأبي،الإصابة في تمييز الصحابة- )11(
.بيروت،دار الجيلم، 1992- هـ1412،ت ط 1، طقيق: علي محمد البجاويتح،الشافعي

عبدفؤادمحمد:تحقيق،الجعفيالبخاريإسماعيلبنمحمدااللهعبدبي، لأالمفرددبالأ- )12(
.بيروت،الإسلاميةالبشائردارم، 1989- هـ1409، ت ط 3، ط الباقي

االله بن محمد بن ، لأبي عمر يوسف بن عبد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدتمهيدال- )13(
- هـ1428، ت ط 4عبد البر النمري الأندلسي، تحقيق: أسامة بن إبراهيم، وحاتم بن أبو زيد، ط

مصر.،م، دار الرشيد، القاهرة2007
بنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلبيلأ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية- )14(

.بيروت،المعرفةدار، د ت ط، المدنياليمانيهاشمااللهعبد:قيقتح،العسقلانيحجر
أمينالمعطيعبد، تحقيق:البيهقيعليبنالحسينبنأحمدبكربي، لأرىالصغسننال- )15(

.باكستانكراتشية،  الإسلاميالدراساتجامعة، م1989- هـ1410، ت ط 1، ط قلعجي
، ت ط1ط،البيهقيبكرأبيموسىبنعليبنالحسينبنحمد، لأالكبرىسننال- )16(

.الهند،آبادحيدرة، النظاميالمعارفدائرةمجلسم،1924-هـ1344
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، د ت ط، اعتنى به بيت الأفكار ،سننال- )17(

الرياض.،الدولية
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محمدو ،البجاويمحمدعلي:تحقيق، الزمخشريعمربنمود، لمحالحديثغريبفيفائقال- )18(
. لبنان، بيروت المعرفةدار، د ت ط ، إبراهيمالفضلأبو
، 1، طالأرنؤوطشعيبتحقيق:،السجِستانيالأشعثبنسليمانلأبي داود،راسيلالم- )19(

.بيروت،الرسالةمؤسسةم،1988- هـ1408ت ط 
محمد النيسابوري, عبد االله محمد بن عبد االله بن للحاكم أبي، مستدرك على الصحيحينال- )20(

عبدمصطفى:تحقيقعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبي، شمس الدين أبي:بتعليق
. بيروت،العلميةالكتبدارم، 1990- هـ1411ت ط ،1، طعطاالقادر

- هـ1416، ت ط 1، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، طالمسند- )21(
، مصر.الحديث، القاهرةم، دار 1995

بنااللهعوضبنطارق:تحقيق،الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسم، لأبيالأوسطمعجمال- )22(
.القاهرة،الحرميندارم، 1994- هـ1415، ت ط الحسينيإبراهيمبنالمحسنعبدو،محمد

الديننور:تحقيق، الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس، لالضعفاءفيغنيالم- )23(
، د ت ط، دون معلومات النشر. عتر

، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي، تحقيق: شرح الموطأمنتقىال- )24(
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1999-هـ1420، ت ط 1طمحمد عبد القادر أحمد عطا،

رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: طه عبد ،الأصبحيمالك بن أنس لأبي عبد االله ،وطأالم- )25(
دون معلومات النشر.م، 2003- هـ1424، ت ط1، طالرؤوف سعد

طاهر: تحقيق،الجزريمحمدبنالمباركالسعاداتبي، لأروالأثالحديثغريبفينهايةال- )26(
.بيروت، العلميةالمكتبة، م1979-هـ1399ي، ت طالطناحمحمدمحمودو يالزاو أحمد

، الهيثميبكرأبيبنسليمانبنيعلالديننور، لالحارثمسندزوائدعنالباحثبغية- )27(
والسيرةالسنةخدمةمركزم، 1992- هـ1413، ت ط 1، طالباكريصالحأحمدحسين:تحقيق
.، السعوديةالمنورةالمدينة،النبوية

، 1ط،بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيحمدلأ،بلوغ المرام من أدلة الأحكام- )28(
.م، دار ابن حزم، بيروت2000-ـه1420
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محمدبنعليبنأحمدالفضلبي، لأالكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيص- )29(
، بيروت.العلميةالكتبدار،م1989- هـ1419، ت ط 1ط،العسقلانيحجربنأحمدبن
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، د ت ط، اعتنى به بيت ،الترمذيجامع- )30(

الأفكار الدولية، الرياض. 
، لزين الدين أبي الفرج جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- )31(

، 2ط،حسن أحمد إسبرتحقيق:عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد ابن رجب الحنبلي، 
. م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان2002-هـ1423

، لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، تحقيق: محمد شرح بلوغ المرامسبل السلام- )32(
م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1998- هـ1419، ت ط 1عبد القادر أحمد عطا، ط

د الدين الألباني،، لمحمد ناصر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها- )33(
ت ط، مكتبة المعارف، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض.

،1، لمحمد ناصر الدين الألباني، طسلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة- )34(
.م، مكتبة المعارف، الرياض1992- هـ1412ت ط 

، د ت ط، اعتنى به بيت الأفكار يزيد القزوينيعبد االله محمد بن بيلأ،سنن ابن ماجه- )35(
الدولية، الرياض.

، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم سنن الدارقطني- )36(
م، مؤسسة الرسالة، بيروت.2004- هـ1424، ت ط 1شلبي، وهيثم عبد الغفور، ط

خالد، و زمرليأحمدفواز:تحقيق، الدارميالرحمنعبدبنااللهعبدمحمدبي، لأالدارميسنن- )37(
.بيروت، العربيالكتابدارم،1987-هـ1407، ت ط 1، طالعلميالسبع

د ت ط، اعتنى به بيت النسائي، يعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عل، لأبي سنن النسائي- )38(
السعودية. ،الأفكار الدولية الرياض، المملكة العربية

محمد :، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيقالزرقاني على موطأ مالكشرح - )39(
دار البصائر الجزائر.- م، دار الحديث، القاهرة مصر2006-هـ1427ط، ت فؤاد عبد الباقي
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،محمد زهير الشاويشو ،شعيب الأرنؤوط:للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق،شرح السنة- )40(
.بيروتدمشق،م، المكتب الإسلامي1983- هـ1403ت ط،2ط
الأزديسلمةبنالملكعبدبنسلامةبنمحمدبنأحمدجعفربي، لأالآثارمعانيشرح- )41(

الرحمنعبديوسف، و الحقجادسيدمحمدو ،النجارزهريمحمد:قيقتح،بالطحاويالمعروف
.الكتبعالم،م1994-هـ1414، ت ط 1، ط المرعشلي

سلطانبنيالدين علنورملاالحسنبي، لأالأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةشرح- )42(
، الأرقمدار، د ت ط، 1، طتميمنزاروهيثم،تميمنزارمحمدتحقيق:،الحنفيالهرويالقاريمحمد

. بيروت
بكرأبيالخراسانيالخسروجرديموسىبنعليبنالحسينبنحمد، لأالإيمانشعب- )43(

-هـ1423، ت ط 1، طالندويأحمدمختارو حامدالحميدعبدالعليعبد:قيقتح،البيهقي
.الهند، السلفيةالدارمعبالتعاونالرياض، الرشدمكتبة، م2003

،البستيالتميميحاتمأبيأحمدبنحبانبنمد، لمحبلبانابنبترتيبحبانابنصحيح- )44(
.بيروت،الرسالةمؤسسةم، 1993- هـ1414، ت ط 2، طالأرنؤوطشعيب:تحقيق

لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري ،البخاريصحيح- )45(
م، دار 2003- هـ 1424، ت ط 2طضبط نصه محمود محمد محمود حسن نصار،الجعفي،

الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- هـ1408، ت ط 3، طالألبانيالدينناصرمدلمح،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح- )46(

ت.بيرو ، الإسلاميالمكتب، م1988
، د ت ط، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،صحيح مسلم- )47(

لبنان.بيروت،الجديدةالأفاقدار- بيروتالجيلدار
لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، د ت ط، ،صحيح مسلم بشرح النووي- )48(

مصر.المنصورة،،مكتبة الإيمان
، أشرف على الألبانيالدينناصرمدلمح( الفتح الكبير )،وزيادتهالصغيرالجامعضعيف- )49(

لبنان.بيروت،الإسلاميالمكتبطبعه زهير الشاويش، د ت ط، 
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، لأبي بكر محمود بن عبد االله بن محمد بن عبد الترمذيعارضة الأحوذي بشرح صحيح - )50(
م، دار الكتب العلمية، 1997- هـ1418، 1االله المعروف بابن العربي، تحقيق: جمال مرعشلي، ط

بيروت لبنان.
:قيق، تحآباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيببيلأ،عون المعبود شرح سنن أبي داود- )51(

.المنورةالمدينة،السلفيةالمكتبة،م1968- هـ1388، ت ط 2، طعثمانمحمدالرحمنعبد
حماديبنااللهعبيدبنعليبنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجبيلأث، الحديغريب- )52(

- هـ1405، ت ط 1، طقلعجيأمينالمعطيعبد:تحقيقالمعروف بابن الجوزي،جعفربنأحمدبن
.بيروت،العلميةالكتبدارم، 1985

عبد :لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق،فتح الباري شرح صحيح البخاري- )53(
- هـ1379ت ط، ومحب الدين الخطيب،العزيز بن عبد االله بن باز, ومحمد فؤاد عبد الباقي

بيروت لبنان.المعرفة،دار م،1959
، د ت ط، غدةأبوالفتاحعبد، تحقيق:العسقلانيحجربنعليبنحمد، لأالميزانلسان- )54(

الإسلامية. المطبوعاتمكتب
، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، د ت ط، دار زاد متن الأربعين النووية- )55(

.المهاجر، الجزائر
، البزارالخالقعبدبنعمروبنأحمدبكربي، لأالزخارالبحربالمسمىالبزارمسند- )56(

.المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة، م2009-هـ1429، ت ط 1، طسعدبنعادلتحقيق:
،العلميةالكتبدارد ت ط، ،الشافعيمحمد بن إدريسااللهعبدلأبي ،مسند الشافعي- )57(

.بيروت
الرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكربيلأ،مصنف عبد الرزاق- )58(

.بيروت،الإسلاميالمكتبم، 1983-هـ1403، ت ط 2ط ،الأعظمي
- هـ1351، ت ط 1، طسليمان أحمد بن محمد الخطابي البستيبيلأ،معالم السنن- )59(

سورية.حلب،المطبعة العلمية، م1932
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، 1، طقلعجيأمينالمعطيعبد: قيق، تحالبيهقيالحسينبنحمد، لأوالآثارالسننمعرفة- )60(
،الوعيدار-باكستانكراتشي-الإسلاميةالدراساتجامعة، طبعة م1991- هـ1412ت ط
.دمشق، قتيبةدار،حلب

، الصلاحبابنالمعروفالدينتقيعمروأبيالرحمنعبدبنعثمانل،مقدمة ابن الصلاح- )61(
. بيروت،المعاصرالفكردار-سوريا،الفكردار، م1986-هـ1406، ت طعترالديننورتحقيق: 

مال، لجالزيلعيتخريجفيالألمعيبغيةحاشيتهمعالهدايةلأحاديثالرايةنصب- )62(
- هـ1418، ت ط 1، طعوامةمحمدتحقيق: ،الزيلعيمحمدبنيوسفبنااللهعبدمحمدأبيالدين

.السعودية،جدة،الإسلاميةللثقافةالقبلةدار-لبنانبيروت، الريانمؤسسة،م1997
محمود بن تحقيق:لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ،الأوطار شرح منتقى الأخبارنيل - )63(

دار الإمام مالك، الجزائر.-م، دار المستقبل2005- هـ1426، ت ط 1ط،عبد اهللالجميل أبو

مصادر الفقھ وأصولھ :- ثالثا

مصادر الفقھ الحنفي :-1

عبد:تحقيق،الحنفيالموصليمودودبنمحمودبنااللهعبد، لالمختارلتعليلختيارالا- )64(
.لبنانبيروت،العلميةالكتبدار، م2005- هـ1426، ت ط 3، طالرحمنعبدمحمداللطيف

نجيمبابنالمعروفنجيم،بنإبراهيمبنالدينزين، لالدقائقكنزشرحالرائقبحرال- )65(
. بيروت،المعرفةدار، د ت ط، المصري

- هـ1411, ت ط 1، لأبي محمد محمود بن أحمد العنيني، طشرح الهدايةفي ناية الب- )66(
م, دار الفكر، بيروت لبنان.1990

الدينعلاءمد، لمححنيفةأبيالإماممذهبفقهفيالأبصارتنويرشرحالمختاردرال- )67(
لبنان.بيروت،الفكرم، دار 1966-هـ1386ت ط ،الحصكفيعليبن
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العناية شرح الهداية بهامش تكملة شرح فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار في كشف - )68(
لأبي عبد االله أكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي، تحقيق عبد الرزاق غالب الرموز والأسرار، 

.م، دار الكتب العلمية، بيروت2003- هـ1424، ت ط 1المهدي، ط
، لسراج الدين أبي حفص الغرنوي،الإمام أبي حنيفةبعض مسائلالغرة المنيفة في تحقيق- )69(

. بيروت،م، مؤسسة الكتب الثقافية1986- هـ1406، 1ط
، تحقيق: عبد الفتاوى الهندية للهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام- )70(

م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 2000- هـ1421، ت ط 1اللطيف حسن عبد الرحمن، ط
أمينمحمود، تحقيق:الميدانيالدمشقيالغنيميالغنيعبدل، الكتابشرحفيلبابال- )71(

.بيروت،العربيالكتابدار، د ت ط، النواوي
الدينييمحخليل:تحقيق، السرخسيسهلأبيبنمحمدبكرأبيالدينشمسل،بسوطالم- )72(

.لبنانبيروت،، الفكردار،م2000- هـ1421، ت ط  1، ط الميس
لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: شرح بداية المبتدي،هدايةال- )73(

، الإسلامية، كراتشيم، إدارة القرآن والعلوم 1996-هـ1417، ت ط 1نعيم أشرف نور أحمد، ط
.باكستان

ت ، 2ط،لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- )74(
.بيروت،م، دار الكتب العلمية1986-هـ1406ط 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، - )75(
م، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق 1894-هـ1314، ت ط 1الشلبي، طشهاب الدين أحمد

مصر.
،العلميةالكتبدارم،1984-هـ1405ت ط ،السمرقنديالدينعلاء، لالفقهاءتحفة- )76(

لبنان.،وتبير 
ت ط،، لمحمد أمين الشهير بابن عابدينحاشية رد المحتار على الدر المختار- )77(

.دار الفكر، بيروتم، 2000-هـ1421
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للزيلعي،تبيين الحقائقتبيين الحقائقحاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على - )78(
.مصر،م، المطبعة الأميرية، بولاق1893- هـ1313، ت ط 1ط
- هـ1411، 1علي حيدر، تعريب فهمي الحسني، طل، درر الحكام شرح مجلة الأحكام- )79(

. بيروت،م، دار الجيل1991
- هـ1393، ت طالحنفيمحمداليمنأبيبنبراهيم، لإالأحكاممعرفةفيالحكاملسان- )80(

مصر.القاهرة، الحلبيالبابيم، طبعة 1973
المدعوالكليبوليسليمانبنمحمدبنالرحمنعبد، لالأبحرملتقىشرحفيالأنهرمجمع- )81(

،العلميةالكتبدار،م1998-هـ1419، ت طالمنصورعمرانخليل، تحقيق:زادهبشيخي
.لبنان،بيروت

، لشمس الدين أحمد بن قودر، تحقيق: عبد نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار- )82(
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.2003- هـ1424، ت ط 1الرزاق غالب المهدي، ط

مصادر الفقھ المالكي :-2

محمدالوليدبي، لأالمستخرجةسائلفي موالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان- )83(
الغربدار، م1988-هـ1408، ت ط2العرايشي، طمحمد: قيقتح،القرطبيرشدبنأحمدبن

.لبنانبيروتالإسلامي،
لأبي الوليد محمد بن أحمد الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من أحكام،المقدمات- )84(

.، مصرالمعروف بابن رشد الجد، تحقيق: محمد محمد تامر، د ت ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة
- هـ1408ت ط ،، لأحمد بن محمد الدرديرأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك- )85(

الرغاية، الجزائر.،م، طبعة مكتبة رحاب بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية1988
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد- )86(

القاهرة، مصر.- الإسكندرية،م، دار العقيدة2004- هـ1425، ت ط 1أحمد أبوتحقيق:



فھرسالفھارس العامة
المصادر والمراجع

340

، ت ط شاهينالسلامعبدمحمد:تحقيق، الصاويحمدلأ،بلغة السالك لأقرب المسالك- )87(
.بيروت لبنان،العلميةالكتبدار، م1995-هـ1415

محمد ثالث :لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، تحقيق،التلقين في الفقه المالكي- )88(
سعيد الغاني، د ت ط مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض مكة المكرمة.

ت لصالح عبد السميع الآبي الأزهري،،شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيثمر الدانيال- )89(
بيروت لبنان.،م، دار الفكر2003-هـ1424ط 

لأبي ،لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي- )90(
مد بن أحمد بن محمد الملقب 

م، دار الكتب العلمية، 1996-هـ1417، ت ط 1محمد عبد االله شاهين، طتحقيق:بعليش، 
بيروت.

ت ط، 1ط،محمد حجي:لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, تحقيق،ذخيرةال- )91(
.م, دار الغرب الإسلامي, بيروت1994-هـ1414

لأحمد الدردير على مختصره أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ت ،الشرح الصغير- )92(
الجزائر.،م، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية1992- هـ1413ط، 

ت ،لأبي عبد االله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع،شرح حدود أبي عبد االله ابن عرفة- )93(
.لأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربيةم، وزارة ا1992-هـ1412ط 

عليل،الخرشيااللهعبدبنمدلمح،شرح مختصر خليل للخرشي- )94(
مصر.،م، المطبعة الخيرية1887- هـ1307، ت ط 1، طالعدويالصعيديأحمدبن
بنلمحمد،وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليلشرح منح الجليل على مختصر خليل- )95(

بيروت.،، دار صادرد ت طعليش،محمدبنأحمد
،عليشمحمدبنأحمدبنمدلمح،مالكالإماممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح- )96(

.د ت ط، دار الفكر، بيروت لبنان
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لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا ،القيروانيفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ال- )97(
م، دار 1997- هـ1418, ت ط 1عبد الوارث محمد علي، ط:النفراوي الأزهري المالكي، تحقيق

بيروت لبنان.،الكتب العلمية
-هـ1408لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ت ط ،القوانين الفقهية- )98(

زائر.م، دار الكتب، الج1987
، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر كافي في فقه أهل المدينة المالكيال- )99(

- هـ1400، ت ط 2ط،محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني:بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق
م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.1980

-هـ1423، ت ط 1عبد الرحمن الغرياني، طللصادق، وأدلتهالفقه المالكيمدونة - )100(
بيروت لبنان.،م، مؤسسة الريان2002

محمد :للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون عن ابن القاسم، تحقيق،المدونة الكبرى- )101(
القاهرة مصر.،تامر، د ت ط، مكتبة الثقافة الدينية

، للقاضي عبد الوهاب عالم المدينة الإمام مالك بن أنسالمعونة على مذهب - )102(
البغدادي، تحقيق: حميش عبد الحق، د ت ط، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض المملكة العربية 

السعودية.
لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق، ،مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة- )103(

.م، المكتبة العصرية، صيدا بيروت2002- هـ1423ت ط ، 1ط،صححه عزيز ايغزير
أبي عبدا الله محمد بن محمد بن الدينشمس، لمواهب الجليل لشرح مختصر خليل- )104(

- هـ1423خاصةطبعة،عميراتزكريا، تحقيق:المغربي المعروف بالحطابالطرابلسيعبد الرحمن 
.الكتبعالمدار،م2003

مصادر الفقھ الشافعي:-3
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،تامرمحمدمحمد:تحقيق،الأنصاريزكريا، لالطالبروضشرحفيالمطالبأسنى-)105(
.بيروت،العلميةالكتبدارم، 2000- ـه1422، ت ط1ط
ت لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب، الطبعة الأخيرة،،قناع في حل ألفاظ أبي شجاعالإ- )106(

الحلبي وأولاده، مصر.م، مطبعة مصطفى البابي 1940-هـ1359ط 
دارم، 1973- هـ1393، ت ط 2، طالشافعيإدريسبنمدمحااللهعبدبي، لأالأم- )107(

.بيروت،المعرفة
حبيببنمحمدبنعليالحسنبي، لأالشافعيمذهب الإمام فقهفيالكبيراويالح- )108(

- هـ1414، ت ط 1الموجود، ط، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الماوردي البصري
، بيروت لبنان.العلميةالكتبدارم، 1994

بن عبد محمدبنالكريمعبدالقاسمبي، لأالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير- )109(
- هـ1417، ت ط 1، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، طالرافعيالكريم 
بيروت لبنان.م، دار الكتب العلمية، 1997

الهيتميحجربنعليبنمحمدبنأحمدالدينشهاب، لالفقهيةالكبرىفتاوىال- )110(
بيروت لبنان.،الفكردار،، د ت طنصاريالأالسعدي

محمود :، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيقالمجموع شرح المهذب- )111(
م, دار الفكر، بيروت لبنان.2000- هـ1421مطرجي، ت ط 

، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباديالشافعيالإمام المهذب في فقه - )112(
م، دار الكتب العلمية، بيروت 1995- هـ1416، ت ط 1، تحقيق: زكريا عميرات، طلشيرازيا

لبنان.
محمودأحمد:تحقيق، الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمدحامدبيلأ،المذهبفيوسيطال- )113(

، مصر.القاهرة،السلامدارم،1997-هـ1417، ت ط تامرمحمدمحمدو ،إبراهيم
الرحمنعبد، لالمتأخرينالعلماءمنالأئمةبعضفتاوىتلخيصفيالمسترشدينبغية- )114(

، بيروت لبنان.الفكردار، د ت ط، باعلويعمربنحسينبنمحمدبن
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، 1لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، طحاشية البجيرمي على الخطيب، - )115(
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1996- هـ1417ت ط 

الدينشهاب، لالطالبينمنهاجعلىالمحليالدينجلالشرحعلىقليوبيحاشية- )116(
- هـ1419ت ط ،والدراساتالبحوثمكتب:تحقيق، القليوبيسلامةبنأحمدبنأحمد

.بيروت لبنان،الفكردار، م1998
المكيالحميدعبدل،المنهاجبشرحالمحتاجتحفةعلىحواشي الشرواني والعبادي- )117(

، د ت ط ، دار صادر، بيروت لبنان.العباديقاسمبنوأحمدالشرواني
، ت ط النوويشرفبنيحيىالدينمحييزكريابي، لأالمفتينوعمدةالطالبينروضة- )118(

لبنان.بيروت،الإسلاميالمكتبم،1985-هـ1405
الحصينيالحسينيمحمدبنبكرأبيالدينتقي، لالاختصارغايةحلفيالأخياركفاية- )119(

دارم، 1994-هـ1415، ت ط سليمانوهبيومحمد،بلطجيالحميدعبدعلي:تحقيق، الشافعي
.سوريةدمشق، الخير

، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري في فروع الشافعيةمختصر المزني- )120(
م، دار الكتب العلمية، 1998-هـ1419، ت ط 1المزني، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ط

لبنان.بيروت
لمحمد الخطيب الشربيني على متن أبي ،المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ - )121(

م، دار المعرفة،1997-هـ1418ت ط ،1ط، تحقيق: محمد خليل عيتانيزكريا بن شرف النووي، 
لبنان.بيروت

، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: منهاج الطالبين وعمدة المفتين- )122(
م، دار المنهاج، بيروت لبنان.2005-هـ1426، ت ط 1طاهر شعبان، ط

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،- )123(
لبنان.بيروت،م، دار الفكر1984-هـ1404،شهاب الدين الرملي، الطبعة الأخيرة

مصادر الفقھ الحنبلي:-4
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أبوموسىبنأحمدبنموسىالدينشرفل،حنبلبنأحمدالإمامفقهفيقناعالإ-)124(
.لبنانبيروت،المعرفةدار، د ت ط,السبكيموسىمحمداللطيفعبد:قيقتح،الحجاويالنجا

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل،الإ- )125(
، دار م1999- هـ1419ت ط ،1ط، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي

لبنان.بيروتالعربي،إحياء التراث
ومعه حاشية محمد بن ، لمنصور بن يونس البهوتيشرح زاد المستقنعروض المربع ال- )126(

دار الرسالة، بيروت-دار المؤيد، طصالح العثيمين، وتعليقات عبد الرحمن بن ناصر السعدي، د ت 
لبنان.

بنمحمدبنمفلحبنمدمحالدينشمسااللهعبدبيلأ،الفروعتصحيحومعهفروعال- )127(
،م2003- هـ1424، ت ط1، طالتركيالمحسنعبدبنااللهعبدتحقيق:،المقدسيمفرج

لبنان.، بيروتالرسالةمؤسسة
لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة، ت ،فروعال- )128(

م، بيت الأفكار الدولية، عمان الأردن. 2005-هـ1426ط 
لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد ، الكافي- )129(

ت ط ، 1البحوث والدراسات العربية والإسلامية، طاالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
م، دار هجر، جيزة مصر.1997-هـ1417

، ت ط، مفلحبنمحمدبنااللهعبدبنمحمدبنبراهيم، لإالمقنعشرحبدعالم- )130(
، المملكة العربية السعودية.الرياض،الكتبعالمدار، م2003-هـ1423

عبدالدينمجدالبركاتبي، لأحنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالفقهفيالمحرر- )131(
مكتبة، م1984- هـ1404، ت ط 2، طالحرانيتيميةبنمحمدبنالخضربنااللهعبدبنالسلام
، المملكة العربية السعودية.الرياض،المعارف

عبد :لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيقغني،الم- )132(
م، طبعة دار 1997- هـ1417، ت ط 3ط،وعبد الفتاح محمد الحلو،االله بن عبد المحسن التركي

الرياض، المملكة العربية السعودية.،عالم الكتب
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العاصميقاسمبنمحمدبنالرحمنعبد، لالمستقنعزادشرحالمربعالروضحاشية- )133(
م، دون معلومات النشر.1997-هـ1397، ت ط1، طالنجديالحنبلي

نظرقتيبةأبو:قيقتح،الحنبليالكرمييوسفبنرعيلم،دليل الطالب لنيل المطالب- )134(
السعودية.، المملكة العربية الرياض،طيبةدار، م2004- هـ1425، ت ط1، طالفاريابيمحمد

، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل- )135(
عبد الرحمن بن عبد االله عبد االله بن :لشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق

.م، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية1993- هـ1413، 1طالجبرين،
لمنصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، شرح منتهى الإرادات- )136(

م، مؤسسة الرسالة، بيروت 2000-هـ1421، ت ط 1طتحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي،
لبنان.

أمين لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, تحقيق: محمد , كشاف القناع عن متن الإقناع- )137(
م، عالم الكتب، بيروت.1997-هـ1417، ت ط 1الضناوي، ط

، لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق: عامر الجزار، وأنور الباز، طالفتاوىةمجموع- )138(
، المملكة العربية السعودية.م، مكتبة العبيكان، الرياض1998-هـ1419، ت ط 1
،الرحيبانىالسيوطيسعدبنصطفىلم،المنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب- )139(

تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن الشطي، د ت ط، المكتب الإسلامي، دمشق سوريا.:ومعه
، لتقي الدين محمد بن أحمد منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات- )140(

م، 1999- هـ1419، ت ط 1التركي، طالفتوحي الحنبلي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن 
مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان.

مصادر الفقھ الظاھري:-5
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محمد منير :لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق،المحلى- )141(
.مصر،لكتبلدارة الطباعة المنيرية إد ت ط، ،الدمشقي

كتب أصول الفقھ:-6

، 1لمصطفى سعيد الخن، ط،الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءأثر - )142(
.بيروت، م، مؤسسة الرسالة2006- هـ1427ت ط 

لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول- )143(
دمشق ،كثيرم، دار ابن  2003-هـ1424، ت ط 2ط،محمد صبحي بن حسن حلاق:تحقيق
.بيروت

لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  المعروف إعلام الموقعين عن رب العالمين،- )144(
دار ،م2004-هـ1425ت ط،1بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، ط

الكتاب العربي، بيروت.
، ت ط1السرخسي، طسهلأبيبنحمدأبنمحمدبكربىلأ،السرخسيأصول- )145(

.لبنانبيروت،العلميةالكتابدار، م1993- هـ1414
، لعلي بن بهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويالإ- )146(

م، دار الكتب 1984- هـ1404، ت ط 1ط،جماعة من العلماء:عبد الكافي السبكي، تحقيق
. بيروت، العلمية

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، طبعة الإحكام في أصول الأحكام،- )147(
،م، دار الفكر1997- هـ1417، ت ط 1مصححة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ط

بيروت لبنان.
إبراهيم تحقيق:لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي، ،حكام في أصول الأحكامالإ- )148(

.بيروت لبنان،، دار الكتب العلميةد ت ط، العجوز
، ت زين العابدين بن إبراهيم بن نجيمل،شباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأ- )149(

.بيروت لبنان،دار الكتب العلمية، م1980-هـ1400ط 
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ت ، 1ط،لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكىالأشباه والنظائر،- )150(
م، دار الكتب العلمية، بيروت.1991- هـ 1411ط 

،الزركشيااللهعبدبنبنمحمدالدينبدر، لالفقهأصولفيالمحيطبحرال- )151(
.بيروت لبنان،العلميةالكتبدار،م2000- هـ1421، ت ط تامرمحمدمحمدتحقيق: 

لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: خالد السبع العلمي، وزهير الرسالة،- )152(
م، دار الكتاب العربي، بيروت. 2001- هـ1421، 2شفيق الكلبي، ط

، لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق- )153(
.بيروت،م، دار الكتب العلمية1998- هـ1418ت ط ،خليل المنصور:القرافي، تحقيق

،م1999- هـ1420ت ط ،الحنبليرجببنأحمدبنالرحمنعبدالفرجبيلأ،القواعد- )154(
.مكة، البازمصطفىنزارمكتبة

محمدتحقيق:،الغزاليمحمدمحمد بنبنحامد محمدبي، لأالأصولعلمفيستصفىالم- )155(
لبنان.بيروت،العلميةالكتبدارم،1996- هـ1417، ت طالشافيعبدالسلامعبد

، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيفي أصول الشريعةوافقاتالم- )156(
، وعبد االله دراز، د ت ط، المكتبة التوفيقية، مصر. تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد علي،الشاطبي

م، مؤسسة 2001- هـ1422، ت ط 7لعبد الكريم زيدان، طالوجيز في أصول الفقه،- )157(
الرسالة، بيروت لبنان. 

لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ،روضة الناظر وجنة المناظر- )158(
بيروت.  ،م، دار الكتاب العربي1999-هـ1419، ت ط 6ط،سيف الدين الكاتبتحقيق:

، لسعود بن ملوح عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهيةسد الذرائع- )159(
م، الدار الأثرية، عمان الأردن.2007-هـ1428، ت ط 1سلطان العنزي، ط

بنمسعودالدينسعدل،الفقهأصولفيالتنقيحلمتنالتوضيحعلىالتلويحشرح- )160(
الكتبدار،م1996-هـ1416، ت ط 1، طعميراتزكرياتحقيق:،الشافعيالتفتازانيعمر

.لبنانبيروت،العلمية
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م، دار 1989- هـ1409، ت ط 2، لمصطفى أحمد الزرقا، طشرح القواعد الفقهية- )161(
القلم، بيروت لبنان.

المختبر المبتكر شرح المختصربمختصر التحرير أوشرح الكوكب المنير المسمى- )162(
،محمد الزحيلي:لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، تحقيقفي أصول الفقه، 

م، مكتبة العبيكان، الرياض.1993-هـ1413ط ،ونزيه حماد
:تحقيق، القرافيالصنهاجيإدريسبنأحمدالدينشهابل،شرح تنقيح الفصول للقرافي- )163(

، م2000-هـ1421، ت ط الفعرحسينبنإشراف حمزة،الغامديناصربنعليبنناصر
دون معلومات النشر. 

الطوفي،الكريمبنالقويعبدبنسليمانالديننجمالربيعبيلأ،شرح مختصر الروضة- )164(
، بيروت الرسالةمؤسسة،م1987-هـ1407، ت ط 1طالتركي،المحسنعبدبنااللهعبد:قيقتح

لبنان.
م، دار 1996- هـ1417، ت ط 7الوهاب خلاف، ط، لعبد علم أصول الفقه- )165(

النفائس، بوزريعة، الجزائر.
، لمحمود مصطفى عبود غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول دراسة أصولية مقارنة- )166(

م، مكتب البحوث الثقافية، طرابلس لبنان.1994- هـ1414، ت ط 1هرموش، ط
ط، لأحمد بن محمد الحنفي الحموي،ه والنظائرغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشبا- )167(
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1985-هـ1405، ت ط 1
علاءمحمدبنأحمدبنالعزيزعبد، لالبزدويالإسلامفخرأصولعنالأسراركشف- )168(

الكتبدار، م1997- هـ1418، ت ط 1، طعمرمحمدمحمودااللهعبد، تحقيق:البخاريالدين
.بيروت،العلمية

بابنالمعروفالعكبريحمدانبنمحمدبنمحمدبنااللهعبيدااللهعبدبيلأ،إبطال الحيل- )169(
، بيروت لبنان.الإسلاميالمكتبم، 1983-هـ1403، ت ط 2، طالشاويشزهير: قيقتح،ةبط

:مصادر اللغة-رابعا
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الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني ، لمحب تاج العروس من جواهر القاموس- )170(
بيروت.،م، دار الفكر1994- هـ1414ت ط ،علي شيري:الواسطي الزبيدي الحنفي، تحقيق

، 1، طمرعبعوضمحمد:تحقيق،الأزهريأحمدبنمحمدمنصوربي، لأتهذيب اللغة- )171(
.بيروت، العربيالتراثإحياءدارم،2001-هـ1422ت ط، 

عبدأحمد:تحقيق, الجوهريحمادبنسماعيل، لإالعربيةوصحاحاللغةتاجصحاحال-)172(
ت.بيرو ،للملايينالعلمدارم,1987-هـ1407, ت ط 4, ط عطارالغفور

دار الكتاب ، د ت ط،قاموس المحيط،ال-)173(
، بيروت.العربي

لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي ،لسان العرب-)174(
ت ، 1، طومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي،عبد االله علي الكبير:المصري، تحقيق

.المعارف، القاهرة مصرم، دار 1981-هـ1401ط 
، 1ط، قيق: أحمد جاد، تحلمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح- )175(

المنصورة، مصر.- القاهرةالغد الجديد،م، دار 2007- هـ1428ت ط
تحقيق: خليل ، الحسن علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيدهبيلأ،المخصص- )176(

لبنان.بيروت،دار إحياء التراث العربي، م1996- هـ1417، ت ط 1، طم جفاليإبراه
، لأحمد بن محمد بن علي المقري المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيصباح الم- )177(

بيروت لبنان.،دار القلم،ت طالفيومي، د
شعبان إشراف تحقيق: مجمع اللغة العربية بوآخرين، مصطفىلإبراهيم ،عجم الوسيطالم-)178(

الدولية، القاهرة م، مكتبة الشروق 12004-هـ1425، ت ط 4طعبد العاطي عطية وآخرين،
مصر.

محمدالسلامعبد, تحقيق:زكريابنفارسبنأحمدالحسين، لأبياللغةمقاييسمعجم- )179(
ر.الفكدار,م1979- هـ1399, ت ط هارون
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كتب التراجم والسیر:- خامسا

ت ، 15، طالدمشقيالزركليفارسبنعليبنمحمدبنمحمودبنالدينير، لخعلامالأ- )180(
، بيروت لبنان.للملايينالعلمدارم،2002-هـ1423ط 

، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: خليل البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- )181(
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1998- هـ1418، ت ط 1المنصور، ط 

محمد عبد القادر بن محمد بن ، لمحيي الدين أبي الجواهر المضية في طبقات الحنفية- )182(
، ت ط 2محمد بن نصر االله بن سالم بن أبي الوفا الحنفي، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ط

م، دار هجر، جيزة.1993-هـ1413
، للقاضي إبراهيم بن نور الدين ديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبال- )183(

- هـ1417، ت ط 1مأمون بن محيي الدين الجنان، طالمعروف بابن فرحون المالكي، تحقيق:
م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1996

، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: عبد الرحمن بن الذيل على طبقات الحنابلة- )184(
الرياض. ،م، مكة المكرمة2005- هـ1425، ت ط 1سليمان العثيمين، ط

:تحقيق،السيوطيالرحمنعبدالدينلال، لجوالنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية- )185(
.لبنانصيدا ، العصريةالمكتبة، ، د ت طإبراهيمالفضلأبومحمد

لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، - )186(
، ت ط 1غنيم وأيمن سلامة، طبن عثمان بن قيماز الشهير بالذهبي، تحقيق: غنيم عباس 

م، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.2004-هـ1425
، ت ط 1طعوامةد محم، تحقيق:العسقلانيحجربنلأحمد بن علي ،تقريب التهذيب- )187(

سورية.حلب،الرشيددارم، 1986-هـ1406
بشار عواد :تحقيق،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس، لءالنبلاأعلامسير- )188(

م، 1984- هـ1404، ت ط 1، طرنؤوطالأشعيبمعروف ومحيي هلال السرحان، بإشراف 
، بيروت.الرسالةمؤسسة
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، لمحمد بن محمد مخلوف، د ت ط، دار الفكر، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية- )189(
بيروت لبنان.

, الحنبليالعكريمحمدبنأحمدبنالحيعبدل,ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات- )190(
.دمشق،كثيربندارم, 1985- هـ1406، ت ط الأرنؤوطمحمودو ،الأرنؤوطالقادرعبد:تحقيق

محمدفاخوريمحمود:تحقيق،الفرجأبيمحمدبنعليبنالرحمنعبدل،صفة الصفوة- )191(
.بيروت،المعرفةدارم، 1979- هـ1399، ت ط 2، طجيقلعهرواس

تحقيق: محمد حامد الفقي،،بي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى، لأطبقات الحنابلة- )192(
د ت ط ، دار المعرفة، بيروت لبنان.

محمود:تحقيق, السبكيالكافيعبدبنعليبنالدينتاجل،الكبرىالشافعيةطبقات- )193(
للطباعةدار هجرم, 1992- هـ1413, ت ط 2ط,الحلومحمدالفتاحعبد, و الطناحيمحمد

.والنشر
الحافظ:تحقيق, شهبةقاضيبنعمربنمحمدبنأحمدبنبكربيلأ،الشافعيةطبقات- )194(

.بيروت،الكتبعالمم,1987-هـ1407, ت ط 1, طخانالعليمعبد
، ت ط1، طعباسإحسان، تحقيق:الشيرازيإسحاقبيلأ،طبقات الفقهاء- )195(

.لبنانبيروت،العربيالرائددارم، 1970-هـ1390
، 1، لأحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ططبقات المفسرين- )196(

م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة السعودية.1997- هـ1417ت ط 
، 1، طعمرمحمدعلي:تحقيق، السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد، لطبقات المفسرين- )197(

.القاهرة،وهبةمكتبةم، 1976-هـ1396
، لعبد الحي بن فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات- )198(

عبد الكبير الكتاني، تحقيق: إحسان عباس، د ت ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان.
المثنىمكتبة،، د ت طكحالةرضاعمر، لالعربيةالكتبمصنفيتراجمالمؤلفينمعجم- )199(
.بيروت،العربيالتراثإحياءدار- 
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بكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباس، لأبيالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات- )200(
لبنان.بيروت،صادردارم، 1977- هـ1337، ت ط عباسإحسان، تحقيق:خلكانبن
الكتب العلمية، بيروت لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي، د ت ط، دار الحفاظ،تذكرة- )201(

.لبنان

كتب عامة ومجلات:-سادسا

أبو حماد صغير أحمد تحقيق:،النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكربيلأ،الإجماع- )202(
مكتبة مكة الثقافية - عجمانم، مكتبة الفرقان 1999- هـ1420، ت ط 2بن محمد حنيف، ط

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.
، لابن قيم الجوزية، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، من مصائد الشيطانإغاثة اللهفان- )203(

دار الحرمين، مصر القاهرة.–م، دار العنان 2002- هـ1422الطبعة الأخيرة، ت ط 
، ت ط 1، طالأبياريإبراهيم: تحقيق، الجرجانيعليبنمحمدبنعلي، لالتعريفات- )204(

.بيروت،العربيالكتابدارم، 1985-هـ1405
،، دار الفكرم1985- هـ1405ت ط ، 2ط،وهبة الزحيليل،فقه الإسلامي وأدلتهال- )205(

دمشق سورية. 
، ت ط 1ط،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيريل،فقه على المذاهب الأربعةال- )206(

القاهرة، مصر. ،م، مؤسسة المختار2001-هـ1422
-هـ1408، ت ط 2، طيبحبأبيسعديل،واصطلاحالغةالفقهيقاموسال- )207(

.سوريةدمشق،الفكردار، م1988
م، دار 1998-هـ1418، ت ط 1، لمصطفى أحمد الزرقا، طالمدخل الفقهي العام- )208(

بيروت.الدار الشامية، - القلم دمشق
، لمحمد مصطفى دخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيهالم- )209(

بيروت لبنان.،دار النهضة العربيةم،1985- هـ1405ت ط،2ط، شلبي
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م، دار 2007-هـ1428ت ط،4وهبة الزحيلي، طل،معاملات المالية المعاصرةال- )210(
.بيروت،الفكر

- هـ1397ت ط ،زهرةلمحمد أبي،ملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةال- )211(
م، دار الفكر العربي، القاهرة مصر.1977

م، مطابع دار الصفوة، 1992-هـ1412، ت ط 1ط،موسوعة الفقهية الكويتيةال- )212(
بالكويت. ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أميربنااللهعبدبنقاسم، لالفقهاءبينالمتداولةالألفاظتعريفاتفيالفقهاءأنيس- )213(
، بيروت العلميةالكتبدار، م2004- ـه1424، ت ط مراديحيى:قيق، تحالروميالقونويعلي

لبنان.
هـ 1414، ت ط 1ط،فتحي الدرينيمد لمحبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، - )214(
.بيروت، لبنان،م، مؤسسة الرسالة1994- 
، بكر  المعروف بابن قيم الجوزيةلشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي،بدائع الفوائد- )215(

بيروت. ،م، دار الكتب العلمية1994- هـ1414ت ط ، 1أحمد عبد السلام، طتحقيق:
م، دار1981- هـ1401، ت ط 3، لمحمد فريد وجدي، طدائرة معارف القرن العشرين- )216(

المعرفة، بيروت لبنان.
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر عن منظمة مجلة مجمع الفقه الإسلامي- )217(

.4/1639:العددالمؤتمر الإسلامي بجدة، 
، تحقيق: محمد ، لابن القيم الجوزيةبين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين- )218(

دار الفكر، بيروت لبنان.- لفكر، الحراش الجزائر، دار احامد الفقي، د ت ط
مجلة عبد الملك عبد العلي كاموي، ل، بحث )مدى انتفاع المرتهن من المرهون( - )219(

ذو الحجة –ذو القعدة –، شوال 33: لسنة التاسعة، العددا،البحوث الفقهية المعاصرة
التجارية، الرياض.م، ط شركة مطابع نجد 1997يونيو - مايو- إبريل-هـ1417

. بيروت،الفكردارد ت ط، ،الحمويااللهعبدبنياقوتااللهعبدبي، لأالبلدانمعجم- )220(
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، 2لمحمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي، طانجليزي،-عربيمعجم لغة الفقهاء- )221(
م، دار النفائس، بيروت لبنان.1988- هـ1408ت ط 
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فھرس الموضوعات
الصفحةالموضوع
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ش.   ....................................صعوبات البحث............................- عاشرا

1.................المصطلحات الواردة في البحثالتعريف بالرهن وأهمتمهيدي: الفصل ال
2......................................................نـف بالرهـالتعري: المبحث الأول
.................................................حقيقة الرهن لغة واصطلاحا:المطلب الأول
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3................... ..........................................لغةالرهنتعريف:الفرع الأول
6.................  ......................................اصطلاحاالرهنتعريف: الثانيالفرع 

6..... .......................................................الحنفية............تعريف - أولا
7.............. .........................................................تعريف المالكية- ثانيا
8... ...................................................................تعريف الشافعية-ثالثا
8............. ..........................................................تعريف الحنابلة-رابعا

9.........................................مناقشة التعاريف..........................- خامسا
12..................................................................التعريف المختار-دساسا

................ ..................وأدلة مشروعيته والحكمة منهالرهنحكمالمطلب الثاني: 
13

13............  ................................ه....حكم الرهن وأدلة مشروعيت:الفرع الأول
13.............   .............................................................الكتابمن- أ

15............ ..............................................................من السنة- ب
15........................................................................من الإجماع- ت
16..........   ..............................................................من المعقول- ث

16..............................................   حكم الرهن في الحضر والسفر:الفرع الثاني
16............ ..........................................مهورالجذهب المذهب الأول: م- أولا
17.............. ..............مجاهد والضحاك وداود وأهل الظاهرذهبالمذهب الثاني: م- ثانيا
17.......... ...........................................ابن حزمالمذهب الثالث: مذهب -ثالثا
17........   .........................................................اقشةـدلة والمنالأ-رابعا

17.......  ............................................................المذهب الأولأدلة - 1
17.....   .....................................................................الكتابمن- أ

18....   ......................................................................من السنة- ب
18....  ......................................................................القياسمن- ج
19..  ..................................................................المذهب الثانيأدلة - 2
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19.. ..........................................................................من الكتاب- 
21.................. .................................................المذهب الثالثأدلة - 3
.... ........................................................................من الكتاب- أ

21
22.............. ..............................................................من السنة- ب

25...................................................................لخلافسبب ا- خامسا
25....................................................  ...............المختارالقول -سادسا

26...............................................   الحكمة من مشروعية الرهن: الفرع الثالث
26.............  .............................ن وشروطهـد الرهـأركان عقلث:المطلب الثا
27................  ..........................................أركان عقد الرهن:الفرع الأول

27..............  ...............................................مذهب الحنفية والحنابلة- أولا
28............  ...............................................مذهب المالكية والشافعية- ثانيا
28...........  ...........................................................مذهب المالكية- 1
29..........  ...........................................................مذهب الشافعية- 2

29.........  .....................ة.......................................الصيغ:الركن الأول
29.......  .............................................................العاقدان: الركن الثاني

29...... ........................................................................الراهن-1
2 -........................................................................... ....30

30.. ..ن................................................................المرهو :الركن الثالث
30........... ........................................................المرهون به:الركن الرابع
30........................... .................................شروط عقد الرهن:الفرع الثاني

31............................................القسم الأول: الشروط الخاصة بعقد الرهن نفسه
32............ ..................الشروط الخاصة بأركان عقد الرهن..............القسم الثاني:
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103......المذهب المختار...........................................................- خامسا
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105............... .المذهب الأول: مذهب الشافعية والحنابلة............................- أولا
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111.....................................................................الخلافسبب -ثالثا
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112.............................في المرهون بإذن الراهن.....حكم : الفرع الثاني
112مذهب الحنفية.....................................................................- أولا

113..........................مذهب المالكية...........................................- انياث
113مذهب الشافعية والحنابلة...........................................................-ثالثا
114.....................................................................الخلافسبب -رابعا

115القول المختار...................................................................- خامسا
فيالأجنبي اتم تصرفاحكأ: الثالثبحثالم

116....................................المرهون
: أحكام تصرفات العدل في المطلب الأول

116.........................................المرهون
116تعريف العدل..............................................................:الأولالفرع

117تعريف العدل لغة..................................................................- أولا
117...............................................تعريف العدل اصطلاحا.............- ثانيا
117......................تعريف العدل عند الحنفية.......................................- 1
118تعريف العدل عند المالكية............................................................- 2
118الشافعية...........................................................تعريف العدل عند - 3
119تعريف العدل عند الحنابلة............................................................- 4

119.......................................................مناقشة التعاريف............-ثالثا
120.................. ................................................التعريف المختار-رابعا

121...................: حكم قبض العدل للمرهون...............................الفرع الثاني
121....................المذهب الأول: مذهب الجمهور.................................- أولا
122........................................مذهب الظاهرية ومن وافقهمالمذهب الثاني: - ثانيا
123.....................الأدلة والمناقشة................................................-ثالثا
123...................الأول................................................أدلة المذهب - 1
123..................من الكتاب.........................................................- أ
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123.................من القياس.........................................................- ب
124................من المعقول..........................................................- ج
124...............أدلة المذهب الثاني.....................................................- 2
124..................من الكتاب.........................................................- أ

125...........................................................................من السنة- ب
125............من المعقول..............................................................- ج

126المختار.....................................................................القول -رابعا
127.......................................بيعبالرهون: حكم تصرف العدل في المالفرع الثالث
الحالة الأولى

127.....................إلى حلول الحق.....................................................
127........: مدى اعتبار تجديد إذن الراهن في بيع العدل للمرهون عند حلول الحق..المسألة الأولى

128.............المذهب الأول: مذهب الجمهور........................................- أولا
128....الحنابلة......................الثاني: مذهب الشافعية في رواية وأخرى عند ذهبالم- ثانيا
128..الأدلة والمناقشة...................................................................-ثالثا
128............................الأول.......................................أدلة المذهب - 1
128............................من المعقول................................................- 
130...........................أدلة المذهب الثاني.........................................- 2
130..........................من المعقول..................................................- 

130.........................سبب الخلاف............................................-رابعا
131......................القول المختار.............................................- خامسا

131.........المسألة الثانية
131........المذهب الأول: مذهب الجمهور.............................................- أولا
131......الأصح......................................المذهب الثاني: مذهب الشافعية في - ثانيا
131الأدلة والمناقشة....................................................................-اثالث
131...أدلة المذهب الأول................................................................- 1
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131..........................المعقول..................................................من - 
132..أدلة المذهب الثاني..................................................................- 2
132..........................من المعقول..................................................- 

132....................................سبب الخلاف.................................-رابعا
133...................القول المختار................................................- خامسا

133.............قبل البيع............: حكم رجوع المتراهنين أو أحدهما عن الوكالة الحالة الثانية
133المسألة الأولى

133................المذهب الأول: مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة ووجه عند الحنفية...- أولا
134ية والحنابلة.............................................المذهب الثاني: مذهب الشافع- ثانيا
134.....................الأدلة والمناقشة................................................-ثالثا
134.....................أدلة المذهب الأول..............................................- 1
134.......................ياس والمعقول  ...........................................من الق- 
135........................أدلة المذهب الثاني............................................- 2
135...........من القياس والمعقول  .......................................................- 

137القول المختار.....................................................................-رابعا
137................رهونالمسألة الثانية

137...............................المذهب الأول: مذهب الجمهور......................- أولا
138...................الشافعية............................جمهورالمذهب الثاني: مذهب - ثانيا
138....................الأدلة والمناقشة.................................................-ثالثا
138الأول..................................................................أدلة المذهب - 1
138..........من المعقول  ................................................................- 
139..................................................................أدلة المذهب الثاني - 2
139..................من المعقول  ........................................................- 

139..................سبب الخلاف ..................................................-رابعا
140..................القول المختار.................................................- خامسا
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140.....نحوهوالإعارة والهبة و ةالإجار بغير البيع من في المرهونالعدلحكم تصرف: الفرع الرابع
141مذهب الحنفية.....................................................................- أولا
142..............المالكية.......................................................مذهب - ثانيا
143................مذهب الشافعية....................................................-ثالثا
145.....مذهب الحنابلة...............................................................-رابعا

146......................سبب الخلاف ............................................- خامسا
147..................القول المختار..................................................-سادسا

أحكام تصرفات الوكيل في :ثانيالمطلب ال
147........................................المرهون

147....................: تعريف الوكيل.........................................الفرع الأول
148تعريف الوكالة لغة.................................................................- أولا
148....................................تعريف الوكالة اصطلاحا.......................- ثانيا
148...............تعريف الحنفية........................................................- 1
148................تعريف المالكية.......................................................- 2
149......................................................تعريف الشافعية................- 3
149.........................تعريف الحنابلة..............................................- 4

150مناقشة التعاريف...................................................................-ثالثا
150التعريف المختار...................................................................-رابعا

151................................................لمرهونلقبض الوكيلحكم : الفرع الثاني
152....بالبيع..................................في المرهونالوكيلحكم تصرف: الفرع الثالث

حالة : الحالة الأولى
152.........................تقييد.......................................ال

حالة : الحالة الثانية
153...............................................................الإطلاق

153......................الجمهور...............................المذهب الأول: مذهب - أولا
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154....................................................أبو حنيفةالمذهب الثاني: مذهب- ثانيا
154الأدلة والمناقشة....................................................................-ثالثا
154...................................................أدلة المذهب الأول..............- 1
154...........................................من المعقول  ..............................- 
155.......................................................أدلة المذهب الثاني ...........- 2
155.......................................................من المعقول  ...................- 

157...........................................................سبب الخلاف .........-رابعا
158...........................................................القول المختار........- خامسا

159بغير البيع...................................في المرهونالوكيلحكم تصرف: الفرع الرابع
ثالث: أحكام تصرفات الفضولي في المطلب ال

160......................................المرهون
160...............ريف الفضولي.............................................: تعالفرع الأول

160تعريف الفضولي لغة...............................................................- أولا
160تعريف الفضولي اصطلاحا..........................................................- ثانيا
160...................تعريف الحنفية....................................................- 1
160..................تعريف المالكية.....................................................- 2
161.................تعريف الشافعية.....................................................- 3
161...............تعريف الحنابلة........................................................- 4

161مناقشة التعاريف...................................................................-ثالثا
161المختار...................................................................التعريف -رابعا

162................................بالبيع......في المرهونالفضوليحكم تصرف: ثانيالفرع ال
162والشافعي في القديم.............وأحمد في روايةالمذهب الأول: مذهب الحنفية والمالكية - أولا
162.................... المذهب الثاني: مذهب الشافعي في الجديد وأحمد في أصح الروايتين- ثانيا
162..............................الأدلة والمناقشة.......................................-ثالثا
162.......................................................أدلة المذهب الأول............- 1
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162....................من الكتاب.......................................................- أ
163..............................من السنة.............................................- ب
167............................حابة.....................................الصمن مذهب- ج
167من المعقول..........................................................................-د
168أدلة المذهب الثاني...................................................................- 2
168من الكتاب..........................................................................- أ

169من السنة..........................................................................- ب
171..........من المعقول...............................................................- ج

172...................................................................الخلافسبب -رابعا
174القول المختار...................................................................- خامسا

175...............................بغير البيع..في المرهونالفضوليحكم تصرف: لثالفرع الثا
175...........والشافعي في القديم.وأحمد عند المالكية روايةالمذهب الأول: مذهب الحنفية و - أولا
175.........مذهب المالكية في المشهور..................................المذهب الثاني:- ثانيا
175......والحنابلة في رواية أخرى والظاهرية....في الجديد المذهب الثالث مذهب الشافعية -ثالثا
176....................................................................الخلافسبب -رابعا

176القول المختار...................................................................- خامسا
178..........................................ونـرهـاع بالمـأحكام الانتفالثاني: الفصل

179....................................منافع المرهونط في و شر لم اـاحكأالأول:المبحث 
180.......................................................المطلب الأول: أقسـام الـشروط

180تقسيم الشرط باعتبار المكمل إليه............................................:الفرع الأول
180شرط مكمل للسبب...............................................................- أولا
180شرط مكمل للحكم...............................................................- ثانيا

180............................:  تقسيم الشرط باعتبار المصدر....................الثانيلفرع ا
181...........................الشرط الشرعي.........................................- أولا
181الجعلي.....................................................................الشرط - ثانيا
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181.........................................علية الصحيحة...................الشروط الج- 1
181......................................الشروط الجعلية الفاسدة........................- 2
181.................الشروط الجعلية الباطلة..............................................- 3

المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تقييد آثار العقد بالشروط 
182........................الجعلية

182...............الظاهرية.....................................المذهب المضيق: مذهب - أولا
182..............من الكتاب.............................................................- أ

182..................... .من السنة....................................................- ب
183.............................المذهب الموسع: مذهب الحنابلة........................- ثانيا

183...............................من الكتاب............................................- أ
183.............................من السنة..............................................- ب
183...........................من المعقول ..............................................- ج

184................................المذهب المتوسط: مذهب الجمهور...................-ثالثا
184.....................................................................الخلافسبب -رابعا

185القول المختار...................................................................- خامسا
المطلب الثالث: مذاهب الفقهاء في اشتراط منافع 

185..................................المرهون
185........................والانتفاع.............................: تعريف المنفعة ولالفرع الأ

185تعريف الانتفاع لغة................................................................- أولا
186تعريف الانتفاع اصطلاحا..........................................................- ثانيا

186....................................................ـع..........: أقسام المنافثانيلالفرع ا
186..............................القسم الأول: المنافع المتصلة.................................

186المنفصلة..............................................................القسم الثاني: المنافع 
187: حكم اشتراط منفعة المرهون في عقد الرهن..................................ثالثالفرع ال

187المذهب الأول: مذهب الجمهور ...................................................- أولا
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188.......................ذهب الحنفية................................................م- 1
188مذهب الشافعية.....................................................................- 2
188......................مذهب الحنابلة.................................................- 3
189مذهب الظاهرية.....................................................................- 4

189المذهب الثاني  مذهب المالكية وأحمد في رواية........................................- ثانيا
190المختار......................................................................القول -ثالثا

190................: حكم نماء المرهون..........................................الرابعالفرع 
190........................................ول: مذهب الحنابلة..............المذهب الأ- أولا
191المذهب الثاني: مذهب الشافعية والظاهرية............................................- ثانيا
191المذهب الثالث: مذهب الحنفية......................................................-ثالثا
191المالكية......................................................المذهب الرابع: مذهب -رابعا

192المذهب الخامس: مذهب ابن المنذر وأبي ثور ......................................- خامسا
192...................................................ناقشة...............الأدلة والم-سادسا

192....................أدلة المذهب الأول...............................................- 1
192..............................من السنة...............................................- أ

193..........من المعقول...............................................................- ب
194.............................أدلة المذهب الثاني.......................................- 2
194.......................... .من الكتاب...............................................- أ

195........................... من السنة...............................................- ب
197من الإجماع........................................................................ - ج
197من المعقول..........................................................................-د
200.............................................أدلة المذهب الثالث.....................- 3
200............................من الكتاب..............................................–أ 

201من السنة.......................................................................... - ب
201.........................الصحابي..........................................من قول - ج
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202....................... .من المعقول..................................................-د
203.............................أدلة المذهب الرابع......................................- 4
203.............................من السنة................................................- أ

204عمل أهل المدينة....................................................................- ب
204العرف..........................................................................من - ج
204........................... .من المعقول.............................................-د
206.....أدلة المذهب الخامس............................................................- 5
206.................................من السنة............................................- أ

207من المعقول.........................................................................- ب
208....................................................................الخلافسبب -ابعسا

208........................... ..القول المختار........................................-ثامنا
210........................................ونأحكام انتفـاع الراهن بالمره:الثانيالمبحث 

بإذن اع الراهن بالمرهون ـالمطلب الأول: انتف
211......................................المرتهن

211المذهب الأول: مذهب المالكية......................................................- أولا
211................المذهب الثاني: مذهب الحنفية والحنابلة...............................- ثانيا
212...............مذهب الشافعية.......................................المذهب الثالث -ثالثا
212............ .القول المختار........................................................-رابعا

بدون إذن اع الراهن بالمرهونـ: انتفالثانيالمطلب 
213.................................المرتهن

213................المذهب الأول: مذهب الجمهور....................................- أولا
213..................المذهب الثاني: مذهب الشافعية والظاهرية ورواية للحنابلة..........- ثانيا
213.................الأدلة والمناقشـة................................................-ثالثا
213.........أدلة المذهب الأول..........................................................- 1
214........من الكتاب...................................................................- أ
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214..... ............................من القياس........................................- ب
216......من المعقول....................................................................- ج
216.....أدلة المذهب الثاني...............................................................- 2
216....الكتاب.......................................................................من - أ

217...من السنة........................................................................- ب
219.....من المعقول....................................................................- ج

220.....................................................................الخلافسبب -رابعا
221القول المختار...................................................................- خامسا

اع المرتهن ـانتفأحكام :الثالثالمبحث 
222.......................................بالمرهون

223.............................بإذن الراهنمن المرهوناع المرتهنـحكم انتف:المطلب الأول
223.................................دون عوض.بإذن الراهن:الفرع الأول

223.......وابن حزم الظاهري.....المذهب الأول: مذهب السمرقندي من الحنفية والشافعية- أولا
224.........المذهب الثاني: مذهب جمهور الحنفية وقول للشافعية........................-ثانيا
224.....................المذهب الثالث: مذهب الجمهور...............................-ثالثا
225.................................................الأدلة والمنـاقشة.................-رابعا

225..أدلة المذهب الأول.................................................................- 1
225............من الكتاب...............................................................- أ

225.........السنة..................................................................من - ب
228.من المعقول.........................................................................- ج
228....................................................................المذهب الثانيأدلة - 2
228......... .من الكتاب................................................................- أ

228..........من السنة.................................................................- ب
229....... .................................................................لقياسمن ا- ج
230لث..................................................................المذهب الثاأدلة - 3
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230.........من السنة....................................................................- أ
231.........................................................................لمعقولمن ا- ب

232...................................................................الخلافسبب - خامسا
233.............................القول المختار.......................................-سادسا

233.................................بعوض......:ثانيالفرع ال
234.............................مذهب المالكية والشافعية..............................- أولا
234...الحنابلة..................................................................مذهب - ثانيا
235القول المختار......................................................................-ثالثا

بدون إذن من المرهون حكم انتفاع المرتهن ني:الثاالمطلب 
235...........................الراهن
235.........................ودون عوض...حكم:ولالأالفرع
236بعوض..................................:ثانيالالفرع

237........................الجمهور.............................المذهب الأول: مذهب - أولا
237................................المذهب الثاني: مذهب أحمد في الراجح عند الحنابلة...- ثانيا
238.....................ي والليث بن سعد وأبي ثور.......المذهب الثالث: مذهب الأوزاع-ثالثا
238................................................ذهب الرابع: مذهب الظاهرية....لما-رابعا

239................الأدلة والمنـاقشة................................................- خامسا
239..............أدلة المذهب الأول.....................................................- 1
239.............................................................................من السنة- أ

244............من القياس..............................................................- ب
245................................أدلة المذهب الثاني....................................- 2
245.............................................................................من السنة- أ

250...........من القياس...............................................................- ب
251........المعقول..................................................................من - ج
251ثالث..................................................................الالمذهب أدلة- 3
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251.............................................................................من السنة- أ
253.... .من القياس....................................................................- ب
253المذهب الرابع...................................................................أدلة- 4
254...........الكتاب................................................................من - أ

254...........................................................................من السنة- ب
255...................................................................الخلافسبب -سادسا
257..القول المختار...................................................................-سابعا

أحكام التحايل على الانتفاع رابع:المبحث ال
261..................................بالمرهون

انتفاع المرتهن بالرهن حكم : ولالأمطلب ال
261.......................................بالتحايل
262..............................................................:  تعريف الحيلولالفرع الأ

262..لغـة...............................................................تعريف الحيل- أولا
263....................................اصطلاحا.........................تعريف الحيل- ثانيا

263.....................................ثالثا: التعريف المختار................................
264............................................الحيل....................قسام: أالفرع الثاني

264..............................أقسام الحيل من حيث - أولا
264.................. ..الحيل المباحة....................................................- 1
264...................الحيل المحرمة .....................................................- 2

265.................أقسام الحيل باعتبار موقف العلماء منها.............................- اثاني
1 -................264
265...............حيل لا خلاف في جوازها.............................................- 2
265...........حيل محل إشكال وغموض................................................- 3

266................................................................الحيل في باب الرهن-ثالثا
266........................................حيل مشروعة...............................- 1



الفھارس العامة
فھرس الموضوعات

378

267......................حيل غير مشروعة.............................................- 2
268مسألة:- 

271.....................................................وفاءـبيع الف بالتعريطلب الثاني:الم
271لغة واصطلاحا............................................بيع الوفاء: تعريفالأولفرعال
271......................تعريف بيع الوفاء لغة...........................................- 1
271....................لغة...................................................تعريف البيع - أ

271..................الوفاء لغة.........................................................- ب
272.........................تعريف بيع الوفاء اصطلاحا..................................- 2

273.......................: لمحة تاريخية عن بيع الوفاء.............................الفرع الثاني
273: بعض صور التعامل ببيع الوفاء..............................................الفرع الثالث

274..........................................حكم بيع الوفـاء................: رابعالفرعال
275.................المذهب الأول: مذهب بعض الحنفية من فقهاء سمرقند منهم النسفي...- أولا
276....................................................المذهب الثاني: مذهب الجمهور.- ثانيا
لحنفية من فقهاء سمرقند منهم السغدي والحسنالمذهب الثالث: مذهب بعض ا-ثالثا

276............الماتريدي....................................................................
276.........................الأدلة والمنـاقشة.........................................-رابعا

276............................................................أدلة المذهب الأول.......- 1
276من العرف.......................................................................... - 
277......................أدلة المذهب الثاني..............................................- 2
277.....................السنة........................................................من - أ

279من المعقول.........................................................................- ب
280..............................................أدلة المذهب الثالث....................- 3
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بسم االله الرحمن الرحيم
ملخص البحث

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 
نتظم هذا اقد ، و في الفقه الإسلاميأحكام التصرف في المرهون دراسةموضوع البحثيتناول 

البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسين وخاتمة وفهارس كالآتي:
والمنهج المتبع في كتابته.،البحثوخطة،هوأسباب اختيار ،الموضوعأهمية فيهاو :دمةالمق

عبارة عن مدخل يشتمل على التعريف بالرهن وأهم المصطلحات الواردة :الفصل التمهيدي

كما هو مبين في الفصلين الفقهاء فيها اختلافهم في الحكم على الكثير من التصرفات  اختلاف 
الأول والثاني.

تناولالفصل الأول:
آثارها بيان، معالوقف ونحوها من التصرفاتو المرهون بغير الانتفاع من البيع والإجارة والإعارة والهبة 

، وما يتحمله كل طرف من المسؤولية تجاه ونفاذهاصحة هذه التصرفاتشروطو شرعا، المترتبة عنها
ما يحدث للمرهون نتيجة هذا التصرف.

التعريف بمصطلح حيث تناول،أحكام الانتفاع بالمرهونةسادر خصص لالفصل الثاني:
أحكام انتفاع الراهن تفصيل، ثم مذاهب الفقهاء فيهو اشتراط منافع المرهون أحكامالانتفاع، وبيان

أحكام كان الحديث عنالعوض في ذلك، ثم  و ومدى اعتبار الإذن ،
ائزة؛ الجغير من الصور جملة من الصور الجائزة، وجملة أخرى تناول الكلام عنمن المرهون بالتحايل، ف

أحكام انتفاع الأجنبي ( العدل والوكيل والفضولي ) الحديث عنالوفاء، ثم والتي منها التعامل ببيع 
كل في  أحكام ضمان المرهونبيان، وانتهاء ببالمرهون، ومدى اعتبار إذن المتراهنين في الحكم عليه

من جانب مقداره وكيفيته وعلى من يجب.صورة من صور التصرف 
البحث مع أهم التوصيات.تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها :خاتمة

،وأماكن،وآثار،وأحاديث،حث من آياتبكاشفة عما ورد في الوهي  :الفهارس العلمية
وموضوعات.،ومصادر ومراجع،فقهية وأصوليةومصطلحات وقواعد،وأعلام

هذا وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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Au Nom d’Allâh, Le Très-Miséricordieux Tout-Miséricordieux

Abstract

La Louange appartient à Allâh, et que la Prière et le Salut soient sur le

Messager d’Allâh, sur les membres de sa famille et ceux qui s’allient à lui ;

ensuite :

Le théme de cette recherche concerne l’étude, dans le Droit islamique

(fiqh), des modalités opérantes quant aux objets mis en gage. Ainsi cette

recherche est articulée autour d’une introduction, un chapitre préliminaire,

deux chapitres principaux, une conclusion et des index.

L’introduction : Elle comporte l’importance du sujet, les raisons de l’avoir

choisi, le plan de la recherche, et la méthodologie de son élaboration.

Le chapitre préliminaire : Il s’agit d’une entrée qui englobe la définition

du terme de gage ainsi que les plus importants concepts cités dans la recherche.

Ces derniers sont : l’objet gagé et la disposition. Cela en plus de l’étude des

modalités principales inhérentes, lesquelles ont été sujettes à la divergence des

juristes, et que cette divergence-même en a encouru d’autres sur plusieurs

autres modalités, tel qu’il est clarifié dans le premier et le deuxième chapitre.

Le premier chapitre : Il comporte l’étude des modalités quant aux

dispositions de tout un chacun parmi le gageur [Ar-Râhin], le créancier [El

Mortahin], la personne juste [El cEdl], le délégué [El Wakîl] et la personne intruse

[El Foudôlî] au sujet de l’objet gagé [El Marhoûn], sans en tirer profit de la vente,

la location, le don, le prêt, et le weqf, ainsi que d’autres dispositions similaires.

Ceci tout en démontrant les effets de ces dernières d’un point de vue religieux ;

les conditions de leur validité et leur efficience, et la responsabilité de chaque

personne face aux effets de ces dispositions sur l’objet gagé.
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Le deuxième chapitre : Il traite des modalités relatives au profit à tirer de

l’objet mis en gage. Il sera ainsi question de définir le concept de profit [el Intifêc],

et de démontrer les modalités relatives à l’exigence des profits à tirer de l’objet

gagé, d’après les différentes obédiences des juristes. Ensuite il sera également

question de détailler les dispositions concernant le profit que pourrait tirer de

l’objet gagé le gageur et le créancier ; le degré de validité concernant la

demande d’autorisation et le remboursement dans cela. Et il a été également

question de traiter des dispositions concernant le profit que tire le créancier

d’un objet gagé par le moyen de la ruse, ce qui a conduit a citer quelques formes

légales et d’autres illégales à ce sujet, dont celle de s’affairer avec une vente à

conclure sur promesse.

De même, nous avons évoqué le sujet des dispositions correspondantes au

profit que tireraient de l’objet gagé les personnes étrangères au gage (la

personne juste, le délégué, et la personne intruse) ; et le degré de validité de la

demande qu’ils feraient au gageur et au créancier. La fin de ce chapitre traitera

de la garantie à faire sur l’objet gagé, dans toute forme de disposition

concernant la quantité et la manière et la personne à laquelle cela incombe.

Conclusion : Elle comporte les plus importants résultats de la recherche

avec quelques recommandations.

Les index : Ce sont une sorte de relevés des versets, des hadiths, des

citations d’anciens savants, des lieux, des personnalités, des concepts, des règles

du fiqh et fondements du fiqh , des ouvrages et références , et des sujets traités.

Et qu’Allâh prie et salue note Prophète Mouhammed, sur sa famille et ses

compagnons.
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